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 افتتاحية العدد

الحمـــــــــــد للهل والصـــــــــــ ة والســـــــــــ م علـــــــــــى أشـــــــــــرف  لـــــــــــق اللهل محمـــــــــــد بـــــــــــن عبـــــــــــد 
 : الله

ملللللللللن مجللللللللللة افللللللللل  الللللللللل   الثلللللللللامن واعلللللللللي سلللللللللرورنا أن نقلللللللللدم العلللللللللددان ملللللللللن دأملللللللللا بعلللللللللد  اللللللللل
تصللللللللدر عللللللللن كليللللللللة القللللللللانون بلللللللليم وليللللللللد آملللللللللين أن تكللللللللون  لللللللل ه ا لللللللللة دااع للللللللا لتقللللللللد  الإضللللللللااة   

 مجام البحع العلمي.
وعن  يئللللللللللللللة التحريللللللللللللللر با لللللللللللللللة يسللللللللللللللعد ا تلقللللللللللللللي الم حظللللللللللللللاه والمقترحللللللللللللللاه اللللللللللللللل  مللللللللللللللن 

 ا.شأنها الدا  به ه ا لة على اامام لتكون أاضل مما  ي عليه، شك   ومضمون  
الشلللللللللللللرعيين وبهللللللللللللل ه المناسلللللللللللللبة أيض لللللللللللللا الللللللللللللان  يئلللللللللللللة التحريلللللللللللللر با للللللللللللللة  يلللللللللللللب بالبلللللللللللللاحثين 

القللللللللللللانونيين مللللللللللللن أسللللللللللللات ت الجامعللللللللللللاه ورجللللللللللللام القضللللللللللللاء وا للللللللللللاميين المسللللللللللللا ة   عنللللللللللللراء ماد للللللللللللا و 
العلميلللللللللللللللة ببحلللللللللللللللونهم وتعليقلللللللللللللللا م   ميلللللللللللللللدان جصصلللللللللللللللهم، وسلللللللللللللللنكون شلللللللللللللللاكرين  لللللللللللللللم حسلللللللللللللللن 

 ا، ا ل  كفيل بضمان استمرار ا وتجدد ا.تواصلهم م  ا لة ومتابعة ما يكتب ايه
ا ملللللن العملللللل الجلللللاد والمثملللللر حللللل  يتواصلللللل مثلللللل  للللل ا العطلللللاء العلملللللي الللللل ي  لللللو الملللللرآت  امزيلللللد 
الللللل  تعكلللللس اللللللدور افقيقلللللي لجامعلللللة بللللليم وليلللللد بشلللللكل علللللام وكليلللللة القلللللانون بشلللللكل خلللللا  للنهلللللو  

 برسالة ا لة علو الوجه المنشود.

 هيئة التحرير بالمجلة                                    
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     وأشهد أن لا عله علا الله وحدهافمد لله ال ي خل  اال  واصطفو منهم الرسل واانبياء، 
صلو لا شري  له   اار  ولا   السماء، وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله خا اانبياء وعمام ااتقياء، 

 ه البررت ااواياء، ومن تبعهم باحسان على يوم العر  واللقاء، وبعد الله عليه وسلم وعلو آله وصحب
منوا به وصدقوه ونصروه واتبعوا الله عليه وسلم ل رجالا  آ ل صلو اان الله عز وجل اختار لنبيه

النور ال ي أنُزم معه، ب لوا   القيام بحقه محبوباه النفوس وكرائم ااموام، تركوا   طاعته اا ل 
والجاان، وحاربوا معه العشات والإخوان، اكانوا شعاره ودناره، ح  بلّغ كلماه ربه، ودخل الناس   

اواجا ، ثم حمل الصحابة الكرام عنه الدين، احفظوا القرآن، ونقلوا السنن، وأكملوا المسات من دين الله أ
بعده، اكانوا مشكات خا حملت نور النبوت، وعكست  اك النور ليش  عبر ااجيام، اما من سُنَّة علا 

ر  والتعديل علو عدالة و م وسطاء ااا ايها؛ بها عملوا، و ا بلَّطوا، وقد اتفقت كلمة أ ل العلم بالج
الصحابة، وعخراجهم من دائرت التفتيش والتمحي ، ثم نشأه   الإس م بعض الفرق ال  وقعت   
الصحابة الكرام ل رضي الله عنهم ل، وطعنت   عدالتهم، اظهر اا ة وكثر الك م   مسألة عدالة 

 الصحابة.
دالة جمي  الصحابة، بل يرة أن العدالة تثبت وكان قد اشتهر عن الإمام المازري أنه لا يقوم بع

للصحابة الم زمين للنبي ل صلو الله عليه وسلم ل المشتهرين بالصحبة؛ أما يا م ممن قلّت صحبته للنبي ل 
صلو الله عليه وسلم ل ايجب البحع عن حا م والتثبت من عدالتهم كسائر الروات من يا الصحابة، 

سألة  ريعة يت   ا المطرضون لنفي العدالة عن جمي  الصحابة والتشكي  وصار قوم المازري     ه الم
؛ واجل  ل  أحببت أن أتبين صحة نسبة   ا الرأي للإمام المازري، ابحثت المسألة   كتبه، 1ايهم

وجمعت متفرق ك مه، ومتشتت أقواله ايها؛ للتأكد من صحة نسبته عليه، اجاءه   ه الورقة المعنونة 
، وقد اقتضت طبيعة البحع أن يقسم على خمسة ة بتحقيق قول المازري في عدالة الصحابة()الإصاببل

 مطالب، وخاتمة، يتقدمها تمهيد ايه تعريف بالإمام المازري وترجمة موجزت له، ثم 
 تعريف الصحابي وبيان معنى العدالة. المطلب الأول:
 الإجماع علو عدالة جمي  الصحابة. المطلب الثاني:

 تحقي  قوم المازري   عدالة الصحابة. الثالث: المطلب
 أدلة المازري علو عدالة الصحابة. المطلب الرابع:

                                                 

ينظر  الدوخي  يحيى عبد افسن، عدالة الصحابة بين القداسة والواق ، منشوراه ا م  العالمي ا ل البيت،  1
 .449 ل،  4141  4ط
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 ردود المازري علو شبهاه الطاعنين   الصحابة. المطلب الخامس:
 وقد جاءه جامعة ا م نتائد   ه الدراسة. الخاتمة:

قرائي التحليلي، و ل  بتتب  ك م وقد سِرْه   كتابة   ا الموضوع متتبعا  خطواه المنهد الاست
الإمام المازري   قضية عدالة الصحابة، وجم  ك مه المتفرق   المسألة من مختلف كتبه المطبوعة، ثم 

 تحليلها ودراستها لمعراة رأيه حو ا، والوصوم على قوله ايها.
 ترجمة المازري:

استفا  عدد منهم   تحقي  اسمه لاقت حيات الإمام المازري ا تماما  كباا  من الباحثين، و 
؛ ل ل  آنره الاقتصار ونسبته، وبيان مكان مولده ونشأته، و كر شيوخه وت م ته، وسرد آناره ومؤلفاته

 و  أبو عبد الله  نا علو وض  مل   لترجمته حاويا  اسمه ونسبه ومكانته العلمية  اكرا  بعض مؤلفاته 
 يمِ مِ محمد بن علي بن عمر بن محمد التَّ 

م
المازري نسبة على و التميمي نسبة على بيم تميم، اي المالكي، رِ ازم ي الم

 154ة، وُلد سنة يم ل  قِ ر بجزيرت صِ ازم بلدت مم 
م
ة   أاريقية، وبها قرأ وترعرع، وتلقو العلم، يَّ دِ هْ  ل، ونشأ بمدينة الم

النظر، ح  بلغ وتصدر للفتوة والتدريس   سن العشرين، وقد عُرة بال كاء، وتحقي  الفقه، ودقة 
درجة الإمامة ولقُّب بالإمام، كان عماما  بالفقه، محققا    ااصوم، أستا ا    افديع، عاراا  باا ة، 

وقد استفاضت كتب التراجم بالثناء عليه، وتحليته بالإمامة وسعة العلم، وأن  ،مهتما  بمقاصد التشري 
تضل  بمعارة كثات، والمتحق  برتبة الاجتهاد، يقوم عنه منزلته بين العلماء  ي منزلة الفقيه العالم، الم

القاضي عيا   ةةعمام ب د أاريقية وما وراء ا من المطر ، وآخر المشتطلين من شيوخ أاريقية بتحقي  
الفقه، وممن بلغ ايه رتبة الاجتهاد ودقة النظر، لم يكن   عصره للمالكية   أقطار اار  أاقه منه ولا 

، وسم  افديع وطال  ايه، واطل  علو علوم كثات من الطب وافسا  والآدا  ويا أقوة لم  بهم
 ل ، اكان أحد رجام الكمام   العلم   وقته، وكان حسن اال ، مليح ا لس أنيسه، كثا افكاية 

ه   ما وضعه الإمام المازري من المؤلفاو ، 1وعنشاد قط  الشعر، وكان قلمه   العلم أبلغ من لسانه  
 ،حديع، واقه، وأصوم، ويا  ل  دليل واضح علو طوم باعه   العلوم ؛مختلف العلوم والفنون من

عيضا  ا صوم من بر ان ، و شر  التلقين، و المعلم بفوائد مسلمومن أ م مؤلفاته   عارة،وتبحره   الم
 . 2 ل بالمهدية ودُان بالمنستا541عاش المازري ن نا  وثمانين عاما ، وتو  ل رحمه الله ل سنة ، ااصوم

                                                 

القاضي عيا   عيا  بن موسو اليحصبي، الطنية ةاهرست شيوخ القاضي عيا  ، تحقي   ما ر جرار، دار  1
 .15 ل،  4111  4الطر  الإس مي ل باوه، ط

، وابن خلكان  أحمد بن محمد البرمكي، واياه ااعيان وأنباء أبناء 15ينظر  القاضي عيا ، المرج  الساب ،   2
، وال  بي  محمد بن أحمد، 1/185م، 4933 ل ل 4439باس، دار صادر ل باوه، الزمان، تحقي   عحسان ع

 ل، 4143  44سا أع م النب ء، تحقي   سعيد اارناؤوط، محمد العرقسوسي، مؤسسة الرسالة ل باوه، ط
 .19، وحسن حسيم عبد الو ا ، الإمام المازري، دار الكتب الشرقية ل تونس، د ه،  11/411



 /العددالثامنمجلةالحق 0202يناير

 

12  

 

 المطلب الأول:
 تعريف الصحابي وبيان معنى العدالة

 أولا : تعريف الصحابي:
أصل يدم علو مقارنة شيء ومقاربته، يقام   مشت  من الصحبة، و و الصاحب في اللغة: 

 .1صاحبه، بمعنى عاشره، ايكون الصاحب  المعاشر الم ال 
عند جمهور العلماء ل  من لقي النبي ل صلو الله عليه وسلم ل مؤمنا  الصحابي ل  وفي الاصط ح:

، ويدخل    ل  من طالت م زمته للنبي ل صلو الله عليه وسلم ل أو قصره، بل 2به وماه علو  ل 
يخالف    ل   علماء الأصوليدخل ايه من رآه ل صلو الله عليه وسلم ل ولم يجالسه؛ يا أن بعض 

، 3  من طالت صحبته للنبي ل صلو الله عليه وسلم ل وكثره مجالسته له وااخ  عنهويقصر الصحبة علو
 وقد نُسب   ا القوم للإمام المازري، وايما يلي تحقي  قوله   تعريف الصحابي.

 ـ رأي المازري في تعريف الصحابي:
وال ي يظهر أن المازري يواا  ا دنين   تعريفهم للصحابة؛ ع  يقوم  ةةولسنا نعيم بأصحابه 
 نا كل من رآه اتفاقا ، أو رآه لماما ، أو أملممَّ به لطر  وانصرة عن قريب؛ لكن عنما نريد ب ل  أصحابه 

نزمِم ممعمهُ أوُْلمئِ م ُ مُ الْمُفْلِحُونم ومعمزَّرُوهُ ومنمصمرُوهُ واتلَّبلمعُواْ النُّورم الَّْ ي أُ ال ين لازموه 
، اهو يبيّن أن 5   4

من لازم النبي ل صلو الله عليه وسلم ل وطالت مجالسته له اقد بلغ كمام الصحبة المقتضي للعدالة، وأما 
 من لم تطل صحبته؛ وعنما رأة النبي ل صلو الله عليه وسلم ل ولم ي زمه، اانه معدود   الصحابة، ولكن

                                                 

، والفاوزآبادي  4/549منظور  محمد بن مكرم الإاريقي، لسان العر ، دار صادر ل باوه، د ه،  ينظر  ابن 1
 .411م،  1115 ل ل 4111  8محمد بن يعقو ، القاموس ا ي ، مؤسسة الرسالة ل باوه، ط

ة بنت الشاطئ، ينظر  ابن الص    عثمان بن عبد الرحمن، المقدمة   معراة أنواع علوم افديع، تحقي   عائش 2
، وابن حجر  أحمد بن علي العسق ني، نز ة النظر   توضيح نخبة الفكر، 181دار المعارة ل القا رت، د ه،  

 411م،  1114 ل ل 4111  4تحقي   عبد الله الرحيلي، ط
التوبة ل  ينظر  السمعاني  منصور بن محمد، قواط  اادلة   أصوم الاعتقاد، تحقي   عبد الله افكمي، مكتبة 3

، والزركشي  محمد بن عبد الله، البحر ا ي    أصوم الفقه، 4/491م، 4998 ل ل 4149  4السعودية، ط
، 1/414م، 4991 ل ل 4144  1تحقي   عبد القادر العاني، وزارت ااوقاة والشؤون الإس مية ل الكويت، ط

  4   ما ر الفحل، دار الكتب العلمية ل باوه، طوالعراقي  عبد الرحيم بن افسين، شر  التبصرت والت كرت، تحقي
 .1/411م، 1111 ل ل 4114

 .453سورت ااعراة  جزء من الآية  4
المازري  محمد بن علي التميمي، عيضا  ا صوم من بر ان ااصوم، تحقي   عمار الطالبي، دار الطر  الإس مي ل  5

 .181باوه، د ه،  
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لا يثبت له وصف العدالة علا بعد البحع والتحري، والمهم  نا أن المازري يرة أنه ممن نام شرة 
الصحبة، و ل  لورود ما يدم علو عنباه الفضيلة والصحبة لمن لم يحصل منه علا مجرد اللقاء القليل 

 .1والرؤية
 ثانيا : تعريف العدالة:

مادت ةعدم  تأتي لطة بمعنيين  ااوم  الاستواء والاستقامة، والثاني  الميل  :العدالة في اللغة 
ع ا جار وانحرة  ؛ان  تقوم  عدم السهم ؛والانحراة، قام المازري  ةة  ه التسمية من أسماء ااضداد

، والعدم ضد الجور، 2ع ا سل  القصد واتب  المنهد ال ي أمُر به   ؛عن القصد، وتقوم  عدم الرجل
العدالة  ا و  ما قام   النفوس أنه مستقيم، والعدم من الناس   و المرضي المستوي الطريقة، و 

 .3الاستقامة
يرة المازري و  ،4 ي ملكة تحمل صاحبها علو م زمة التقوة والمروءتالعدالة في الاصط ح: 

 ؛و التعيين والتفصيلةةأنه لا مطم  احد   عيراد صيطة علو صيغ افدود حاصرت للعدالة مبينة  ا عل
نة عنها علو الجملة   يولما أيس العلماء من العثور علو   ا القوم الجام  المان ، عدلوا على  كر رسوم مب

  ةةلا أحد يطي  الله ح  لا يعصيه، كما لا أحد   بيان معنى العدالة ، ثم نقل قوم الإمام الشااعي
ولا قبوم الجمي ، ا بد من ااصل، امن كان اايلب ا  سبيل على رد الجمي   ،يعصيه ح  لا يطيعه

عليه الاستق م بالفرائض وأوامر الله سبحانه، والكف عن زواجره، والتحلي بالمروءت اانه عدم، ومن كان 
بالعكس اانه يا عدم، امن لم يمتثل أمر الله سبحانه، أو وق  ايما يسق  مروءته وقدره   الناس، 

وأما القاضي ابن ، ثم نقل تعريف القاضي ابن الطيب للعدم اقام  ةة5واية  ا ل  ساق  الشهادت والر 
ة بالقيام بالفرائض، واتباع رِ من عُ   الطيب اانه أشار على مسل  قريب من مسل  الشااعي، ارأة أن

  القلو  ايه ويحدو ايها  مة، وسوء ظن رِ أوامر الله سبحانه، واجتنا  مزاجر الشرع، وتوقي ما يمُْ 

                                                 

ي، تحقي  منيف الرتبة لمن نبت له شريف الصحبة، تحقي   محمد ااشقر، ينظر  الع ئي  خليل بن كيكلد 1
 .14م،  4994 ل ل 4141  4مؤسسة الرسالة ل باوه، ط

 .113عيضا  ا صوم،   2
 ل 4499ينظر  ابن اارس  أحمد بن اارس، معجم مقاييس اللطة، تحقي   عبد الس م  ارون دار الفكر ل باوه،  3
زبيدي  محمد بن محمد افسييم، تاج العروس من جوا ر القاموس، دار ا داية ل الكويت، ، وال1/111م، 4939ل 

 .19/114د ه، 
، والس اوي  محمد بن عبد الرحمن، اتح المطيع بشر  ألفية افديع، تحقي   19ينظر  ابن حجر، نز ة النظر   4

 .1/458 ل، 4111  4عبد الكر  ااضا، مكتبة دار المنا د ل الريا ، ط
  4ينظر  البيهقي  أحمد بن افسين، معراة السنن والآنار، تحقي   عبد المعطي قلعجي، دار الوااء ل القا رت، ط 5

 .41/441م، 4994 ل ل 4141
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  ، ثم أقرّ المازري   ا التعريف وبيّن مستنده بقوله  ه، اان   ا  و العدم المقبوم الشهادت والروايةبدين
  ال   كرنا ا عن أئمة الفقهاء وااصوليين ح  واضح، ومسلكنا   قبوم خبر الواحد ئو  ه الطراةة

ل صلو لا يقبلون الرواية عن النبي  ، ونحن نعلم قطعا أنهم كانوال رضي الله عنهمل والعمل به اتباع الصحابة 
علوا علو وقوعه ايما  كرناه من ا رماه وااساساه، وم بسة أمثام   ه ممن اطَّ  الله عليه وسلم ل

 .1   الدناءاه
 المطلب الثاني:

 الإجماع على عدالة الصحابة
 أولا : حكاية الإجماع على عدالة الصحابة:

رضي الله عنهم ل، ونقلوا الإجماع علو  ل ، قام ابن  اتف  أ ل السنة علو عدالة الصحابة ل
عبد البر  ةةالصحابة ل رضي الله عنهم ل قد كُفِينا البحع عن أحوا م؛ لإجماع أ ل اف  من المسلمين ل 

، وقام ابن الص    ةةللصحابة بأسر م خصيصة 2و م أ ل السنة والجماعة ل علو أنهم كلهم عدوم  
عدالة أحد منهم، بل  ل  أمر مفروغ منه؛ لكونهم علو الإط ق مُعمدَّلِين و ي  أنه لا يُسأم عن 

بنصو  الكتا  والسنة وعجماع من يلُعْتدّ به   الإجماع من اامة ... ثم عن اامة مجمعة علو تعديل 
جمي  الصحابة، ومن لابس الف  منهم اك ل  باجماع العلماء ال ين يلُعْتدّ بهم   الإجماع؛ عحسانا  

لظن بهم، ونظرا على ما تمممهَّد  م من المآنر، وكأن الله سبحانه أتا  الإجماع علو  ل ؛ لكونهم نقلة ل
، وقام القرطبي  ةةالصحابة كلهم عدوم، أولياء الله وأصفياؤه، وخاته من خلقه بعد أنبيائه 3الشريعة  

ال ي ، وقام الع ئي  ةة4  ورسله،   ا م  ب أ ل السنة، وال ي عليه الجماعة من أئمة   ه اامة
، و ي ااصل ل رضي الله عنهمل أن العدالة نابتة لجمي  الصحابة     ب عليه جمهور السلف واالف

المستصحب ايهم، على أن يثبت بطري  قاط  ارتكا  واحد منهم لما يوجب الفس  م  علمه، و ل  مما 
ولا  ،بحع عن عدالة من نبتت له الصحبةا  حاجة على ال ؛لم يثبت صريحا  عن أحد منهم بحمد الله

، وقام ابن حجر  ةةاتف  أ ل السنة علو أن الجمي  عدوم، ولم 5  الفح  عنها بخ ة من بعد م

                                                 

 .118، 113المازري، عيضا  ا صوم   1
ابن عبد البر  يوسف بن عبد الله النمري، الاستيعا    معراة ااصحا ، تحقي   محمد البجاوي، دار الجيل ل  2

، وقام أيضا   ةةالصحابة كلهم عدوم مرضيون نقاه أنباه، و  ا 4/49م، 4991 ل ل 4141  4باوه، ط
 ،11/13أمر مجتم  عليه عند أ ل العلم بافديع   التمهيد، 

 .194، 191 المقدمة،  3
الجام  احكام القرآن، تحقي   أحمد البردوني، دار الكتب المصرية ل القا رت، القرطبي  محمد بن أحمد اانصاري،  4

 .41/199م، 4911 ل ل 4981  1ط
 .11تحقي  منيف الرتبة،   5
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علو عدالة ، ونصو  أ ل العلم   نقل اتفاق أ ل السنة 1يخالف    ل  علا ش و  من المبتدعة  
 الصحابة كثات جدا .

 الصحابة: ثانيا: القول بعدم عدالة جميع
، وااوارج الم يحكموا بعدالة كل وقد خالف    ل  يا أ ل السنة من  الشيعة والمعتزلة

، وقد نقل المازري م  ب المعتزلة اقام  ةةوعنما  كرنا   ا ردا  علو من قام 2الصحابة ل رضي الله عنهم ل
حكموا عليهم بالتفيس  ... على يا من المعتزلة بنفي عدالة قوم مشا ا قاتلوا عليا  ل رضي الله عنه ل، و 

 ل  من ااباطيل ال  تفو وا بها   ح  نلمقملمة   ا الدين وحملته ال ين بأسيااهم ظهر، ومن ألسنتهم 
، ورد عليهم باادلة ال  تثبت تعديل الله عز وجل للصحابة ل رضي الله عنهم ل، ةةوأن المقاتل 3انتشر  

 .4قتاله متأولا ، الم يتبرأ منه، ولا أسق  شهادته   منهم لصاحبه كان يراه مجتهدا   
 ثالثا : تحقيق دعوى الإجماع على عدالة الصحابة:

  ا ما نقله كثا من أ ل العلم  أن أ ل السنة مجمعون علو عدالة الصحابة جميعا  ل رضي الله 
لا تجد اقام الع ئي  ةة عنهم ل، وأنه لم يخالف    ل  علا أ ل البدع من المعتزلة وااوارج والشيعة،

، وقد تعقّب 5  الم الفين     ه المسألة علا ش و ا  لا يعتد بهم من أ ل البدع ومن   قلبه مر 
العراقي حكاية   ا الإجماع بأن  ناك من أ ل السنة من لم يحكم بعدالة جمي  الصحابة اقام  ةة ك ا 

ابن افاجب قولا  أنهم كطا م   لزوم حكو ابن الص   الإجماع وايه نظر، اقد حكو الآمدي و 
، وممن نقُل عنه 7، و  ا القوم منسو  ابي افسين بن القطان الشااعي6البحع عن عدالتهم مطلقا   

اا ة    ل  من أ ل السنة أيضا   سعيد بن المسيب ل رحمه الله ل؛ ع  نقُِل عنه أنه لا يلمعُدّ الصحابي 

                                                 

  4دار الكتب العلمية لباوه، ط ابن حجر  أحمد بن علي، الإصابة   تمييز الصحابة، تحقي   عادم عبد الموجد، وعلي معو ، 1
 .4/411 ل، 4145

، والشوكاني  محمد بن 1/43، والس اوي، اتح المطيع، 1/444، والعراقي، شر  التبصرت، 1/199ينظر  الزركشي، البحر ا ي ،  2
م، 1111 ل ل 4114  4علي، عرشاد الفحوم على تحقي  اف  من علم ااصوم، تحقي   سامي بن العربي، دار الفضيلة ل الريا ، ط

4/449. 
، والطزالي  محمد بن محمد الطوسي، المستصفو من علم 4/414، وينظر  السمعاني، قواط  اادلة، 181عيضا  ا صوم،   3

 .441م،  4994 ل ل 4144  4ااصوم، تحقي   محمد عبد الشا ، دار الكتب العلمية ل باوه، ط
 .184عيضا  ا صوم،   4
 .11تحقي  منيف الرتبة،   5
، وينظر  الآمدي  علي بن محمد، الإحكام   أصوم ااحكام، تحقي   عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي ل 1/441شر  التبصرت،  6

، وابن افاجب  عثمان بن عمر، مختصر منتهو السؤم واامل   علمي ااصوم 1/91م، 1114 ل ل 4111  4الريا ، ط
 .4/591م، 1111 ل ل 4113  4 ير حمادو، دار ابن حزم ل باوه، طوالجدم، تحقي   ن

 .1/41، والس اوي، اتح المطيع، 1/199ينظر  الزركشي، البحر ا ي ،  7
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، وقد بيّن 1و الله عليه وسلم ل سنة أو سنتين، ويزا معه يزوت أو يزوتينعلا من أقام م  رسوم الله ل صل
الع ئي أن ابن المسيب يقصد ب ل  من يُحكم له بالعدالة من الصحابة، اقام  ةةيؤوم ك م سعيد علو 

، و  ا القوم  افكم بالعدالة للمشتهرين بالصحبة 2من يلُعْطمو كمام الصحبة المقتضي للعدالة  
 للنبي ل صلو الله عليه وسلم ل،  و ما اختاره القرا ؛ ع  يقوم  ةةومعنى قوم العلماء  الصحابة ل الم زمين

، ورجح 3رضي الله عنهم ل عدوم، أي  ال ين كانوا م زمين له والمهتدين بهديه ل صلو الله عليه وسلم ل  
، والصفاه الشريفة العلية، ال     ا القوم الصنعاني اقام  ةةعن المماد  القرآنية، وااحاديع النبوية

كانت  ي الدليل علو عدالتهم، وعلو منزلتهم، وراعة مكانهم، ج  ال ين صحبوه صحبة محققة، 
 ، و و ما اشتهر عن المازري القوم به، وسيأتي بيان  ل .4ولازموه م زمة ظا رت  

 رابعا : رأي المازري في حكاية الإجماع على عدالة الصحابة:
 يرة الإجماع منعقدا  علو افكم بعدالة جمي  الصحابة؛ و ل  ان الش    عدالة المازري لا

بعض الصحابة  ل رضي الله عنهم ل أمر محتمل، م  كون   ا الش  مستبعد جدا ، يقوم المازري  ةةكون 
الش    عدالة بعضهم لا يؤدي على عسقاط عدالة جميعهم، بعد أن نُسملّم حصوم الش     ل ؛  

ونحن عنما نتأوّم   قصة، و و الظا ر المستفاد ظهوره منها، وعلم عدالتهم ال  شهد  م بها ر  كيف 
العالمين، كيف ونحن لو شهد اينا شا د عراناه بالعدالة والورع، ولكن حُكِي لنا عنه أنه صدر منه اعل 

قبوم شهادته، به ا قد يريب، اانا لا نُسق  عدالته بالتجويز والش ، بل نستصحب ما كنا عليه من 
تعبدنا   شهدائنا م  كون أحد م لو أنف  مثل أُحُدٍ   با  ما بلغ من أحد الصحابة ولا نصيفه، اكيف 

، اهو يقُرّر أن الش    5نظن أنا نخرجهم عن العدالة بتجويز وقوعهم   معصية تقد    العدالة  
مام اانه نادر جدا ، ولا يلزم منه القوم عدالة بعض الصحابة أمر ممكن ومحتمل، وم  ورود   ا الاحت

                                                 

، 51 ل،  4453ينظر  ااطيب  أحمد بن علي البطدادي، الكفاية   علم الرواية، دائرت المعارة العثمانية،  1
يصح   ا القوم عن ابن المسيب، اقد أخرجه ابن سعد   الطبقاه،  ، ولا183وابن الص  ، المقدمة،  

، عن الواقدي محمد بن عمر، قام  أخبرني طلحة بن محمد بن سعيد بن المسيب، عن أبيه، قام  كان 848 
  ةةلا يصح   ا عن ابن 1/415سعيد بن المسيب يقوله، و  ا عسناد ضعيف، قام العراقي   شر  التبصرت 

الإسناد عليه الواقدي، ضعيف   افديع  ، كما أن طلحة بن محمد بن سعيد بن المسيب مجهوم لا المسيب افي 
 ل ل 4491  1يعُرة. ينظر  ابن حجر  أحمد بن علي، لسان الميزان، مؤسسة ااعلمي للمطبوعاه، باوه، ط

 .4/141م، 4934
 .11تحقي  منيف الرتبة،   2
م   ااصوم، تحقي   مكتب البحوو والدراساه، دار الفكر ل باوه، شر  تنقيح الفصوم   اختصار ا صو  3

 .184م،  1111 ل ل 4111  4ط
 .418م،  4991 ل ل 4143  4ثمراه النظر   علم اانر، تحقي   رائد صبري، دار العاصمة ل الريا ، ط 4
 .181عيضا  ا صوم،   5
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باسقاط عدالة الجمي ؛ و ل  ان الإجماع منعقد ل كما يرة المازري ل علو  عدم عسقاط عدالة جمي  
الصحابة ل رضي الله عنهم ل؛ ع  يقوم  ةةعسقاط عدالة الجمي    ا خ ة الإجماع، وقد أجم  الناس 

بة؛ انه لو سقطت عدالتهم جميعهم لانهدم   ا الدين، ولم علو أنه لا يصح عسقاط عدالة جمي  الصحا
، اهو يعكس القضية ويجعل الإجماع 1نحصل نحن ولا من قبلنا علو شيء منه؛ انهم  م طريقنا عليه  
عدالتهم جميعا  ل علو  القوم ب الإجماعمنعقدا  علو القوم بعدم عسقاط عدالة الجمي ، ولا يرة انعقاد 

 .رضي الله عنهم 
 المطلب الثالث:

 رأي المازري في مسألة عدالة الصحابة:
يثبت المازري رحمه الله عدالة الصحابة ل رضي الله عنهم ل ويرة أنهم أولى بوصف العدالة وأح  

، يا أنه قد اشتهر عن المازري أنه لا يقوم بثبوه العدالة لجمي  الصحابة ل رضي الله 2به من يا م
بة ال ين لازموا النبي ل صلو الله عليه وسلم ل واشتهره صحبتهم له، دون من عنهم ل، بل يثُبتها للصحا

واف  ما   ب عليه الجمهور ااعظم من القوم قلّت صحبته، أو كانت له مجرد رؤية، قام الع ئي  ةة
ا ؛ وينسب   3  علا أن الإمام المازري لم يعم به جمي  الصحابةل عدالة جمي  الصحابة ل؛  المتقدم أولا

الرأي للمازري اته الظا ر من قوله  ةةولسنا نعيم بأصحابه  ا نا كل من رآه اتفاقا ، أو زاره لماما ، أو 
أملممّ به لطر  وانصرة عن قريب؛ لكن عنما نريد ب ل  أصحابه ال ين لازموه، وعزروه، ونصروه، واتبعوا 

  ةةأما ك م المازري الم يوُاا  عليه بل ؛ ول ل  تعقّبه أ ل العلم، قام ابن حجر4النور ال ي أنزم معه  
، ومنهم الع ئي ع  قام  ةةو  ا قوم يريب يُخرج كثاا  من المشهورين 5اعترضه جماعة من الفض ء  

بالصحبة والرواية عن افكم  م بالعدالة أص  ؛ كوائل بن حُجر، ومال  بن افويرو، وعثمان بن أبي 
صلو الله عليه وسلم ل، ولم يقم علا أياما  ق ئل ثم انصرة، وك ل  العا ، وأشبا هم ممن واد عليه ل 

من لم يعرة علا برواية افديع الواحد أو الاننين، ولم يمردِ مقدار صحبته من أعرا  القبائل، االقوم 
لمازري  نظر ل عندي ل، ويتبين  ل  ا، و  نسبة   ا الم  ب للإمام 6بالتعميم  و ال ي عليه الجمهور  

 بأمور 

                                                 

 .184عيضا  ا صوم،   1
 .181ينظر  عيضا  ا صوم،   2
 .1/48، وينظر  الس اوي، اتح المطيع، 14تحقي  منيف الرتبة،   3
 .181عيضا  ا صوم،   4
 .4/411، والشوكاني، عرشاد الفحوم، 1/48، وينظر  الس اوي، اتح المطيع، 4/414الإصابة،  5
 .1/411، وينظر  الزركشي، البحر ا  ، 31تحقي  منيف الرتبة،   6
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اعتبار المازري القد    الصحابة ل رضي الله عنهم ل والطعن   عدالتهم ورمد  خبر م  أولها:
م  بم الفسّاق؛ ع  يقوم  ةةوقد   ب الفساق على أنه لا يبعد أن يكون ايهم من حدو منه ما 

الله عنه ل أوجب التوقف عن قبوم خبره، وقد يعتضد صاحب   ه الطريقة بحد عمر بن ااطا  ل رضي 
ابي بكرت ل رضي الله عنه ل لماّ حدّه بالق ة، وقد اعت ر عن   ه الواقعة الشا ت النادرت ايهم ل رضي الله 

، االمازري ين  علو أن التوقف   قبوم خبر الصحابة ل رضي الله عنهم ل، وعسقاط عدالتهم 1عنهم ل  
  و م  ب الفسّاق ال ين يتعلقون بالشبهاه.

المازري أن كل ما ورد وظا ره يقد    عدالة بعض الصحابة يجب رده عن كان يرة  ثانيها:
ضعيفا ، أو تأويله عن رواه الثقاه، بل تأويله متعيّن، قام المازري  ةةم  ب أااضل العلماء أن ما وق  
نها من ااحاديع القادحة   عدالة بعض الصحابة ل رضي الله عنهم ل والمضيفة عليهم مالا يلي  بهم، اا

ترُد ولا تقُبل ع ا كان روا ا يا نقاه، اان أحب بعض العلماء تأويلها قطعا  للشطب ترُكِ ورأيه، وعن 
روا ا الثقاه تلُؤُوّلت علو الوجه ال ئ  ع ا أمكن التأويل، ولا يق    رواياه الثقاه علا ما يمكن 

نهم ... وعنما بقي النظر   تعيين تأويل  ، وقام أيضا   ةةو كرنا تأويلهم   القتام ال ي جرة بي2تأويله  
كل قصة يتعلقون بها   القد    العدالة، والجوا  المسكت  م  أن كل ما قدحوا به ايمن أسقطوا 
عدالته من الصحابة يتصور عليهم مثله   الصحابة ال ين لم يقدحوا   عدالتهم؛ اان ابتدروا على تأويل 

سَّنوا  م الم ارج، قوبلوا بمثل  ل  ايمن خالفونا   عدالته، ولا يجدون أاعام من وااقوا علو عدالته، وحم 
اص   بين الفئتين، اهم بين حاتين؛ عما التأويل ااعام الجمي ، انصل نحن ب ل  على ما نريد، وعما 

؛ و ل  ان ر  العالمين  و من حكم بعدالتهم، اكيف 3عسقاط عدالة الجمي ، و  ا خ ة الإجماع  
بعد  ل  القد    عدالة بعضهم بمجرد الش  واحتمام وقوعهم   المعاصي؟!، قام المازري   يجوز

ةةكيف ونحن لو شهد اينا شا د عراناه بالعدالة والورع، ولكن حُكِي لنا عنه أنه صدر منه اعل قد 
 ا تلُعُب دنا يريب، اانا لا نُسق  عدالته بالتجويز والش ، بل نستصحب ما كنا عليه من قبوم شهادته، به

  شهدائنا، م  كون أحد م لو أنف  مثل أُحُدٍ   با  ما بلغ من أمحمد الصحابة ولا نصيفه، اكيف نظن 
، اكل الشبهاه ال  يتعل  بها 4أنا نخرجهم عن العدالة بتجويز وقوعهم   معصية تقد    العدالة  
ا    ا ا، وعما بتأويلها التأويل الطاعنون   الصحابة  ي شبهاه ساقطة؛ عما لضعف روا ا وك به

                                                 

 .191عيضا  ا صوم،   1
 .4/111م، 4988المعلم بفوائد مسلم، تحقي   محمد الشا لي النيفر، الدار التونسية للنشر ل تونس،  2
 .184عيضا  ا صوم،   3
 .181عيضا  ا صوم،   4
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الصحيح بما يتواا  م  اضل الصحابة وعظم قدر م ال ي ن  عليه الله عز وجل وبينه رسوله ل صلو 
 الله عليه وسلم ل، وسيأتي   المطلب ااامس ردود المازري علو بعض تل  الشبهاه.

ستدلاله علو  ل  بثبوه العدالة احتجاج المازري بمرسل الصحابة ل رضي الله عنهم ل، وا ثالثها:
لآحاد الصحابة؛ ع  يقوم  ةةاا ا علمنا أن الصاحب عنما يُحمد و عن صاحب آخر، وكان جميعهم 
عدولا  بتعديل الله سبحانه عيا م، وتعديل النبي ل صلو الله عليه وسلم ل عيا م بقوله  "أصحابي كالنجوم 

اصة؛ ع  عدالة أ ل ااعصار ال ين بعد م لا يلُقْطم  بها ، وجب قبوم عرسا م خ1بأيهم اقتديتم ا دتيم"
، ثم  كر المازري أن   ا الاستدلام لا 2  آحاد م كما قُطِ  ب ل  علو الصحابة ل رضي الله عنهم ل  

يُسلّم به من يرة وقوع بعض الصحابة ايما يقد    عدالتهم، ثم ردّ  ل  بأنه م  ب الفسّاق، وتأويل  
 لقد    عدالتهم كما تقدّم.كل ما يّشْعِر با
قبوم المازري خبر المقلّ من الراوية، واستدلاله علو  ل  بقوله  ةةقد كانت الصحابة ل  رابعها:

، االمازري يقرّر 3رضي الله عنهم ل تقبل خبر ااعرابي، ومن لا يعُرة بحفظ افديع والإكثار من الرواية  
ل صلو الله عليه وسلم ل، وي زمه مدت طويلة، ومن لم يكُثر  أن خبر ااعرابي، ومن لم يشتهر بصحبة النبي

من الرواية عنه، مقبوم عند الصحابة ل رضي الله عنهم ل؛ وب ل  يعُلم أن المازري لا يُخرج من كانت   ه 
صفته من عدوم الصحابة كما أشار على  ل  الع ئي عندما قام  ةةو  ا قوم يريب يُخرج من لم 

 .4فديع الواحد أو الاننين ولم يرّدِ مقدار صحبته من أعرا  القبائل  يعرة علا برواية ا
قبوم المازري لانفراد الراوي بحديع أو حديثين عن شي ه، واستدلاله علو  ل    امسها:

بقوله  ةةولو جُعِل   ا ل أي انفراده ل ريبة ل  ب معظم الشرع من أيدينا؛ ان أكثر مجالس النبي ل صلو 
م ل، عنما كانت لجملة من الناس، وانتصابه لبيان ااحكام لم يكن لقوم دون قوم، ونرة أكثر الله عليه وسل

ااحاديع ينفرد بها رجل من الصحابة، ااوي صاحب حديثا ، ويروي آخر حديثا ، ح  يأتي علو سائر 
ة، و  ا ااحاديع، انجد كل واحد منها عنما رواه الواحد أو الآحاد، ولم يكن انفراد م به ا ريب

                                                 

، وقام  ةةقام البزار    ا الك م لا يصح عن النبي ل صلو الله عليه وسلم 1/81أخرجه  ابن حزم   الإحكام،  1
  ةةافديع الم كور باطل مك و  من توليد أ ل 5/11ل، اقد ظهر أن   ه الرواية لا تثبت أص    ، وقام أيضا  

  جريد ااحاديع والآنار الواقعة   الشر  الكبا، الفس   ، وينظر  ابن الملقن  عمر بن علي، البدر المنا 
 .9/583م، 1111 ل ل 4115  4تحقي   مصطفو أبو الطيظ، دار ا جرت ل الريا ، ط

 .191عيضا  ا صوم،   2
 .511عيضا  ا صوم،   3
 .31تحقي  منيف الرتبة،   4
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، اهو يقرّر أن انفراد الصحابي الواحد بافديع الواحد لا يفتح بابا  للريبة والش    روايته؛ 1واضح  
 بل تقبل روايته؛ لثبوه عدالته. 

احتجاج المازري بأحاديع بعض الصحابة ممن واد علو النبي ل صلو الله عليه وسلم ل  سادسها:
افويرو ل رضي الله عنهم ل، ومن  ل  قوله  ةةوروة مال  بن  ولم ي زمه، كوائل بن حُجْر، ومال  بن

افُوميْرِو ووائل بن حُجْر  "أن النبي ل صلو الله عليه وسلم ل را  يديه ح و أ نيه"  
، وقام أيضا   2

ةةاختلف الناس   راا  رأسه   سجود ركعة الوتر؛ اقام مال  وأبو حنيفة  لا يلُؤْمر بجلوس قبل قيامه، 
وي قائما  من يا جلوس، وقام الشااعي  بل يجلس جلسة خفيفة، ودليلنا حديع وائل بن بل يست

 .3حُجْر ل رضي الله عنه ل  "أنه ل صلو الله عليه وسلم ل كان ع ا را  رأسه من السجود يستوي قائما "  
زاره اان قوم المازري  ةةولسنا نعيم بأصحابه  ا نا كل من رآه اتفاقا ، أو  وبناء  على ذلك

اما ، أو أملممّ به لطر  وانصرة عن قريب؛ لكن عنما نريد ب ل  أصحابه ال ين لازموه، وعزروه،  لِمم
، المقصود منه ل   نظري ل  نفي العدالة عمن رأة النبي ل صلو 4ونصروه، واتبعوا النور ال ي أنزم معه  

ي   معر  ردّه علو من يستدم الله عليه وسلم ل وآمن به ثم ارتد بعد  ل ، ويدم ل ل  قوم المازر 
بحديع افو  علو نفي العدالة عن الصحابة ل رضي الله عنهم ل  ةة  ا افديع محام أن يرُاد به من 
أشرنا عليه من الصحابة ل رضي الله عنهم ل، ما بدّلوا، ولا ياّوا، وعنما أشار على من بدّم دينه وياّ، وقد 

، االمازري 5وا ال ين أردنا م، ولا  م المروي عنهم   ه الشريعة  بدّم قوم دينهم وياّوا، وأولئ  ليس
يبيّن أن من بدّم دينه وياّ بعد النبي ل صلو الله عليه وسلم ل ليسوا  م المقصودين بقوله  ةةنريد ب ل  
 أصحابه ال ين لازموه، وعزّروه، ونصروه، واتبعوا النور ال ي أنُزمِ معه  ، امن بدّم وياّ لا يدخل  

                                                 

 .511عيضا  ا صوم،   1
، 4/554م، 4993  4 مي، دار الطر  الإس مي ل باوه، طشر  التلقين، تحقي   محمد الم تار الس 2

وافديع أخرجه ابن ماجه  محمد بن يزيد   سننه، تحقي   محمد اؤاد عبد الباقي، دار الفكر ل باوه، د ه،،  
، وأبو داود سليمان بن 4/184 ، 813كتا   عقامة الص ت والسنة ايها، با   را  اليدين ع ا رك ، برقم ة

 سننه، تحقي   محمد محيي الدين، دار الفكر ل باوه، د ه، كتا   الص ت، با   را  اليدين   ااشعع  
 ، وقام االباني  ةصحيح .4/494 ، 311الص ت، برقم ة

، وافديع أخرجه  البزار أحمد بن عمرو   المسند، تحقي   محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة 4/588شر  التلقين،  3
، وقام ا يثمي  ةةايه محمد بن حُجْر، 41/455 ، 1188ك، برقم ة1119  4ل المدينة المنورت، ط العلوم وافكم

قام الب اري  ايه بعض نظر، وقام ال  بي  له مناكا   مجم  الزوائد ومنب  الفوائد، تحقي   حسام الدين القدسي، 
 .1/445مكتبة القدسي ل القا رت، د ه، 

 .181عيضا  ا صوم،   4
 .184ا  ا صوم،  عيض 5
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حد الصحابة الموسومين بالعدالة ل رضي الله عنهم ل، وم   ل  اان من كانت   ه صفته وحاله اانه لم 
فيكون قول المازري في هذه المسألة: الحكم بعدالة تلُنلْقمل من طريقه الشريعة، ولم تلُرْوم عنه سنة؛ 

ننل سواء كانوا مشهورين الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ الذين نقُلت عنهم الشريعةل ورُوِيَت عنهم الس
بالصحبة ممن لازموا النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأكثروا من الروايةل أو كانوا أعرابا  لم ي زموه ـ 

  صلى الله عليه وسلم ـ المدة الطويلةل أو كانوا من المُقِلِّين من الرواية.
 ـأدلة المازري على عدالة الصحابة ـ رضي الله عنهم  :المطلب الرابع

تقرّر أن الصحابة ل رضي الله عنهم ل عدوم؛ بتعديل الله عز وجل عيا م، وتعديل رسوله ل صلو 
الله عليه وسلم  م، وقد تضااره اادلة من الكتا  والسنة علو تعديل الصحابة الكرام ل رضي الله 

 عنهم ل، واادلة ال   كر ا المازري علو عدالة الصحابة ل رضي الله عنهم ل  ي 
امالَِّ ينم آممنُوا بهِِ ومعمزَّرُوهُ ومنمصمرُوهُ وماتلَّبلمعُوا النُّورم الَِّ ي أنُْزمِم ممعمهُ أوُلمئِ م قوله تعالى   دليل الأول:ال

ُ مُ الْمُفْلِحُونم 
، قام المازري  ةةولو لم يكن   تصحيح ما قلناه علا   ه الآية ال  شهد الله سبحانه 1

جه الدلالة من الآية  أن الله عز وجل أننى علو الصحابة ال ين أمنوا بالنبي ل ، وو 2 م ايها بالف    
صلو الله عليه وسلم ل وصدّقوه، وأقرّوا بنبوته، وعظّموه، وأعانوه، ونصروه، وحممموه من الناس، واتبعوا ما 

 .3بحانه وتعالىأتا م به من ا دة، اهؤلاء  م المفلحون الناجون   الآخرت، والمستوجبون لرحمة الله س
رمتِ المعملِمم مما قوله تعالى   الدليل الثاني: لمقمدْ رمضِيم اللَّهُ عمنِ الْمُؤْمِنِينم عِْ  يلُبمايعُِونم م تحمْتم الشَّجم

ا قمريِب ا ِ  قلُلُوبِهِمْ امأمنلْزممم السَّكِينمةم عملميْهِمْ ومأمنمابلمهُمْ المتْح 
انوا م  ،     ه الآية تعديل الصحابة ال ين ك4

النبي ل صلو الله عليه وسلم ل يوم افديبية، وقد أخبر الله عز وجل برضاه عنهم، وشهد  م بالإيمان، 
 .5وزكّا م بما استقر   صدور م من الصدق والوااء، والسم  والطاعة

يلْرم أمَُّةٍ أخُْرجِمتْ للِنَّاسِ تمأْمُرُونم قوله تعالى   الدليل الثالث: باِلْممعْرُوةِ ومتلمنلْهموْنم عمنِ كُنْتُمْ خم
رِ ومتلُؤْمِنُونم باِللَّهِ  الْمُنْكم

، اوصف الله عز وجل اامة كلها بأنها خا أمة أخُرجِت للناس، ولا ريب أن 6
 .7الصحابة ل رضي الله عنهم ل أولى الناس بالاتصاة ب ل ، وأع  م رتبة ايه

                                                 

 .453سورت ااعراة  جزء من الآية  1
 .181عيضا  ا صوم،   2
 ل ل 4111  4ينظر  الطبري  محمد بن جرير، جام  البيان   تأويل القرآن، تحقي   أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة ل باوه، ط 3

، وابن كثا  عسماعيل بن عمر القرشي، تفسا القرآن العظيم، تحقي   محمد حسين، دار الكتب العلمية ل 44/418م، 1111
 .4/111م، 4999 ل ل 4149  4باوه، ط

 .48سورت القتح  الآية  4
 .33، والع ئي، تحقي  منيف الرتبة،  181، والمازري، عيضا  ا صوم،  11ينظر  ااطيب، الكفاية،   5
 .441سورت ااعراة  جزء من الآية  6
 .39، والع ئي، تحقي  منيف الرتبة،  181ينظر  المازري عيضا  ا صوم،   7
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ل  "لا تسبوا أصحابي الو أن أحدكم أنف  مثل  قوم النبي ل صلو الله عليه وسلم الدليل الرابع:
أحُُد   با  ما بلغ مُدَّ أمحمدِ م ولا نمصِيفمه"

، وومصْفُ الصحابة بطا العدالة سمبٌّ  م، و و منهي عنه؛ 1
قوم النبي ل صلو الله عليه وسلم ل  "أصحابي   الدليل الخامس:.2اثبت ب ل  وصف العدالة  م

، اجمي  الصحابة ل رضي الله عنهم ل عدوم بتعديل رسوم الله ل صلو 3ديتم"كالنجوم بأيهم اقتديتم ا ت
 .4الله عليه وسلم ل  م؛ ع  جعلهم محل قدوت واتباع

عن   عسقاط عدالة الصحابة ل رضي الله عنهم ل رمدٌّ للشريعة، وتك يب لوعد  الدليل السادس:
لْنما ال  كْرم ومعِنَّا لمهُ فممااِظوُنم عِنَّا نحمْنُ نلمزَّ الله عز وجل بحفظ   ا الدين بقوله  

، االصحابة ل رضي الله 5
عنهم ل  م أمناء   ه اامة، وحممملمة شريعتها، ونلمقملمتُها على من بعد م؛ ول ا اان الطعن ايهم، والتشكي  
  عدالتهم، يفضي   افقيقة على  دم الدين والقضاء علو الشريعة، وعدم الونوق بشيء من 

 ا، والإطاحة بجملة من النصو  وااحاديع ال  عنما وصلتنا عن طريقهم وبواسطتهم، وبالتالي مصادر 
عبطام الكتا  والسنة، قام المازري  ةةانه لو سقطت عدالتهم ل رضي الله عنهم ل لانهدم   ا الدين، 

أبو زرعة  مام، ول ل  قام الإ6ولم نحصل نحن ولا من قبلنا علو شيء منه؛ انهم  م طريقنا عليه  
ل رحمه الله ل  ةةع ا رأيت الرجل ينتق  أحدا  من أصحا  رسوم الله ل صلو الله عليه وسلم ل  الرازي

ااعلم أنه زندي ؛ و ل  أن رسوم الله ل صلو الله عليه وسلم ل عندنا ح ، والقرآن ح ، وعنما أدّة علينا 
وسلم ل، وعنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا   ا القرآن والسنن أصحا  رسوم الله ل صلو الله عليه 

 .7الكتا  والسنة، والجر  بهم أولى، و م زنادقة  
 
 

                                                 

  4  صحيحه، تحقي   مصطفو  يب البطا، دار ابن كثا ل باوه، طأخرجه  الب اري  محمد بن عسماعيل  1
م، كتا   أصحا  النبي ل صلو الله عليه وسلم ل، با   قوم النبي  "لو كنت مت  ا  خلي  "، 4983 ل ل 4113
، ومسلم بن افجاج   صحيحه، تحقي   محمد اؤاد عبد الباقي، دار عحياء التراو 4/4414 ، 4131برقم ة
 ، 1511 ل باوه، د ه، كتا   اضائل الصحابة، با   تحر  سب الصحابة ل رضي الله عنهم ل، برقم ةالعربي
1/4913. 

 .1/41، والس اوي، اتح المطيع، 181ينظر  المازري، عيضا  ا صوم،   2
 تقدم جريجه، و و حديع باطل. 3
 .194ينظر  المازري، عيضا  ا صوم،   4
 ،9سورت افجر  الآية  5
 .184عيضا  ا صوم،   6
 .93ااطيب، الكفاية،   7



 /العددالثامنمجلةالحق 0202يناير

 

01  

 

 المطلب الخامس:
 رد المازري شبهات الطاعنين في عدالة الصحابة ـ رضي الله عنهم

عن الله عز وجل  و من حكم بعدالة الصحابة، وأننى عليهم، ورا  قدر م، وأعلو منزلتهم    ـ
به، وك ل  نبيّه ل صلو الله عليه وسلم ل زكّا م، وأشاد بفضلهم، و مكمر مآنر م   سنته، بل عنه ل كتا

صلو الله عليه وسلم ل أمر باكرامهم، وحِفْظ حقوقهم، وعدم عي ائهم، وم   ل  اقد ورد ما يتعلّ  به 
المازري بعض تل   البعض ويستندون عليه للطعن   الصحابة الكرام ل رضي الله عنهم ل، وقد  كر

ةةم  ب أااضل  فردّ عليها إجمالا  بقوله:الشُّبه، اساقها م  الرد عليها بما يروي الطليل ويشفي العليل، 
العلماء أن ما وق  من ااحاديع القادحة   عدالة بعض الصحابة ل رضي الله عنهم ل والمضيفة عليهم 

ا يا نقاه، اان أحب بعض العلماء تأويلها قطعا  مالا يلي  بهم، اانها ترُد ولا تقُبل ع ا كان روا 
للشطب ترُكِ ورأيه، وعن روا ا الثقاه تلُؤُوّلت علو الوجه ال ئ  ع ا أمكن التأويل، ولا يق    رواياه 

، اما ورد من رواياه تحوي قدحا  لبعض الصحابة ل رضي الله عنهم ل 1الثقاه علا ما يمكن تأويله  
روا ا، وعدم نقل الثقاه  ا، وأما ما نبتت صحته، وصحت نسبته عليهم، أكثر ا لا يثبت؛ لضعف 

وظا ره القد  ايهم، اان له تأوي   يلي  بمقامهم، بل يتعين تأويله ليواا  تعديل الله  م؛ ةةانحن نقبل 
تعديل رجل واحد عدم علو ما بدا به من حُسْن افام   يالب اامر، وقد يطل  من جهة المراءات 

 .2تصنّ ، اكيف بتعديل من عدّله من يعلم السرائر وما جُْفِي الصدور  وال
 وأما  كر تل  الشُّبمه والرد عليها تفصي   االي  بيانه من ك م المازري 

حديع افو ، و و قوم النبي ل صلو الله عليه وسلم ل  "أنا المرمطُكم علو  الشبهة الأولى:
 يخمْتملِجُون دوني، اأقوم  يا ر  أصحابي، ايقام  عن  لا تدري ما افو ، وليلُرْالمعمنّ معي رجام منكم ثم

اد عن 3أحدنوا بعدك" ، أااد   ا افديع أن بعض من صحب النبي ل صلو الله عليه وسلم ل سيُ م
حوضه؛ انه بدّم وياّ بعد النبي ل صلو الله عليه وسلم ل، وعممِل ما تسق  به عدالته، وقد أجا  

ةة  ا افديع محام أن يراد به من أشرنا عليه من الصحابة، ما بدّلوا ولا ياّوا؛ وعنما  المازري عنه بأن 
أشار على من بدّم دينه وياّ، وقد بدّم قوم دينهم وياّوا، وأولئ  ليسوا ال ين أردنا م، ولا  م المروي 

اد عن النبي ل صلو الله عليه وسلم ل ويحام بين4عنهم   ه الشريعة   ه وبين حوضه  م ال ين ، امن يُ م
بدّلوا وياّوا ممن ارتد بعد وااته ل صلو الله عليه وسلم ل، و ؤلاء لم ينُقل من طريقم الشرع، ولا رُوِيمت 

                                                 

 .4/111المعلم،  1
 .184عيضا  ا صوم،   2
، ومسلم   5/1111 ، 1115أخرجه  الب اري   صحيحه، كتا   الرقاق، با     افو ، برقم ة 3

 .1/4391 ، 1193صحيحه، كتا   الفضائل، با   عنباه حو  نبينا ل صلو الله عليه وسلم ل، برقم ة
 .184عيضا  ا صوم،   4
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عنهم السنن؛ اانه من المعلوم أن ال ين لقوا النبي ل صلو الله عليه وسلم ل لم يكونوا صنفا  واحدا ، اكان 
 ة ما يبطنون، وكان ايهم المرتابون من جفات ااعرا  ال ين ارتدّ كثا ايهم المنااقون ال ين يظُْهِرُون خ

منهم بعد وااته ل صلو الله عليه وسلم ل، و  ا افديع ورد ايه ما يبين أسبا  ال ود عن افو ، 
وأوصاة أولئ  الم ادين عنه، و ي أوصاة لا تنطب  علو الصحابة ل رضي الله عنهم ل ال ين رباّ م 

و الله عليه وسلم ل علو عينه، وتلُوُّ  و و عنهم را ؛ ول ل  أجم  اائمة علو أن الصحابة ل النبي ل صل
ااطابي  ةةلم يلمرْتد من  رضي الله عنهم ل يا معنيين به ا افديع، وأنه لا يوُجِب أي قد  ايهم، قام

لا يوجب قدحا     الصحابة أحد، وعنما ارتمدّ قوم من جفات العر ، ممن لانصرت له   الدين، و ل 
 .1الصحابة المشهورين  

الطعن   الصحابة ال ين قاتلوا عليا  ل رضي الله عنه ل، أو الطعن   الفريقين  الشبهة الثانية:
المقتتلين بسبب الاقتتام بينهم، وقد رد المازري   ه الشبهة بقوله  ةةنحن نرة أن ك   منهم أداه اجتهاده 

و  المعصية، ألا ترة بعضهم أشكل عليه اامر اوقف عن الفئتين، ح  سُمُّوا على ما اعل، ولم يتعمّد رك
بالقمعمدت به؛ انهم قعدوا عن نصرت علي ل رضي الله عنه ل، أو النصرت عليه، ولو أاضنا ايما يدم علو 

  صحة ما قلناه من قبوم شهادت بعضهم عند الفئة المقاتلة  م، وتفويض ااحكام عليهم ارجنا عن ير 
الكتا ، و  ا يدم علو أن المقاتل منهم لصاحبه كان يراه مجتهدا    قتاله متأولا ، الم يتبرأ منه، ولا 

، االمازري ل رحمه الله ل 2أسق  شهادته ... وأملَّفم أئمتنا ايه دواوين مجردت للك م علو ما جرة بينهم  
زمن الفتنة  و مبيم علو اجتهاد كلٍّ منهم، يقرّر أن ما وق  بين الصحابة ل رضي الله عنهم ل من اقتتام 

وعدم تعمّد لارتكا  المعصية والوقوع ايها، اكلٌّ يرة رأيه صوابا  ويداا  عنه، ويستدم علو  ل  بأن  
كّ   من الفريقين قد قمبِل شهادت الفري  الآخر، واحتد بروايته وأحكامه، و  ا يدم علو حُكْم كل اري  

عسقاطها، و  ا ال ي قرّره المازري  و عجماع من أ ل السنة، قام ابن حجر   بعدالة الفري  الآخر وعدم
ةةاتف  أ ل السنة علو وجو  من  الطعن علو أحد من الصحابة بسبب ما وق  منهم، ولو عرة ا   
منهم؛ انهم لم يقاتلوا علا عن اجتهاد، وقد عفا الله تعالى عن الم طئ   الاجتهاد، بل نبت أنه يلُؤْجر 

 .3جرا  واحدا ، وأن المصيب يلُؤْجر أجرين  أ

                                                 

ااطابي  حمد بن محمد البس ، أع م افديع، تحقي   محمد آم سعود، منشوراه جامعة أم القرة ل مكة المكرمة،  1
، وينظر  النووي  يحيى بن شرة، المنهاج شر  صحيح مسلم بن افجاج، 4/4814م، 4988 ل ل 4119  4ط

د بن علي، اتح الباري بشر  ، وابن حجر  أحم4/441 ل، 4491  1دار عحياء التراو العربي ل باوه، ط
 .44/485صحيح الب اري، تحقي   عبد العزيز بن باز، المكتبة السلفية، د ه، 

 .184عيضا  ا صوم،   2
 .44/41اتح الباري،  3
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الطعن   راوية اامة أبي  ريرت ل رضي الله عنه ل، وا امه بكثرت الراوية،  الشبهة الثالثة:
والتشكي    عدالته وأمانته، وقد أجا  المازري عن  ل  بقوله  ةةمن طعن   أبي  ريرت ل رضي الله 

ه عمر ل رضي الله عنه ل أمورا  جسيمة؛ ولو كان يا عنه ل لإكثاره، اقد طعن بما لا يطُْع ن به، وقد ولاَّ
عدم ما ولّاه عيا ا علو بلُعْدِ عمر ل رضي الله عنه ل عن المدا نة والمراءات، وقام الب اري  روة عن أبي 

  ا   ريرت ل رضي الله عنه ل سبعمائة من أبناء المهاجرين واانصار، ومن اشتهر عند التابعين بالنقل عنه
الاشتهار كان الطعن ايه عزراء  بعقوم أئمة المسلمين، ومخالفة لما عليه نقلة   ا الدين  

، االمازري ل رحمه 1
 الله ل ي كر عددا  من الشُّبمه ال  يطُعن بها   الصحابي الجليل أبي  ريرت ل رضي الله عنه ل 

واية لا يمكن أن تكون مطعنا    صدقه الطعن ايه بكثرت الرواية، ويؤكد المازري أن كثرت الر  أولها:
وأمانته وعدالته ل رضي الله عنه ل، و  ا وحده كاةٍ   عسقاطها، بل  ي منقبة له تدم علو حرصه علو 
العلم، وضبطه للرواية، اقد لازم أبو  ريرت ل رضي الله عنه ل رسوم الله ل صلو الله عليه وسلم لل من  قدم 

ويتلقو عنه أحاديثه ويحفظها، واجتهد    ل  ح  صار أحفظ  عليه مهاجرا ؛ ينهل من علمه،
الصحابة ل رضي الله عنهم ل، وأكثر م رواية للحديع، وقد أجا  أبو  ريرت ل رضي الله عنه ل بنفسه عن 
  ه الشبهة بقوله  "عن الناس يقولون  أكثر أبو  ريرت، ولولا آيتان   كتا  الله ما حدنت حديثا ، ثم 

ئِ م يلملْعمنلُهُمُ الَِّ ينم يمكْتُمُونم مما أمنلْزملْنما مِنم الْبلميل نماهِ وماْ دُمة مِنْ بلمعْدِ مما بلميلَّنَّاهُ للِنَّاسِ ِ  الْكِتماِ  أوُلم  عِنَّ يتلو  
عِنُونم عِلاَّ الَِّ ينم تمابوُا ومأمصْلمحُوا ومبلميلَّنُوا امأوُلمئِ م أمتوُُ  عم  لميْهِمْ ومأمنما التلَّوَّاُ  الرَّحِيمُ اللَّهُ وميلملْعمنلُهُمُ ال َّ

، عن 2
عخواننا من المهاجرين كان يشطلهم الصَّفْ    ااسواق، وعن عخواننا من اانصار كان يشطلهم العمل   
أموا م، وعن أبا  ريرت كان يلزم رسوم الله ل صلو الله عليه وسلم ل بشِبم  بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، 

 .3ون"ويحفظ ما لا يحفظ
الطعن   عدالته وأمانته، وقد رد المازري  ل  بأن عمر بن ااطا  ل رضي الله عنه ل قد  ثانيها:

ته، اه ا يدم علو أنه  ه بعض أعماله، م  نزا ة عمر ل رضي الله عنه ل وعدله، وشدت تحريه   وُلام ولاَّ
رضي الله عنه ل أن عدم مرضي عنده ل رضي الله عنهم ل، قام الجوييم  ةةومما يتمس  به   أبي  ريرت ل 

ه   زمانه أعمالا  جسيمة،  عمر ل رضي الله عنه ل م  تنز ه عن المدارات والمداجات والمدا نة اعتمده، وولاَّ
لُطُه روايته عن رسوم الله ل صلو الله عليه وسلم ل؛  وخطوبا  عظيمة، وكان يتولى زمانا  علو الكواة، وكان يلمبلْ

، ثم يستدم المازري 4ن يقرّره عمر ل رضي الله عنه ل م  العلم باكثاره  الو لم يكن من أ ل الرواية لما كا
                                                 

 .184عيضا  ا صوم،   1
 .411، 459سورت البقرت  الآياه  2
 .4/55 ، 448ة أخرجه  الب اري   صحيحه، كتا   العلم، با   حفظ العلم، برقم 3
الجوييم  عبد المل  بن عبد الله، البر ان   أصوم الفقه، تحقي   ص   عويضة، دار الكتب العلمية ل باوه،  4

 .4/111م، 4993 ل ل 4148  4ط
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علو عدالة أبي  ريرت ل رضي الله عنه ل وأمانته برواية أئمة المسلمين عنه، وكثرت الآخ ين عنه، و  ا دليل 
علو عجماعهم علو عدالته، واعتماد م علو روايته؛ االطعن ايه بعد  ل  نقض لقو م، ومخالف 

هم، ةةو  ا تجاسر عظيم علو صاحب مشهور من أصحا  النبي ل صلو الله عليه وسلم ل، روة لفعل
 .1عنه خل  من أبناء المهاجرين واانصار، وروة عنه اائمة من الفقهاء وا دنين  

الطعن   أبي بكرت ل رضي الله عنه ل ومرمد  روايته، وعسقاط عدالته؛ ان عمرا  ل  الشبهة الرابعة:
الله عنه ل قد أقام عليه حدّ الق ة، وقد أجا  المازري عن  ل  بأن ةةأبا بكرت ل رضي الله عنه ل رضي 

لم يوُردِ ما حُدّ عليه مورد الق ة والسبا ، لكن أورده مورد الشهادت ال  قدّر ا قربة وعبادت، اكان من 
، 2و  معصية بالق ة  حكم الشرع جلده؛ صيانة لاعرا ، وحماية لل ريعة، لا علو أنه تعمّد رك

االمازري ل رحمه الله ل يقرّر أن أبا بكرت ل رضي الله عنه ل لم يُحد اجل الق ة والوقوع ايه، بل حُدّ ل رضي 
الله عنه ل بسبب عدم اكتمام نصا  الشهادت   الزنا، اهو أمدَّة شهادته ل رضي الله عنه ل تعبّدا لله، 

م ظلما  وبهتانا ، وقد ارّق العلماء بين القا ة افقيقي وبين وتقربّا له سبحانه، ولم يقصد ق ة مسل
الشا د، اقام القاضي أبو يعلو  ةةاأما أبو بكرت ل رضي الله عنه ل ومن جُلِد معه ا  يلُرمدّ خبر م؛ انهم 
جاءوا مجيء الشهادت وليس بصريح   الق ة؛ وان نقصان العدد معنى من جهة ياه، ا  يكون سببا  

، وقد أجم  أ ل العلم واانر علو قبوم رواية أبي بكرت ل رضي الله عنه ل، قام ابن القيم  3شهادته    رد 
 .4ةةوقد أجم  المسلمون علو قبوم رواية أبي بكرت ل رضي الله عنه ل  

الطعن   معاوية ل رضي الله عنه ل، وعسقاط عدالته؛ بسبب أمره بِسمب  علي  الشبهة الخامسة:
، 5عنه ل، و ل    قوله لسعد بن أبي وقا  ل رضي الله عنه ل  "ما منع  أن تسب أبا ترا " ل رضي الله

أنه لم يأمره بسبّه وعنما أراد معراة  أولها:وقد  كر المازري أن   ا مما يجب تأويله، ثم أجا  عنه بأجوبة  

                                                 

 .1/991المازري، شر  التلقين،  1
 .191عيضا  ا صوم،   2
المباركي، منشوراه جامعة المل  سعود ل الريا ،  الفراء  محمد بن افسين، العدت   أصوم الفقه، تحقي   أحمد 3

، وقام الشاازي  ةةأما أبو بكرت ومن جُلِد معه   الق ة اان أخبار م 4/913م، 4991 ل ل 4141  1ط
تقُبل؛ انهم لم يخرجوا مخرج الق ة، بل أخرجوه مخرج الشهادت، وعنما جلد م عمر ل رضي الله عنه ل باجتهاده، الم 

  1د  ب ل    عدالتهم، ولم يرُد خبر م  . اللم    أصوم الفقه، دار الكتب العلمية ل باوه، طيجمُز أن يقُ
، وينظر  الكلو اني  محفوظ بن أحمد، التمهيد   أصوم الفقه، تحقي   مفيد أبو 33م،  1114 ل ل 4111

 .4/413م، 4985 ل ل 4111  4عمشة، منشوراه جامعة أم القرة ل مكة المكرمة، ط
 .1/114عع م الموقعين عن ر  العالمين،  4
أخرجه مسلم   صحيحه، كتا   اضائل الصحابة ل رضي الله عنهم ل، با   اضائل علي بن أبي طالب ل رضي  5

 .1/4834 ، 1111الله عنه ل، برقم ة
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، ا كر له سعد ل رضي الله ااسبا  ال  تمن  من سبّ أما المؤمنين علي بن أبي طالب ل رضي الله عنه 
عنه ل ااحاديع ال  سمعها من رسوم الله ل صلو الله عليه وسلم ل   اضل علي ل رضي الله عنه ل، قام 
المازري  ةةلا بد أن نتأوّم قوم معاوية   ا انقوم  ليس ايه تصريح بأنه أمره بسبّه، وعنما سأله عن 

  ا السؤام من يستجيز سب المسؤوم عنه ويسأم عنه السبب المان  له من السب، وقد يُسأم عن مثل 
أن معاوية ل رضي الله عنه ل أراد الإنكار علو من يسب أما المؤمنين علي  وثانيها:، 1من لا يستجيزه  

بن أبي طالب ل رضي الله عنه ل، اسأم سعدا  ل رضي الله عنه ل سؤام مستفسر ليتبين اولئ  السابّين 
و م، واظاعة اعلهم، قام المازري  ةةقد يكون معاوية رأة سعدا  بين قوم ض م م  بهم، وشناعة ق

يسبّونه ولا يمكن الإنكار عليهم، اقام  "ما منع  أن تسبّ أبا ترا ؟"؛ ليست رج منه مثل ما است رج 
مما حكاه عن النبي ل صلو الله عليه وسلم ل، ايكون له حجة علو من يسبّه ح  ينضاة عليه يوياء 

أن المراد بالسبّ  بيان ااطأ  وثالثها:، 2ايحصل علو المراد علو لسان ياه من الصحابة  جنده، 
وْجِدت 

م
وتفنيد الم  ب، قام المازري  ةةلو لم نسل    ا المسل ، وحملنا عليه أنه قصد   ا مما تثاه الم

ي، وقد يسمو  ل  ويق    حين افمنم ؛ امكن أن يريد السب ال ي  و بمعنى التفنيد للم  ب والرأ
  العرة سبّا ، ويقام   ارقة  عنها تسبّ أخرة؛ ع ا سُم  منهم أنهم أخطؤوا   م ا بهم، وحادوا عن 
الصوا ، وأكثروا من التشني  عليهم، امن الممكن أن يريد معاوية ل رضي الله عنه ل من سعد ل رضي الله 

ر للناس خطأه   رأيه، وأنّ رأينا وما نحن عليه عنه ل بقوله  "ما منع  ان تسب أبا ترا ؟"، أي  تُظْهِ 
أمسمدُّ وأصو ،   ا مما لا يمكن أحد أن يمن  من احتمام قوله له، وبمثل   ا المعنى ينبطي أن يسل  ايما 

ضي الله عنهم ل ساقها الإمام الطاعنين   الصحابة الكرام ل ر  .اه ه بعض شبهاه3وق  من أمثام   ا  
  ل، ثم أجا  عنها بجوا  مجمل، واصّل القوم   كل شبهة بما يردّ ا ويسقطها.المازري ل رحمه الله

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .45/435، وينظر  النووي، المنهاج، 4/111المعلم،  1
 .4/111المعلم،  2
 .45/431النووي، المنهاج، ، وينظر  4/111المعلم،  3



 /العددالثامنمجلةالحق 0202يناير

 

06  

 

 الخاتمة
افمد لله أولا  وآخرا ، وظا را  وباطنا ، أحمده سبحانه كما ينبطي لج م وجهه وعظيم سلطانه، 

كر علو ما علو أن واقيم وأعانيم علو عنجاز   ا البحع، االلهم ل  افمد علو ما أوليت، ول  الش
   نهاية   ه الدراسة أسجل أ م نتائجها و ي أنعمت وأعطيت، وبعد 

يواا  المازري جمهور ا دنين   أن اسم الصحابي يتناوم كل من لقي النبي ل صلو الله عليه  -4
 وسلم ل مؤمنا  به.

لا يرة المازري انعقاد الاجماع علو  القوم بعدالة جمي  الصحابة ل رضي الله عنهم ل؛ لوجود -1
من خالف    ل  من أ ل العلم، وعنما يرة المازري أن الإجماع منعقد علو عدم عسقاط العدالة عن 

 جمي  الصحابة ل رضي الله عنهم ل. 
الصحابة ل رضي الله عنهم ل، و  ا القوم  اشتهر عن المازري القوم بعدم نبوه العدالة لجمي -4

  وعن كان ظا را  من بعض نصوصه علا أنه عند التحقي  وجم  متفرّق ك مه لا تصح نسبته عليه.
المازري يثُبت العدالة لجمي  الصحابة ل رضي الله عنهم ل ال ين نقُلت عنهم الشريعة، ورُويت -1

لازموا النبي ل صلو الله عليه وسلم ل وأكثروا من الرواية،  عنهم السنن، سواء كانوا مشهورين بالصحبة ممن
أو كانوا أعرابا  لم ي زموه ل صلو الله عليه وسلم ل المدت الطويلة، أو كانوا من المقلّين من الرواية؛ االجمي  

 عدوم عنده.
د المازري يرة أن من بدّم دينه وياّ بعد النبي ل صلو الله عليه وسلم ل لا يدخل   ح-5

الصحابة الموسومين بالعدالة ل رضي الله عنهم ل، ومن كانت   ه صفته وحاله اانه لم تلُنلْقمل من طريقه 
 الشريعة، ولم تلُرْوم عنه سنة.

 والحمد لله رب العالمين                              
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 قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكر .-4
 ل ، مختصر منتهو السؤم 111عثمان بن عمر بن أبي بكر ةه ابن افاجب  أبو عمرو -1

 ل ل 4113  4واامل   علمي ااصوم والجدم، تحقي   ن ير حمادو، دار ابن حزم ل باوه، ط
 م.1111

علوم  أنواع، معراة  ل 114ةه  ابن الص    أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري-4
 بنت الشاطئ، دار المعارة ل القا رت، د ه.عائشة عبد الرحمن افديع، تحقي   

 ل ، 354ابن القيم  شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزُّرعي الدمشقي ةه -1
عع م الموقعين عن ر  العالمين، تحقي   مشهور بن حسن آم سلمان، دار ابن الجوزي ل السعودية، 

  ل.4114  4ط
 ل ، البدر المنا   811بن علي الشااعي ةه  ابن الملقن، سراج الدين أبو حف  عمر-5

جريد ااحاديع والآنار الواقعة   الشر  الكبا، تحقي   مصطفو أبو الطيظ، وعبد الله سليمان، وياسر 
 م.1111 ل ل 4115  4بن كمام، دار ا جرت ل الريا ، ط

ييز الصحابة،  ل ، الإصابة   تم851ابن حجر  أبو الفضل أحمد بن علي العسق ني ةه -1
  ل.4145  4تحقي   عادم عبد الموجود، وعلي معو ، دار الكتب العلمية ل باوه، ط

 ل ، اتح الباري بشر  صحيح 851ابن حجر  أبو الفضل أحمد بن علي العسق ني ةه -3
 الب اري، تحقي   عبد العزيز بن باز، المكتبة السلفية، د ه.

  توضيح نخبة  نز ة النظر ل ، 851ابن حجر  أبو الفضل أحمد بن علي العسق ني ةه -8
 م.1114 ل ل 4111  4الفكر   مصطلح أ ل اانر، تحقي   عبد الله الرحيلي، ط

 ل ، الإحكام   أصوم ااحكام، 151ابن حزم  أبو محمد علي بن أحمد ااندلسي ةه -9
 .دار الآااق الجديدت ل باوه، د ه

، واياه  ل 184كر ةه ابن خلكان  أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي ب-41
 .م4933 ل ل 4439ااعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقي   عحسان عباس، دار صادر ل باوه، 

 ل ، الاستيعا    معراة 114ابن عبد البر  أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري ةه -44
 م.4991 ل ل 4141  4مد البجاوي، دار الجيل ل باوه، طااصحا ، تحقي   مح

 ل ، التمهيد لما   الموطأ 114ابن عبد البر  أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري ةه -41
من المعاني وااسانيد، تحقي   مصطفو العلوي، ومحمد البكري، وزارت ااوقاة والشؤون الإس مية ل 

 م.4981 ل ل 4111  1المطر ، ط
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 ل ، معجم مقاييس اللطة، تحقي   عبد 495ابن اارس  أحمد بن اارس القزوييم ةه-44
 م.4939 ل ل 4499الس م  ارون، دار الفكر ل باوه، 

 ل ، تفسا القرآن العظيم، 331ابن كثا  أبو الفداء عسماعيل بن عمر القرشي ةه -41
 م.4999 ل ل 4149  4تحقي   محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية ل باوه، ط

 ل ، سنن ابن ماجه، تحقي   134ابن ماجه  أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوييم ةه -45
 محمد اؤاد عبد الباقي، دار الفكر ل باوه، د ه.

عر ، لسان ال ل ، 344ابن منظور  أبو الفضل جمام الدين محمد بن مكرم الإاريقي ةه -41
 د ه. دار صادر ل باوه،

 ل ، تحقي   محمد محيي الدين عبد 135ود  سليمان بن ااشعع السجستاني ةأبو دا-43
 افميد، دار الفكر ل باوه، د ه.

 ل ، الإحكام   أصوم ااحكام، 144الآمدي  أبو افسين علي بن محمد الثعلبي ةه -48
 م.1114 ل ل 4111  4تحقي  عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي ل الريا ، ط

تحقي   صحيح الب اري، ،  ل 151ةه  بو عبد الله محمد بن عسماعيلالب اري  أ-49
 .م4983 ل ل 4113 4مصطفو  يب البطا، دار ابن كثا ل باوه، ط

 ل ، المسند، تحقي   محفوظ الرحمن زين 191البزار  أبو بكر أحمد بن عمرو العتكي ةه -11
 م.1119  4ت، طالله، وعادم بن سعد، مكتبة العلوم وافكم ل المدينة المنور 

 ل ، معراة السنن والآنار، تحقي   185البيهقي  أبو بكر أحمد بن افسين ااراساني ةه -14
 م.4994 ل ل 4141  4عبد المعطي قلعجي، دار الوااء ل القا رت، ط

 ل ، البر ان 138الجوييم  عمام افرمين أبو المعالي ركن الدين عبد المل  بن عبد الله ةه -11
 م.4993 ل ل 4148  4الفقه، تحقي   ص   عويضة، دار الكتب العلمية ل باوه، ط  أصوم 

 حسن حسيم عبد الو ا ، الإمام المازري، دار الكتب الشرقية ل تونس، د ه.-14
 ل ، أع م افديع، تحقي   محمد 488ااطابي  أبو سليمان حمد بن محمد البس  ةه -11

 م.4988 ل ل 4119  4مكة المكرمة، ط آم سعود، منشوراه جامعة أم القرة ل
  علم الكفاية  ل ، 114ااطيب البطدادي  أبو بكر أحمد بن علي بن نابت ةه -15

  ل.4453الرواية، دائرت المعارة العثمانية، 
الدوخي  يحيى عبد افسن، عدالة الصحابة بين القداسة والواق ، منشوراه ا م  العالمي -11

 ل. 4141  4ا ل البيت، ط
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، سا أع م  ل 318ةه  شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمانأبو عبد الله ال  بي  -13
 ل ل 4143  44النب ء، تحقي   شعيب اارنؤوط، محمد العرقسوسي، مؤسسة الرسالة ل باوه، ط

 .م4991
 ، البحر ا ي  ل 391الزركشي  أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الشااعي ةه -18

 ل 4144 1 أصوم الفقه، تحقي   عبد القادر العاني، وزارت ااوقاة والشؤون الإس مية ل الكويت، ط 
 م.4991ل 

 ل ، اتح المطيع بشر  911الس اوي  شمس الدين أبو ااا محمد بن عبد الرحمن ةه -19
  4ريا ، طألفية افديع، تحقي   عبد الكر  ااضا، ومحمد آم اهيد، مكتبة دار المنا د ل ال

  ل.4111
 ل ، قواط  اادلة   أصوم 189السمعاني  أبو المظفر منصور بن محمد الشااعي ةه -41

 م.4998 ل ل 4149  4الاعتقاد، تحقي   عبد الله افكمي، مكتبة التوبة ل السعودية، ط
على تحقي  اف   عرشاد الفحوم ل ، 4151الشوكاني  محمد بن علي بن محمد اليميم ةه -44

 م.1111 ل ل 4114  4ن علم ااصوم، تحقي   سامي بن العربي اانري، دار الفضيلة ل الريا ، طم
 ل ، اللم    أصوم الفقه، 131الشاازي  أبو عسحاق عبرا يم بن علي بن يوسف ةه -41

 م.1114 ل ل 4111  1دار الكتب العلمية ل باوه، ط
 ل ، ثمراه النظر 4481عسماعيل ااما ةه الصنعاني  أبو عبرا يم عز الدين محمد بن -44

 م.4991 ل ل 4143  4  علم اانر، تحقي   رائد صبري، دار العاصمة ل الريا ، ط
 ل ، جام  البيان   تأويل القرآن، تحقي   441الطبري  أبو جعفر محمد بن جرير ةه -41

 م.1111 ل ل 4111  4أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة ل باوه، ط
 ل ، شر  التبصرت 811ي  زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن افسين ةه العراق-45

 ل ل 4114  4والت كرت، تحقي   عبد اللطيف ا ميم، وما ر الفحل، دار الكتب العلمية ل باوه، ط
 م.1111

 ل ، تحقي  منيف الرتبة 314الع ئي  ص   الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي ةه -41
 ل ل 4141  4لصحبة، تحقي   محمد سليمان ااشقر، مؤسسة الرسالة ل باوه، طلمن نبت له شريف ا

 م.4994
 ل ، المستصفو من علم ااصوم، 515الطزالي  أبو حامد محمد بن محمد الطوسي ةه -43

 م.4994 ل ل 4144  4تحقي   محمد عبد الشا ، دار الكتب العلمية ل باوه، ط
 ل ، العدت   أصوم الفقه، تحقي   158ين بن محمد ةه الفراء  أبو يعلو محمد بن افس-48

 م.4991 ل ل 4141  1أحمد المباركي، منشوراه جامعة المل  سعود ل الريا ، ط
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، ، القاموس ا ي  ل 843الفاوزآبادي  أبو الطا ر مجد الدين محمد بن يعقو  ةه -49
 م.1115 ل ل 4111  8باوه، طتحقي   مكتب تحقي  التراو بمؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة ل 

، الطنية ةاهرست  ل 511ةه  القاضي عيا   أبو الفضل عيا  بن موسو اليحصبي-11
 ل ل 4111  4شيوخ القاضي عيا  ، تحقي   ما ر ز ا جرار، دار الطر  الإس مي ل باوه، ط

 .م4981
شر  تنقيح  ل ، 181القرا   أبو العباس شها  الدين أحمد بن عدريس المالكي ةه -14

الفصوم   اختصار ا صوم   ااصوم، تحقي   مكتب البحوو والدراساه، دار الفكر ل باوه، 
 م.1111 ل ل 4111  4ط

 ل ، الجام  134القرطبي  أبو عبد شمس الدين الله محمد بن أحمد اانصاري ةه -11
 ل ل 4481  1صرية ل القا رت، طاحكام القرآن، تحقي   أحمد البردوني، وعبرا يم اطفيش، دار الكتب الم

 م.4911
 ل ، التمهيد   أصوم الفقه، 541الكلو اني  أبو ااطا  محفوظ بن أحمد افنبلي ةه -14

  4تحقي   مفيد أبو عمشة، ومحمد بن علي بن عبرا يم، منشوراه جامعة أم القرة ل مكة المكرمة، ط
 م.4985 ل ل 4111

، عيضا  ا صوم من  ل 541التميمي ة علي بن عمرالمازري  أبو عبد الله محمد بن -11
 .بر ان ااصوم، تحقي   عمار الطالي، دار الطر  الإس مي ل باوه، د ه

شر  التلقين،  ل ، 541أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي ةه لمازري  ا-15
 .م4993  4تحقي   محمد الم تار الس مي، دار الطر  الإس مي ل باوه، ط

بفوائد مسلم،  المعلم ل ، 541أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي ةه المازري، -11
 م.4988تحقي   محمد الشا لي النيفر، الدار التونسية للنشر ل تونس، 

 ل ، تاج العروس من 4115مرتضو الزبيدي  أبو الفيض محمد بن محمد افسييم ةه -13
 ت، د ه.جوا ر القاموس، دار ا داية ل الكوي

، تحقي    ل ، صحيح مسلم114النيسابوري ةه    أبو افسين مسلم بن افجاجممسل-18
 .محمد اؤاد عبد الباقي، دار عحياء التراو العربي ل باوه، د ه

 ل ، المنهاج شر  صحيح مسلم بن 131النووي، محيي الدين يحيى بن شرة النووي ةه -19
  ل.4491  1وه، طافجاج، دار عحياء التراو العربي ل با 

 ل ، مجم  الزوائد ومنب  813ا يثمي  أبو افسن نور الدين علي بن أبي بكر ةه -51
 الفوائد، تحقي   حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي ل القا رت، د ه.

 



 /العددالثامنمجلةالحق 0202يناير

 

31  

 

 
  









 

 

 

 

 

 
 عصمة دماء المسلمين في السنة النبوية

 -دراسة موضوعية  -

 علي عبد الله أغنية محمد د/
  قسم الدراسات الإس مية/ جامعة بني وليد/تربيةكلية المحاضر ب

 

 

 

 

 

 

 

 



 /العددالثامنمجلةالحق 0202يناير

 

30  

 

 
افمد لله ر  العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان علا علو الظالمين، والص ت والس م علو خاتم      

 .ومن تبعهم باحسان على يوم الدين اانبياء والمرسلين، وعلو آله وصحبه أجمعين،
أما بعد   اان للمسلم عند الله منزلة عظيمة، ومكانة عالية، ودرجة رايعة، ما حااظ علو أركان      

، واجتنب النوا ي والآنام، ودم المسلم علو المسلم حرام رتب الله عليه العظام هتثل أوامر الإس م ، وام
ا  وَمَن وعيدا   الآخرت لمن استباحه، ووعيدا   الدنيا، قام سبحانه وتعالى  يَـقْتُلْ مُؤْمِن ا مُّتـَعَمِّد 
ا ا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاب ا عَظِيم     و ل   91ةالنساء     فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ َ الِد 

وعظيم منزلته؛ انه دخل   دين الله، وأصبح من عباد الله،  –سبحانه وتعالى  –فرمة المؤمن عند الله 
أَنَّهُ مَن قَـتَلَ  امن تعدّة عليه اقد توعده الله به ا الوعيد، وقد كتب الله علو بيم عسرائيل   التورات 

 .   41ةالمائدت     ا قَـتَلَ النَّاسَ جَمِيع انَـفْس ا بِغَيْرِ نَـفْسٍ فَكَأنََّمَ 
أمر بالقصا  منه، و ل  بأن يقتل القاتل  –سبحانه وتعالى  –أما حكم القاتل   الدنيا اان الله       

 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ياَ أُولِي الألَْبَابِ لَعَلَّكُمْ حفظا للدماء، وصيانة لانفس، قام الله تعالى   ﴿
  . 439﴾ةالبقرت   تَـتـَّقُونَ 
، منه  من مصادر التشري  ال  تستقو منها ااحكامباعتبار ا السنة النبوية المطهرت  لقد جعلتو      

       ويرج  عليها عند النزاع وااصام، حرمة دم المسلم اوق كل افرماه، ولا أدم علو  ل  من قوله 
- -    ُكُلُّ المسْلِمِ عملمو الْمُسْلِمِ حمرمامٌ دممُهُ ومممالهُُ ومعِرْضُه.وك ل  ما جاء   خطبة الوداع   1ة

ا، ِ  شمهْركُِمْ   -  -من قوله حُرْممةِ يلموْمِكُمْ  م م نمكُمْ حمرمامٌ، كم عِنَّ دِمماءمكُمْ، ومأممْومالمكُمْ، ومأمعْرماضمكُمْ، بلميلْ
ا، ِ   ، اماِنَّ الشَّاِ دم عمسمو أمنْ يلُبلمل غم ممنْ ُ وم أموْعمو لمهُ مِنْهُ  م م ا، ليُِبلمل غِ الشَّاِ دُ الطمائِبم   2ة. بلملمدكُِمْ  م م
بأيرا   قد استبيحت دماء المسلمينا ،حاضرنا اليوملكن مما يدعو على ااسو ما آم عليه و      

متعددت، وأسبا  تااهة، باسم السياسة وافكم، وباسم العصبية والقبلية، وباسم افزبية والقومية، وباسم 
قد تواتره لتبيح بحام دم المسلم المعصوم، و  الدين والم  بية، على يا  ل  من ااسبا  التااهة، ال  لا

الوعيد الشديد، ب ير من تعر   ده الفتنة   الزجر عن  القتام بين المسلمين، وتح النبوية ااحاديع
           ، اما موجباه العصمة ة ع ا ارتكب المسلم بعض الموبقاهوم   ل  اقد تزوم   ه العصم

 وما موقف السنة النبوية ممن قتل نفسه؟ أو تعر  لنفس معصومة بالقتل ؟ وما مسقطا ا ؟

                                                 

  .1511أخرجه مسلم   صحيحه، كتا  البر والصلة والآدا ، با   تحر  ظلم المسلم، افديع رقم ة -   1ة 
  .4314أخرجه الب اري   صحيحه،  كتا   افد ، با  ااطبة أيام منى، افديع رقم ة  -   2ة 
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  ا الموضوع تقسيمه على مبحثين وخاتمة علو  قتضت طبيعة البحع  اوللإجابة عن   ه التساؤلاه 
 المبحث الأول  : موقف  السنة النبوية من قتل النفس المؤمنة    النحو التالي 

 المطلب الأول  : ما جاء في قاتل نفسه                  
 المطلب الثاني : ما جاء في قتل غيره                 

 موجبات العصمة  ومسقطاتها في السنة النبويةالمبحث الثاني :                  
 المطلب الأول  : الموجبات                 
 المطلب الثاني : المسقطات                          

 الخاتمة                    
 المبحث الأول: موقف  السنة النبوية من قتل النفس المؤمنة

 المطلب الأول: ما جاء في قاتل نفسه
كرّم الإنسان واضّله علو كثا ممن خلقه، وأكرمه بالعقل، وأنعم عليه -سبحانه وتعالى-عن الله         

بالشرائ ،وبين له ما أحله وما حرمه، ومن   ه ا رماه قتل النفس بطا ح ، وأشد ا حرمة قتل النفس 
نفسه كجنايته علو ياه   المعصومة بالإس م، ولو كانت نفسه ال  بين جنبيه، اجناية الإنسان علو 

 -سبحانه وتعالى-يتصرة ايها علا بما أ ن الله ، و و  الإثم؛ ان نفسه ليست ملكا له، بل  ي لله لا
نهانا عن قتل أنفسنا بالاعتداء عليها بأي نوع من أنواع الظلم، ان ايه تعدٍ علو حدود الله ومحارمه، 

 . وتضيي  أوامره، واستعما ا   يا ما أمر الله
ا * وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَان ا وَظلُْم ا  قام تعالى          وَلَا تَـقْتـُلُوا أَنْـفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيم 

  29ةالنساء  الآية   فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناَر ا وكََانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير ا
   1ةالآية   " أي بارتكا  محارم الله، وتعاطي معاصيه ".قام ابن كثا   تفسا   ه         
أجم  أ ل التأويل علو أن المراد به ه الآية  النهي أن يقتل بعض الناس بعضا ،   "  وقام القرطبي        

ثم عن لفظها يتناوم أن يقتل الرجل نفسه يقصد منه القتل   افر  علو الدنيا وطلب المام، بأن يحمل 
  2ةالتلف ".   الطرر المؤدي علىنفسه علو 
ولقد ورده أحاديع كثات  تح ر الإنسان من قتل نفسه، وتن ره بعقوباه شديدت، من أبرز   ه         

 ااحاديع  

                                                 

، تحقي    محمود حسن ، دار الفكر، 4/594تفسا القرآن العظيم ، أبو الفداء عسماعيل بن عمر بن كثا،  -   1ة 
 م .4991

، دار البيان العربي ، القا رت، 4/135عبد الله أحمد بن محمد اانصاري القرطبي،  الجام  لإحكام القرآن، أبو -   2ة 
 م .1111الطبعة ااولى، 
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من قتل نفسه بحديدة ل   - -قام   قام رسوم الله   - -عن أبي  ريرت  – 4        
ومن شرب سُمًّا  بها في بطنه في نار جهنم  الدا مخلدا فيها أبدا ل (1)فحديدته في يده يتوجأ
في نار جهنم  الدا مخلدا فيها أبدال ومن تردّى من جبل فقتل نفسه  (2)اهفقتل نفسه فهو يتحسّ 

  3ة. فهو  يتردّى في نار جهنم  الدا مخلدا فيها أبدا
أن العقا    الآخرت من نفس الجنس، ولا يظلم رب   - -  بيان رسوم الله  وجه الاستدلال       

   4ة  في الدنيا عُذِّب به يوم القيامة من قتل نفسه بشيء   -  -أحدا، وكما جاء   قوله 
  5ة .  الذي يخنق نفسه يخنقها في النارل والذي يطعنها يطعنها في النار -   -وقوله
التقى هو والمشركون   - -أن رسول الله    -   -وعن سهل بن سعد  –  1         

إلى عسكرهل ومال الآ رون إلى عسكرهم  وفي أصحاب   - -فاقتتلوا ل فلما مال رسول الله 
رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة  إلا أتبعها يضربها بسيفهل فقالوا ما أجزأ منا   - -رسول الله  

: ) أما إنه من أهل النار ( فقال رجل من   - -اليوم أحد كما أجزأ ف ن ل فقال رسول الله  
القوم أنا صاحبه ل قال : فخرج معه كلما وقف وقف معهل  وإذا أسرع أسرع معهل  قال : فجرح 
الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت  فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه  ثم تحامل 

فقال : أشهد أنك رسول الله    - -على سيفه فقتل نفسه ل فخرج الرجل إلى رسول الله  
قال:) وما ذاك ( قال الرجل الذي ذكرت بنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلكل فقلت أنا 

ل فاستعجل الموتل فوضع نصل سيفه في ل فخرجت في طلبه فجرح جرحا شديدالكم به 
إن الرجل ليعمل : - -الأرضل وذبابه بين ثدييهل ثم تحامل عليه فقتل نفسهل فقال رسول الله

عمل أهل الجنة فيما يبدو للناسل وهو من أهل النارل وإن الرجل ليعمل عمل النار ل فيما يبدو 
  6ة .للناس وهو من أهل الجنة 

                                                 

د.سعدي أبو    4/434 -حرة الواو –بها   أي يطعن نفسه بها ، انظر   القاموس الفقهي  يتوجأ   -   1ة 
 م.4988حبيب،دار الفكر،  دمش  ، الطبعة  الثانية،

الدكتور   أحمد مختار عبد  4/199اه   يرتشفه شيئا بعد شيء، انظر  معجم اللطة العربية المعاصرت، يتحسّ  -  2ة 
 م.1118ب، الطبعة ااولى، افميد ، الناشر عالم الكت

  ، ومسلم   صحيحه، 5338أخرجه الب اري   صحيحه، با   شر  السم والدواء به ، رقم افديع ة -  3ة 
  .419با  يلظ تحر  قتل الإنسان نفسه، رقم افديع ة

  1113أخرجه الب اري   صحيحه، با  التشديد علو من قتل نفسه ، افديع رقم ة-   4ة 
   4415أخرجه الب اري   صحيحه ،با  ماجاء   قاتل  النفس، افديع رقم ة -   5ة 
 ل و مسلم   صحيحه، 1898أخرجه الب اري   صحيحه ، با  لا يقوم ا ن شهيد  افديع رقم ة -   6ة 

  .441با  يلظ تحر  قتل الإنسان نفسه،  افديع رقم ة



 /العددالثامنمجلةالحق 0202يناير

 

35  

 

 التَّح يرُ مِن قتل النفس؛ ان  ل  يحب  العمل ويوجب النار .   وجه الاستدلال      
فلم  (1)برجل قتل نفسه بمشاقص--النبي أتي  قام    - -عن جابر بن سمرت -4     

  2ة.يصل عليه
عملو قاتلِ نمفسِه؛ ردعا لطاه من الإقدام علو   ه  - -عمدمُ صِ ت النّبي    وجه الاستدلال     

 الجريمة العظيمة.
قام ااطابي  " كان عمر بن عبد العزيز لا يرة الص ت علو من قتل نفسه، وك ل  ااوزاعي،      
  3ةالص ت عليه كان لردع ياه من مثل اعله ". - -أكثر الفقهاء يصلو عليه، وتركه وقام 
إن رج  ممن كان قبلكم  رجت به   - -عن رسوم الله  - -عن جند   –1     
فلما بذته انتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرقأ الدم حتى ماتل قال ربكم: قد حرمت  4ةقَـرْحَةٌ 

  5ة .عليه الجنة  
تحر  قتل النفس سواء أكانت نفس القاتلِ أم ياهِ، ، وتحر  تعاطي ااسبا     وجه الاستدلال       

 المفضية للقتل كما اعل الرجل.
 المطلب الثاني : ما جاء في قتل غيره

كبات ، واساد عظيم و  ك يجب تجنبه، والاعتداء  مما لاش  ايه أن الاقتتام بين المسلمين اتنة       
ومممن  علو قتل النفس المسلمة بطا ح   و جريمة عظيمة وكبات من كبائر ال نو  قام الله تعالى   

ا اِيهما وميمضِبم اللَّهُ عملميْهِ وملمعمنمهُ ومأمعمدَّ  نَّمُ خمالِد  ا امجمزماؤُهُ جمهم ا يلمقْتُلْ مُؤْمِن ا مُّتلمعمم د  اب ا عمظِيم  ةالنساء     لمهُ عم م
    وقد ورده عدت أحاديع تح ر من الاعتداء علو النفس المسلمة منها  91

         يوم النحر فقال : - - طبنا رسول الله    قام    - -عن أبي بكرت  –– 4      
: سيسميه بغير اسمهلقالت حتى ظننا أنه الله ورسوله أعلمل فسك) أتدرون أي يوم هذا ؟( قلنا:

)أليس يوم النحر؟ ( قلنا : بلى ل قال : ) أي شهر هذا ؟ ( قلنا : الله ورسوله أعلم ل فسكت 
                                                 

المشق  نصل السهم ع ا كان طوي ، اان كان عريضا  اهو المعبلة،  المشق   سهم ايه نصل عريض، وقيل  -   1ة 
وجم  المشق  مشاق ، وأصل الشقي  التقطي ، ومنه قيل للقصّا  مشق  لتقطيعه اللحم أشقاصا، انظر  تفسا 

،  مد بن اتو  اازدي ، مكتبة السنة، القا رت،  الطبعة ااولى 4/83يريب ما   الصحيحين الب اري ومسلم  
 .م4995

  .938أخرجه مسلم   صحيحه، كتا  الجنائز، با  ترك الص ت علو القاتل نفسه، افديع رقم، ة -   2ة 
حمد بن محمد بن عبرا يم بن ااطا  البس   المعروة بااطابي، با    من أمعالم السنن، ابي سليمان  -   3ة 
 ه .4454الطبعة ااولى ،   ، الناشر  المطبعة العلمية حلب، 4/419افدود، تلته ق
 .بفتح القاة وعسكان الراء و ي حبة جرج   بدن الإنسان قلمرْحمة  -   4ة 
  .441افديع رقم، ة -يلظ تحر  قتل الإنسان نفسهأخرجه مسلم   صحيحه، با   -   5ة 
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حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ل فقال : ) أليس ذو الحجة ؟( قلنا: بلى ل قال: ) أي بلد هذا 
سمهل فقال : )أليست بالبلدة ؟( قلنا : الله ورسوله أعلم ل فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير ا

الحرام ؟( قلنا: بلى ل قال  ) فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة  يومكم هذا ل في شهركم 
هذا  ل في بلدكم هذا ل  إلى يوم تلقون ربكم لألا هل بلغت ؟( قالوا: نعم قال: اللهم أشهد  

بعدي كفارال يضرب بعضكم رقاب  فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع ل ف  ترجعوا
   1ة.  بعض
التأكيد علو حرمة الدم المسلم وعصمته،ادم المسلم علو المسلم حرام، وتح ير  وجه الاستدلال:     
وقد أورد النووي    من سف  الدماء بطا وجه ح  بقوله  ةا  ترجعوا بعدي كفارا   - -النبي

 ل  كفر   ح  المستحل بطا ح ، والثاني  المراد كفر شرحه للحديع سبعة أقوام ة أحد ا  أن 
النعمة وح  الإس م، والثالع  أنه يقر  من الكفر ويؤدي عليه، والراب   أنه اعل كفعل الكفار، 
وااامس  المراد حقيقة الكفر، ومعناه لا تكفروا بل دوموا مسلمين ، والسادس حكاه ااطابي وياه، أن 

رون بالس  ، يقام  تكفر الرجل بس حه ع ا لبسه، والساب    قاله ااطابي  معناه المراد بالكفار المتكف
     2 .لا يكفر بعضكم بعضا اتستحلوا قتام بعضكم  بعضا وأظهر ااقوام الراب 

اقام  أين تريد ؟ - -عن ااحنف بن قيس قام   بت انصر   ا الرجل القييم أبو بكرت  –1     
إذا  التقى  يقوم    - -  ا الرجل ، قام ارج  ااني سمعت رسوم الله قلت  أريد أن أنصر 

 المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار( قلت: يا رسول الله هذا القاتل فمال المقتول ؟
  3ة. لأنه كان حريصا على قتل صاحبه  قال
  أن قتل النفس المسلمة بطا ح  يوجب النار، قام ااطابي  ة  ا عنما يكون  وجه الاستدلال     

ك ل  ع ا لم يكونا يقتت ن علو تأويل، عنما يقتت ن علو عداوت بينهما وعصبية أو طلب دنيا أو رئاسة 
لا أو علو ، اأما من قاتل أ ل البطي علو الصفة ال  يجب قتا م بها أو دا  نفسه أو حريمه ، اانه 

يدخل     ه انه مأمور بالقتام لل   عن نفسه يا قاصد به قتل صاحبه علا عن كان حريصا علو 
قتل صاحبه،  ومن قاتل باييا أو قاط  طري  من المسلمين اانه لا يحر  علو قتله عنما يداعه عن نفسه 

   4ة، اان انتهو صاحبه كف عنه ولم يتبعه  . 

                                                 

  .4314أخرجه الب اري   صحيحه،  كتا   افد ، با  ااطبة أيام منى، افديع رقم ة -   1ة 
 . 15افديع رقم ة،با  قوم النبي لا ترجعوا بعدي  شر  النووي علو صحيح مسلم ،كتا  الإيمان ، -   2ة 
 . 1835افديع رقم ة،  قوم الله تعالى ة ومن أحيلها كتا   الدياه، با أخرجه الب اري   صحيحه،   -   3ة 
  .4/441معالم السنن، ة -   4ة 
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المسلم من   -  -قام   قام رسوم الله  –رضي الله عنهما  –عن عبد الله بن عمرو  – 5     
   1ة .سلم المسلمون من لسانه ويدهل والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه 

أن المسلم كامل الإيمان  و ال ي لا يتعر  ا ة المسلمين بيده ولا بلسانه وع ا  وجه الاستدلال:      
 لم يسلم المسلمون من أ اه اليس بمسلم كامل الإيمان اما بال  باز اق روحه؟!

ة المسلم  من سلم المسلمون من لسانه ويده   يحتمل أن يكون المراد  العسق ني  "قام ابن حجر       
 مة المسلم ال  يستدم بها علو عس مه، و ي س مة المسلمين من لسانه ويده ، ب ل  أن يبين ع

ويحتمل أن يكون المراد ب ل  الإشارت على افع علو حسن معاملة العبد م  ربه ، انه ع ا أحس معاملة 
   2ةعخوانه اأولى أن يحسن معاملة ربه ، من با  التنبيه باادنى علو ااعلو ". 

لن يزال   - -قام   قام رسوم الله  –رضي الله عنهما  –عبد الله بن عمر عن  -1      
   3ة .لم يصب  دما حراما المؤمن في فسحة من دينه ما

الفسحة   الدين   سعة ااعمام الصافة ، ح  ع ا جاء القتل ضاقت انها   "  قام ابن العربي      
  4ةالطفران بالتوبة ، ح  ع ا جاء القتل ارتف  القبوم ".لا تفي بوزره ، والفسحة   ال نب قبوم 

إن من   -  -قام   قام رسوم الله  –رضي الله عنهما  -عن عبد الله بن عمر –4      
   6ة .الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها  سفك الدم الحرام بغير حله  (5)ورطات
   أن ال ي يسف  الدم افرام بطا وجه ح  يق     وت لا مخرج له منها . وجه الاستدلال      
أول ما يقضى بين    -  -قام   قام رسوم الله  - -وعن عبد الله بن مسعود-1      

  7ة. الناس في الدماء

                                                 

  .1181أخرجه الب اري   صحيحه، با  الانتهاء عن المعاصي، افديع رقم ة -   1ة 
 . 4/41اتح الباري شر  صحيح الب اري لابن حجر العسق ني  -   2ة 
أخرجه الب اري   صحيحه، كتا  الدياه با   قوم الله تعالى  ة ومن يقتل مؤمنا متعمدا..  افديع رقم  -   3ة 
  .1811ة
الطبعة –الناشر دار المنار   41/149شر  اتح الباري شر  صحيح الب اري احمد بن حجر العسق ني  - 4ة 

 م.4999ااولى
ون الراء، و الورطة   ي ا وت العميقة   اار  ثم استعا للناس ع ا الورطاه  جم  ورطة بفتح الواو وسك -   5ة 

وقعوا   بلية يعسر الم رج منها، انظر  النهاية   يريب افديع واانر لابن اانا، با  الواو م  الراء ،   
 . 4114ة
ا متعمدا...  افديع رقم أخرجه الب اري   صحيحه، كتا  الدياه، با  قوم الله تعالى ةومن يقتل مؤمن -   6ة 
  .1814ة
 . 1811ة أخرجه الب اري   صحيحه، با  القصا  يوم القيامة، افديع رقم -   7ة 
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، و  ا لعظم  تطليظ أمر الدماء، وأنها أوم ما يقضو ايه بين الناس يوم القيامة  وجه الاستدلال:      
، قام ابن دقي  العيد  ة   ا تعظيم امر الدماء، اان البدء يكون باا م ااا م، أمر ا وكثا خطر ا

و ي حقيقة ب ل ، اان ال نو  تعظم حسب عظم المفسدت الواقعة بها، أو بحسب اواه المصالح 
ينبطي أن يكون بعد الكفر بالله تعالى  المتعلقة بعدمها، و دم البنية الإنسانية من أعظم المفاسد، ولا

أول ما يحاسب به   وليس   ا افديع مخالفا للحديع المشهور   السنن    1ةأعظم منه   . 
ان   ا افديع الثاني ايما بين العبد وبين الله تعالى أما حديع البا  اهو ايما   2ة . العبد ص ته
 . 3ةبين العباد

كل ذنب عسى الله أن    -     -قام   قام رسوم الله  - -وعن أبي الدرداء  - 5     
  4ة . يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل  مؤمنا متعمدا

أن قتْل النّفس المؤمنة بطا ح  من أكبر الكبائرِ بعدم الش رك بالله تعالى، و ل   وجه الاستدلال:     
 .لعظم أمر قتلِ المسلِمِ بطا حّ ، وايه  بيان شؤم ارتِكا  كباتِ القْتلِ بطاِ ح ، وبيان عُقوبمةِ  لِ 

المقتول يجئ   -  -قام   قام رسوم الله –رضي الله عنهما  –عن ابن عباس  – 1     
قتلني   سل هذا فيم بالقاتل يوم القيامة  ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما ل يقول: يا رب

  5ة . حتى يدنيه من العرش
أن من أعظم اامور عند الله أن يسف  العباد دم بعضهم بعضا   يا الطري   وجه الاستدلال:      

 .ال ي شرعه الله تبارك وتعالى 
أبغض الناس إلى الله ث ثة     --قام  قام رسوم الله –رضي الله عنهما  -عباسبن عن  –  3

   6ة.ملحد في الحرم  ومبتغ في الإس م سنة الجاهلية ومطلِّبٌ دم امرئ بغير حق ليهريق دمه

                                                 

  .1/411عحكام ااحكام، ة -   1ة 
  و ابن 9118رقم افديع ة  4/545أخرجه الترم ي   سننه، با  ما جاء   أوم ما يحاسب به العبد،  -   2ة 

 .4/153 -  4115ما جاء   أوم ما يحاسب به العبد رقم افديع  ةماجه   سننه، با  
دار عحياء  -44/413 –انظر  المنهاج  شر  النووي علو صحيح مسلم، با  ا ازات بالدماء   الآخرت  -   3ة 

 ه .4491الطبعة  الثانية  –التراو العربي باوه 
  والسنن الكبرة 1131، افديع رقم  1/414با  تعظيم قتل المؤمن ،  -أخرجه أبوداود   سننه،  -   4ة 

   .1131، وصححه االباني، رقم افديع،ة 4/141 –للنسائي،با  تحر  الدم 
 ، وقام  "حديع حسن يريب "، والسنن الكبرة 4119افديع رقم ة 5/91أخرجه الترم ي   سننه   -   5ة 
 ، وقام االباني   صحيح سنن الترم ي   "صحيح ". 4151افديع رقم ة 4/111با  تعظيم الدم  –نسائي لل

  .4119افديع رقم ة
  1881أخرجه الب اري   صحيحه، با  من طلب دم امرئ بطا ح ، افديع رقم ة -   6ة 
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كما جاء   ل نو  من المسلمين علا أن يتوبوا،و أن  ؤلاء الث نة  م أبطض أ ل اوجه الاستدلال:     
من قتل   - -شناعة قتل النفس المؤمنة بطا ح  حيت قام --حديع آخر يبين ايه الرسوم

  1ة .مؤمنا فاغتبط  بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا
لزوال الدنيا   - -قام   قام رسوم الله  –رضي الله عنهما  -عن عبد الله بن عمر -8     

  2ة . أهون على الله من من قتل رجل مسلم  
عظيم القتل و ويل أمرهِ، اكما أن الدّنيا عظيمةٌ   نفوس االِ ، ازمواُ ا يكون ت وجه الاستدلال:     

عندم م عظيم ا علو قدرِ عمظممتِها، ولكنَّ قتْلم المؤمن أعظم مِن  ل  عندم الِله؛ انّ ما سوة الإنسانِ 
المسلمِ     ا العالِم افسيّ مِن السَّمواهِ واارِ  مقصودٌ اجْلِه، ومخلوق ليكون مسكنا له، ومحم  

 .لتِفكّرهِ، اصار زموالهُ أعظممم مِن زوام التاب ِ 
لو أن أهل السماء   -    -قام   قام رسوم الله  - -عن أبي سعيد اادري -9     

  3ة .النار  هم الله فيوالأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكب
  بيان عظم جرم قتل المؤمن بطا ح  لإعانة علو قتل المؤمنِ مِنم الجرائمِ العُظْمو وجه الاستدلال      

و اللهُ عنها، ويملَّظ عُقوبتمها  .ال  نهم
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 

 ، وصححه 1131، افديع رقم، ة1/414 -أخرجه أبو داود   سننه ، با    تعظيم قتل المؤمن، -   1ة 
  .1131االباني   صحيح أبي داود، رقم افديعة

، وابن ماجه   سننه، با  التطليظ   1/41أخرجه الترم ي   سننه، با  ما جاء   تشديد قتل المؤمن،  -   2ة 
، وصححه االباني   صحيح الجام   4/143، والنسائي   سننه ، با  تعظيم الدم ،  1/831قتل مسلم ظلما 

  .5133ة
،  وصححه الشي  االباني   صحيح سنن الترم ي  1/43أخرجه الترم ي   سننه، با  افكم   الدماء  -   3ة 

  .4498رقم افديع ة
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 المبحث الثاني : موجبات العصمة  ومسقطاتها في السنة
 المطلب الأول : الموجبات

 عصمة الدم في اللغة :     
العصمة  المن  واففظ يقام عصمه يعصمه عصما  منعه ووقاه ، وعصمته اانعصم أي حفظته       

اانحفظ. والدم   و السائل ااحمر ال ي يجري   داخل جسم الإنسان، لكن   ا المعنى قد استعمل 
الجرو  خروج الدم يالبا، ومن ثم أطل  عند الفقهاء بمعنى آخر، ايطل  الدم علو معنى الجر ؛ ان   

الدم علو معنى عز اق الرو ؛ ان   الجر  والقتل عراقة وخروج للدم ، وعند عكثار خروج الدم وسي نه 
و  تفسا  ، موه وعز اق النفس ، ول ل  أطل  الفقهاء علو أحكام القتل عبارت ة أحكام الدماء  

  بمعنى يقتل النفوس ا رمة بطا ح  وقوم الرسوم 41ة البقرت   الآية   ويسفك الدماء  :قوله تعالى
- -   يقضى بين الناس في الدماء أول ما  2ةاالدماء بمعنى النفوس وااروا .  1ة  

 :عرات بتعريفاه عديدت من أبرز اعصمة الدم في الاصط ح : 
ة  ي ح  مكتسب بالإس م أو الدار أو عقد ال مة أو المعا دت يحفظ النفس ويمنعها من العدوان     

وعراها بعضهم  بأنها   " صفة شرعية توجب للمتصف بها حفظ دمه، وماله،   3ة.عليها بطا ح  
  4ةوعرضه".

الإنسان   أحسن تقو ؛  وااصل   الدماء العصمة شرعا وعق ، أما عق  اان الله تعالى خل      
 ليؤدي دوره     ه افيات، و  القتل عبادت له وحرمان له من افيات، وعاساد   ه الصورت الإنسانية.

 . 454ة اانعام  الآية   وَلَا تَـقْتـُلُواْ النـَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلاَّ باِلْحَقِّ  وأما شرعا القوله تعالى       
ا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَ  وقوله تعالى   ا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ َ الِد  هُ وَمَن يَـقْتُلْ مُؤْمِن ا مُّتـَعَمِّد 
ا      91ةالنساء     عَذَاب ا عَظِيم 

وكلمة التوحيد  ي مفتا  الإس م، من نطقها باخ   يصا مسلما ،لا يجوز التعدي علية،      
كون معصوم الدم، ومن استحل دمه بطا ح   يصا مجرما، والعصمة تمنح الش   الاطمئنان، وي

وافماية علو النفس والعر  والمام، وقد ورده أحاديع كثات تحرم قتل من قام  لا عله علا الله، من 
 أبرز ا 

                                                 

  .  1811مة، افديع رقم ةأخرجه الب اري   صحيحه، با  القصا  يوم القيا -   1ة 
  481،طبعة دار المعارة. مختار الصحا  للرازي،   ة 1/1931لسان العر  لابن منظور ، مادت عصم،  -   2ة 

 .   43-41ط مكتبة لبنان، عصمة الدم   الشريعة الإس مية، عبرا يم عدريس، 
،والمطيم لابن قدامة  1/118اج ، مطيم ا ت149- 1/143حاشية الدسوقي علو الشر  الكبا،  -   3ة 
8/134. 
  ، دار الثقااة للنشر، القا رت .49عصمة الدم والمام   الفقه الإس مي، الدكتور  عباس شومان،   ة -   4ة 
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يشهدوا أن أمرت أن أقاتل الناس حتى   - -قام   قام رسوم الله  - -عن أنس -4    
لا إله إلا الله ل وأن محمدا رسول الله ل ويقيموا الص ة ل ويؤتوا الزكاةل  فإذا فعلوا ذلك عصموا 

   1ة . مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإس م  ل وحسابهم على الله .
   أن كلمة التوحيد تعصم الدماء، وتوجب العصمة. وجه الاستدلال     
إلى الحرة من جهينةل  - -بعثنا رسول الله    قام   - -عن أسامة بن زيد   -1   

ولحقت أنا ورجل من الأنصار رج  منهمل فلما  شيناه قال : لا إله إلا  فصبحنا القوم فهزمناهمل
 -الله ل فكف عنه الأنصاري  وطعنته برمحي حتى قتلتهل قال : فلما قدمنا بلغ ذلك رسول الله 

فقال لي ) يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ( قلت: يا رسول الله إنما كان متعوذا  -
فقال:)أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله( قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن 

    2ة .أسلمت قبل ذلك اليوم 
 أن كل من قام لا عله علا الله موقنا بها، اهو معصوم النفس والمام والعر  . وجه الاستدلال :      
يا رسول الله إني لقيت كافرا فاقتتلنال فضرب  قام  - -عن المقداد بن عمرو البكري  -4   

 - -يدي بالسيف فقطعهال ثم لاذ مني بشجرة وقال أسلمت لله ل أأقتله بعد أن قالها؟ قال 
 -يا رسول الله فإنه طرح إحدى يدي ثم قال ذلك بعد ما قطعها أأقتله ؟ قال )لا تقتله ( قال:

      )لا تقتلهل فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ل وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي -
  3ة . قالها
 .أنه ع ا أسلم واحد من الكفار اقد عصم دمهوجه الاستدلال :     
ومما يعصم الدماء عظهار بعض الشعائر، مثل عقامة الص ت، والمعنى أنه من أدة الصلواه وحضر       

المساجد، اهو مسلم معصوم الدم ،ان ظا ر اعله يدم علو الإس م والانقياد لله ر  العلمين، ويدم 
من صلى ص تنال واستقبل   - -قام  قام رسوم الله - -ل ل  حديع أنس بن مال  

     قبلتنال وأكل  ذبيحتنا ل فذلك المسلم الذي له ذمة اللهل وذمة رسولهل ف  تخفروا الله في 
   4ة.   ذمته

                                                 

  .15أخرجه الب اري   صحيحه، كتا  الإيمان، با  اان تابوا وأقاموا الص ت ، افديع رقم ة - 1ة 
 ،و مسلم   1831حيحه ، با   قوم الله تعالى ة ومن أحيا ا   افديع رقم ةأخرجه الب اري   ص -   2ة 

  91رقم افديع ة –قام لا عله علا الله  صحيحه، با  تحر  قتل الكاار بعد ما
كتا  الدياه با  قوم الله تعالى   ةومن يقتل مؤمنا متعمدا اجزاؤه جهنم   –أخرجه الب اري   صحيحه  -   3ة 

  1815.  افديع رقم ةخالدا ايها .
   . 494أخرجه الب اري   صحيحه ، با  اضل استقام القبلة ، افديع رقم، ة -   4ة 
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أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ل فإذا قالوها وصلوا ص تنال  و  رواية 
ت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهال وحسابهم على واستقبلوا قبلتنال وذبحوا ذبيحتنا ل فقد حرم

  1ة . الله
مِ  صفة  ل  المسلم ال ي له ح  اامان ايكون- -النبيُّ وجه الاستدلال : بيان      ممعصومم الدَّ

بها المسلمون؛ و ل  بأن أظهر شعائر   ا  ت  بِحماية الإس م، وبكل افقوقِ ال  يتمتّ والمامِ، ويتم
ر المسلمين و  ه الصفاه لا تجتم  علام   مسلم مق امة الص ت واستقبام القِبلة وأكل  بائحالدين من عق

 .ةبالتوحيد والنبوت، معترة بالرّسالة ا مديّ 
 المطلب الثاني : المسقطات

، علا من اقترة  نبا وبين المسلمين جميعا ،ااصل أن دماء المسلمين معصومة ومصونة عند الله    
 يوجب به  در دمه، ومن   ه ال نو  ال  تسق  بها عصمة دم المسلم ما يلي  

قام   أتي  - -الردت   و ي كفر بعد عيمان، تسق  عصمة المسلم و در دمه، اعن عكرمة  -4     
نت أنا لم أحرقهم؛ لنهي رسوم اقام  لو ك - -بزنادقة اأحرقهم، ابلغ  ل  ابن عباس - -علي 
من بدّل دينه   - -ولقتلتهم؛ لقوم رسوم الله  لا تعذبوا بعذاب الله    - -الله

  2ة . فاقتلوه
لا يحل دم امرئ مسلم   - -رسوم الله  –قام   قام  - -وفديع عبد الله بن مسعود     
ل والمارق أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ث ث لالنفس بالنفسل والثيب الزاني يشهد

    3ة . للجماعةمن الدين لالتارك 
   4ةقام ابن قدامة المقدسي   " وأجم  أ ل العلم علو وجو  قتل المرتد".        
     - -القتل العمد  و  ا النوع من القتل يوجب القصا  علو الجاني اعن أبي  ريرت  –1      

قتل له قتيلل فهو بخير قام  - -عن رسوم الله     النظرينل إما أن يودى وإما أن يقاد ومن ٌ
... .وحديع عبد الله بن مسعود   5ة- -     الساب  لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن  
 إله إلا الله إلا بإحدى ث ث النفس بالنفس ..  لا

                                                 

  .  491أخرجه الب اري   صحيحه، با    اضل  استقبام القبلة، افديع رقم ة -   1ة 
   .1911أخرجه الب اري   صحيحه، با  حكم المرتد والمرتدت واستتابتهم، افديع رقم ة -   2ة 
 ، و مسلم 1838أخرجه الب اري   صحيحه، با  قوم الله تعالى ة أن النفس بالنفس   رقم افديع ة  -   3ة 

  .4131  صحيحه، با  ما يبا  به دم المسلم رقم افديع ة
 . 41/111قدامة ،  المطيم لابن -   4ة 
أخرجه الب اري   صحيحه  كتا  الدياه ، با  من قتل له قتيل اهو بخا النظرين، افديع رقم  -   5ة 
  .1881ة
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، امما يبيح دم المسلم وقوعه علو الزنا بعد زواج صحيح، وقد ورده   1ةالزنا بعد الإحصان -4       
لا يحل دم امرئ مسلم  -  -الله بن مسعود  أحاديع عدت تدم علو  ل  منها  حديع عبد

أن  -  -و حديع جابر   والثيب الزاني ث ث...إله إلا الله إلا بإحدى  يشهد أن لا
فقال :إنه قد زنال فأعرض عنه ل فتنحى لشقه الذي  - -رج  من أسلمل أتى رسول الله 

) هل بك جنون ؟ هل أحصنت ؟( ( قال ه أربع شهادات فدعاهل فقال :أعرضل فشهد على نفس
  3ة . حتى أدرك بالحرة فقتل (2)نعم فأمر به أن يرجم بالمصلىل فلما أذلقته الحجارة جمز

 ذوا عني  ذوا عني قد جعل الله لهن سبي   البكر  -   -وعن عبادت بن الصامت       
  4ة .بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم 

قام ابن بطام  ة االرجم نابت بسنة رسوم الله، وبفعل االفاء الراشدين وباتفاق أئمة أ ل         
    5ةالعلم . 

من ااسبا  المسقطة لعصمة دم المسلم تورطه   أعمام السحر، وقد ورده  السحر  – 1       
مجموعة من ااحاديع والآنار ال  تبين   ا افكم منها ما جاء عن عمرو بن دينار أنه سم  بلجالة 

أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال : فقتلنا ث ث سواحر قال:   -   -يقوم   كتب عمر 
  6ة . قتلت جارية لها سحرتها  - -لنبيوأ برنا أن حفصة زوج ا

                                                 

 قام   أنشدنا القاضي زين الدين بن رشي    والإحصان له ستة شروط كما  كر ا الفاكهاني -   1ة 
 تفهماشروط الإحصان ستة أتت    *     ا   ا علو الن  مس

 بلللللوغ ، وعلللللقلللل، وحلللللللريلللللة     *     و رابللللعللللللللللله كللللللللللونلللللللللله ملللسلللما                            
لعبد الرحمن بن محمد بن عسكر  4/441انظر  عرشاد السال  على أشرة المسال    اقه الإمام مال  ، با  الزنا  

 ه  الناشر مطبعة مصطفو البابي افلبي وأولاده مصر ، الطبعة الثانية .341شها  الدين المالكي المتوفى ة البطدادي
قوله   المرجوم جمز بالزاي   أي عدا  وونب وأسرع وليس بالشديد من العدو ويقام أجمز . انظر  مشارق  -   2ة 

ه ، الناشر المكتبة العتيقة ودار 511لسب  المتوفى ةلعيا  بن موسو بن عيا  ا 4/451اانوار  علو صحا  الآنار،
 التراو .

أخرجه الب اري   صحيحه، كتا  الط ق، با  ط ق   الإي ق والكره و السكران افديع، رقم   -   3ة 
  .4194كتا  افدود، با  من اعترة بالزنا   افديع رقم  ة-  وأخرجه مسلم 5131ة
 ، والترم ي   سننه، 4191ه، كتا  افدود، با  حد الزنا،  افديع رقم ةأخرجه مسلم    صحيح -   4ة 

  .4141با  ما جاء    الرجم علو الثيب، افديع رقم ة
 م. 1114، مكتبة الرشد ، الريا ، الطبعة الثانية، 8/144شر  الب اري لابن بطام  -   5ة 
قالوا    لمصنف ابن أبي شيبة  با  ما 8/144أخرجه البيهقي   سننه، با  تكفا الساحر وقتله،  -   6ة 

. وصححه االباني   صحيح أبي 4/194يصن  به ، و  مسند الإمام الشااعي،  با  قتل السحرت ،  الساحر ما
  .4114داود، ة
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قام الشااعي  " اان كان ما يسحر به ك م كفر صريح استتيب منه اان تا  وعلا قتل وأخ         
ماله ايئا ، وعن كان ما يسحر به ك ما لا يكون كفرا نهي عنه ، اان عاد عزر ، وعن كان يعمل عم  

   1ة قتله قتل قودا ".ع ا عمله قتل المعموم به وقام عمده 
الصولة  و ي من يصوم علو نفوس الآخرين وأموا م وأعراضهم ، ولم يمكن داعه علا بالقتل  -5       

  - -قام  قام رسوم الله  -رضي الله عنهما -اتسق  عصمته ويهدر دمه اعن عبد الله بن عمر
 من قتل دون ماله فهو شهيد . و عن أبي  ريرت   2ة- -  قام    جاء رجل إلى رسول

قال:   الله : فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أ ذ مالي ؟ قال : )ف  تعطه  مالك (
أرأيت إن قاتلني ؟ قال :)قاتله ( قال: أرأيت إن قتلني ؟ قال : ) فأنت شهيد ( قال: أرأيت إن 

  3ة.  قتلته؟ قال : )هو في النار
البطي  و و ااروج علو الإمام ال ي أجمعت عليه كلمة المسلمين، والبطات ارقة من المسلمين  –1      

خالفت الإمام لشيئين   عما لمن  ح  وجب عليها من زكات أو حكم من أحكام الشريعة، أو لدخوم   
      قام   قام رسوم الله - -و يدم ل ل  حديع عراجة   4ةطاعته اانه ح  أو خالفته العه  

- -    من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد  يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم
  5ة.  فاقتلوه

 
   
 
 
 
 
 

                                                 

 م. 4984،  1، دار الفكر للنشر والطباعة والتوزي ، ط  4/194انظر  اام للشااعي -   1ة 
 . وأخرجه مسلم   صحيحه، 1181أخرجه الب اري   صحيحه، با  من قاتل دون ماله ،افديع رقم ة -   2ة 

  .414با  الدليل علو أن من قصد أخد مام، افديع رقم ة
كتا  الإيمان، با  الدليل علو أن من قصد أخ  مام ياه بطا ح  كان أخرجه مسلم   صحيحه،   -   3ة 

  .411القاصد مهدر الدم   حقه وعن قتل كان   النار وأن من قتل دون ماله اهو شهيد، رقم افديعة 
لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد المطربي  1/133انظر  موا ب الجليل   شر  مختصر خليل،  - 4ة 
 م.4991ه ، الناشر دار الفكر ، الطبعة الثالثة، 951روة بافطا   المتوفى المع
  .4851أخرجه مسلم   صحيحه، با  حكم من ارق أمر المسلمين و و مجتم ، افديع رقم ة  -   5ة 
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 الخاتمة
وبعد   ا البيان لماء جاء   السنة النبوية بشأن عصمة دماء المسلمين نصل على جملة من النتائد      

 يمكن تل يصها ايما يلي   
الإنسان    شريعة الإس م، اانه لم يبدأ به يوم القيامة   القضاء والفصل بين  تعظيم شأن دم -4     

الناس علا لكونه أ م وأعظم من ياه من أنواع المظالم بين العباد، و ل  أن  دم البنية الإنسانية من 
 أعظم المفاسد.

من العقوبة وح ره  ،ورده جملة من ااحاديع تتحدو علو خطورت قتل الإنسان نفسه -1     
المترتبة علو   ا الجرم العظيم، االنفس البشرية  ي مل  لله لا يجوز لصاحبها أن يتصرة ايها علا بما أمر 

 ول ل   اان قاتل نفسه يع به الله يوم القيامة بما ع   به نفسه   الدنيا جزاء وااقا .  ،الله
و  ك يجب تجنبه، والاعتداء علو قتل ، واساد عظيم كبات عن الاقتتام بين المسلمين اتنة -4     

النفس المسلمة بطا ح   و جريمة عظيمة وكبات من كبائر ال نو  اكل من سا م   قتل مسلم بطا 
 .ح  ولو بكلمة يستح  الع ا 

امن تلفّظ بالشهادتين ااننا نقبل منه ظا ر قوله ، ونكل  كلمة التوحيد  ي مفتا  الإس م،  - 1     
؛ ان الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا أن ننقب عن قلو  الناس، أو نبحع    لله تعالىسريرته على ا

، لكن   ا لا يعيم ترك الانقياد للدين أو  - -مكنوناه صدرو م ، أسوتنا    ل  رسوم الله 
  .العمل بأحكامه ، اان من شروط لا عله علا الله الانقياد  ا ، والعمل بمقتضيا ا
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 قائمة بأهم المصادر والمراجع
عرشاد السال  على أشرة المسال    اقه الإمام مال  ،عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البطدادي  – 4

ه  ، الناشر مطبعة مصطفو البابي افلبي وأولاده مصر ، الطبعة 341شها  الدين المالكي المتوفى ة
 الثانية .

ومسلم،  مد بن اتو  اازدي، مكتبة السنة، تفسا يريب ما   الصحيحين الب اري  -1
 م.4995القا رت،الطبعة ااولى، 

تفسا الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثا أبو جعفر الطبري، بتحقي  أحمد شاكر ، مؤسسة  -4
 م .1111الرسالة ،الطبعة ااولى، 

، تحقي   محمود حسن،دار تفسا القرآن العظيم ، أبو الفداء عسماعيل بن عمر بن كثا القرشي-1
 م.4991الفكر،

الجام  الصحيح الم تصر، محمد بن عسماعيل الب اري، تحقي   د. مصطفو البطا، دار  ابن   -5
  ل.  4113، 1كثا،باوه، ط

 م .1111الجام  لإحكام القرآن، للقرطبي، دار البيان العربي ، القا رت، الطبعة ااولى،  -1
  الكبا، محمد بن أحمد الدسوقي، دار الكتب العلمية، حاشية الدسوقي علو الشر  -3

 .م4991 ل، 4143، 4باوه لبنان،ط
، 1سلسلة ااحاديع الصحيحة، محمد ناصر الدين االباني، المكتب الإس مي،باوه، ط -8

  ل.4115
، سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد بن ماجه، تحقي   محمد اؤاد عبد الباقي ، دار الفكر ، باوه -9
 .4ط
 سنن أبي داود، سليمان بن ااشعع أبوداود ، تحقي   محي الدين عبد افميد، دار الفكر،باوه، -41
سنن الترم ي، محمد بن عيسو الترم ي، تحقي    أحمد محمد شاكر و محمد اؤاد عبد الباقي،دار  -44

 .4الكتب العلمية ، باوه، ط
البيهقي، و   يله الجو ر النقي لابن التركماني،دار السنن الكبرة، أبوبكر أحمد بن افسين  -41

 الفكر،باوه.
 .1111، دار افديع، القا رت، الطبعة ااولى، شر  النووي علو صحيح مسلم  -44
صحيح مسلم، مسلم بن افجاج، تحقي   محمد اؤاد عبد الباقي،طبعة رئاسة عداراه البحوو  -41

 م.4،4981العلمية والإاتاء،الريا ،ط
 عصمة الدم   الشريعة الإس مية، عبرا يم عدريس، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرة مكة المكرمة.   -45
 عصمة  الدم والمام   الفقه الإس مي، الدكتور  عباس شومان، دار الثقااة للنشر، القا رت . -41 
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لعزيز بن باز، اتح الباري شر  صحيح الب اري لابن حجر العسق ني، تعلي   الشي  عبد ا -43
 الناشر دار طيبة.

 م.4988القاموس الفقهي ، د.سعدي أبو حبيب ،دار الفكر،  دمش  ،  الطبعة  الثانية،  -48
ه ، الناشر 511مشارق اانوار  علو صحا  الآنار ،عيا  بن موسو بن عيا  السب  المتوفى ة -49

  المكتبة العتيقة ودار التراو .
مان حمد بن محمد بن عبرا يم بن ااطا  البس   المعروة بااطابي، با  معالم السنن، ابي سلي -11

 ه .4454  من قتلته افدود، الناشر  المطبعة العلمية حلب،  الطبعة ااولى ، 
معجم اللطة العربية المعاصرت، الدكتور  أحمد مختار عبد افميد ، الناشر عالم الكتب، الطبعة -14

 م .1118ااولى، 
 .ا تاج على معراة معاني ألفاظ المنهاج، محمد بن أحمد الشربييم، دار الكتب العلمية،باوه مطيم -11
 المطيم، عبدالله بن أحمد بن قدامة، مكتبة الجمهورية العربية ومكتبة الكلياه ااز رية. -14 
ء التراو المنهاج  شر  النووي علو صحيح مسلم، با  ا ازات بالدماء   الآخرت  دار عحيا -11 

  ه .4491الطبعة  الثانية  –العربي باوه 
موا ب الجليل   شر  مختصر خليل، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد المطربي المعروة  -15

 م.4991ه ، الناشر دار الفكر ، الطبعة الثالثة، 951بافطا   المتوفى 
اانا،  تحقي    طا ر أحمد الزاوي ، و  النهاية   يريب افديع واانر، المبارك بن محمد بن -11

 .4محمود محمد الطناحي ،مطبعة عيسو افلبي،القا رت، ط
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افمد لله ر  العالمين، وصلو الله وسلم علو نبينا محمد وعلو آله وصحبه أجمعلين، وملن تلبعهم           

 . باحسان على يوم الدين
أنللاس أقويللاء اا ئلل  علللو  للم شلل  وطبللائ  مختلفللة،  -سللبحانه وتعللالى–خللل  الله أمللا بعللد  اقللد 

وأنللاس ضللعفاء، وللليس كللل واحللد يقللدر علللو مباشللرت ااعمللام بنفسلله، مللن  نللا تظهللر افكمللة مللن تشللري  
الوكالللة اللل   للدة على تحقيلل  المصللالح للعبللاد سللواء بجلللب المنللاا   للم أو بللدا  المفاسللد عللنهم، يقللوم ابللن 

قيلام المصللحة بله، ع  يعجلز كلل أحلد عقلد نيابلة أ ن الله ايله للحاجلة عليله، و  -أي التوكيلل–العربي  "و لو 
، االوكاللة 1عن تناوم أموره علا بمعونة من ياه، أو يتراه ايسلتنيب ملن يريحله حل  جلاز  لل    العبلاداه"

 مهمة من الناحية الواقعية والاجتماعية والعلمية 
  م مثلل البيلل  اهلي مهملة مللن الناحيلة الواقعيللة؛ ان التعاملل بهللا شلائ  بلين النللاس   أيللب معللام-      

والشللراء، ولعللل التوكيللل   ااصللومة يعللبر عللن أ للم جانللب مللن الناحيللة الواقعيللة؛ ع  تكللاد جللل ااصللوماه 
المنظللللورت أمللللام القضللللاء تكللللون محصللللورت   وكلللل ء ااصللللومة المعللللرواين با للللامين، بللللل عن القللللانون   بعللللض 

 ااحيان يشترط وجود محام، ولا يكتفي بأطراة الدعوة.
مهمة من الناحية الاجتماعية؛ انها تمثل نوعا  ملن التعلاون الاجتملاعي بلين ااالراد، اينلو  الوكيلل و -     

عللن الموكللل   عجللراء التصللرااه اللل  يريللد ا ويعجللز عللن عجرائهللا بنفسلله، أو يللرة أن يللاه أقللدر منلله علللو 
 عجرائها.
احتللللت جانبلللا  كبلللاا    الدراسلللاه ومهملللة ملللن الناحيلللة العلميلللة؛ ع  عن اكلللرت النيابلللة   التصلللرااه -     

القانونية ح  استقر الفقه عليها   نهاية المطلاة بخل ة الفقله الإسل مي الل ي علرة اكلرت النيابلة التاملة 
   التصرااه من  البداية.

من القانون المدني بقو ا  "الوكالة عقلد بمقتضلاه يلتلزم الوكيلل بلأن يقلوم بعملل  199وقد عراّت المادت      
 انوني فسا  الموكل".ق

وتتنوع الوكالة بحسب نوع التصرة المل كور بهلا على وكاللة عاملة وخاصلة، وملن حيلع آنار لا على وكاللة      
 بأجر ووكالة بدون أجر، ومن حيع انتهاؤ ا على وكالة قابلة للعزم ووكالة يا قابلة للعزم.

الللل ي يقلللوم بلله الوكيلللل ملللا يعللليم أن  و لل ا التقسللليم ملللا  للو علا تقسللليم شلللكلي بحسلللب نللوع التصلللرة      
الوكالة بجمي  تقسيما ا السابقة يمكن أن تكلون قابللة للعلزم أو يلا قابللة للعلزم ع ا ملا تلواار ايهلا السلبب 

عللو افلالاه الل  يمكلن أن  341/4،  341/4ال زم ل ل ، اقد ن  القانون المدني الليبي   المادتين 
                                                 

 .4/111 لبنان، السنة ب ، ط ب ، -أحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي، دار الفكر ، باوه - 1



 /العددالثامنمجلةالحق 0202يناير

 

52  

 

ه لا يستطي  ايها الموكل علطاء وكالتله، وحلالاه أخلرة لا يسلتطي  ايهلا تنتهي ايها الوكالة، واستثنى حالا
م لم يُجللز للمحللامي عنهللاء وكالتلله علا 1141لسللنة  4الوكيلل التنللازم عللن وكالتلله، كمللا أن قللانون ا امللات رقللم 

 بشروط محددت.
م ويلللا القابللللة للعلللزم والواقللل  العمللللي يثلللا كثلللاا  ملللن الإشلللكالاه بالنسلللبة على الوكاللللة القابللللة للعلللز        

وخاصللة بالنسللبة للمونلل  عنللدما يريللب الموكللل   عللزم وكيللله، أو عنللدما يريللب الوكيللل   عللزم نفسلله أي 
التنازم عن وكالته، ايثور التسلاؤم علن المعيلار الل ي يمكلن أن يسلتند عليله المونل  حل  يللبي طللب الموكلل أو 

راحة علللو أنهللا قابلللة للعللزم أو يللا قابلللة للعللزم، أم الوكيللل، وبمعللنى آخللر   للل لابللد أن يلُلن    الوكالللة صلل
يكفي أن تتضمن الوكالة مصلحة واضحة وحقيقية من خ م ن  الوكالة حل  تكلون قابللة للعلزم أو يلا 

 قابلة للعزم.
نلللاء عللللو ملللا سلللب   كلللره، وملللا سيتضلللح بعلللد التعمللل    دراسلللة  للل ا الموضلللوع وخاصلللة ملللن خللل م ب      

ء مللن خلل م أحكللام الفقلله وبعللض التشللريعاه المقارنللة اقللد تم تقسلليم  لل ا البحللع التطبيقللاه العمليللة سللوا
 علو ن نة مباحع 

 المبحث الأول: أ صصه لمفهوم الوكالة غير القابلة للعزل.      
 المبحث الثاني: أتناول فيه أنواع الوكالة غير القابلة للعزل.      
 الوكالة غير القابلة للعزل.المبحث الثالث: أنتهي فيه إلى بثار        

 المبحث الأول: مفهوم الوكالة غير القابلة للعزل.
عن التعرة علو مضمون الوكالة يا القابلة للعزم، ومن ثم تكييفها الشرعي والقانوني يسهل  

علو القارئ ااساس ال ي تبنى عليه ااحكام بعد  ل ؛ ل ل  أتناوم   مطلب أوم تعريف الوكالة 
 لة للعزم، و  مطلب نان التكييف القانوني للوكالة يا القابلة للعزم.يا القاب

 المطلب الأول: تعريف الوكالة غير القابلة للعزل.
تتنوع النيابة بالنظر على مصدر ا أي الجهة ال  أعطت النائب سلطته   مباشرت التصرة عمن  

وسميت النيابة الشرعية ب ل ؛ ان مصدر ا  ينو  عنه على نيابة شرعية، ونيابة قضائية، ونيابة اتفاقية،
الشرع، االشرع  و ال ي عين النائب ومنحه السلطة لإجراء التصرة نيابة عن ياه كما   نيابة اا  
عن ولده الصطا   ماله ونفسه، ااا  يستمد نيابته من الشارع وليس من المنو  عنه، اهي نيابة 

ت له   وجود ا، وبموجبها تكون للنائب الولاية علو المنو  عنه عجبارية بالنسبة للمنو  عنه ولا عراد
 .1وتنف  تصرااته عليه رضي أم أبى

                                                 
مصادر اف    الفقه الإس مي ةدراسة مقارنة بالفقه الطربي ، عبد الرزاق السنهوري، معهد البحوو والدراساه  - 1
 .485 -5/481م،  4918ربية، جامعة الدوم العربية، عال
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أما النيابة القضائية اهي ال  يكون مصدر ا القضاء   عجراء التصرااه نيابة عن الطا، مثل  
جبارية، اليس تعيين الوصي للنظر   شؤون الصطا، أو تعيين قيم علو المفقود، و ي أيضا نيابة ع

 للمنو  عنه أي اختيار   وجود   ه النيابة.
أما النيابة الاتفاقية، اهي ال  يكون مصدر ا ااصيل مال  التصرة، ولا يتم  ل  علا باتفاق  

ااصيل والنائب، ومن صور   ا النوع الوكالة حيع يقيم الوكيل ش صا  آخر لينو  عنه   عجراء بعض 
 التصرااه.
ماء الشريعة الإس مية على تعريف الوكالة يا القابلة للعزم بتعريف خا  بها، كما لم يتطرق عل 

لم يرد   القوانين العربية تعريف صريح بصورت مستقلة للوكالة يا القابلة للعزم وعنما تمت الإشارت عليها 
مية، واقهاء بصورت مختصرت ومحددت، اامر ال ي يستلزم اللجوء على شروحاه اقهاء الشريعة الإس 

 القانون المدني لإمكانية است    تعريف يتطاب  م  مضمون   ا النوع من الوكالة.
الوكالة  ي عحدة التطوراه المهمة   حيات اااراد؛ و ل  لتجنب حضور الموكل ش صيا   

لموكل لإبرام التصرااه و ي   نفس الوقت محفواة بالم اطر؛ ان التصرااه ال  يبرمها الوكيل باسم ا
 وفسابه تنتد آنار ا    مة الموكل، االعقود ال  يباشر ا ااش ا  من حيع اللزوم وعدمه أنواع 

عقود لازمة لطر  العقد، ا  يجوز احد الطراين اس ها علا برضا الطرة الآخر، مثل عقود البي   -4
 والمقايضة.

ااروج من الالتزام م  شاء، عقود يا لازمة اي من طر  العقد، ايجوز اي طرة اس  العقد و  -1
 مثل عقد الوكالة.

 عقود لازمة احد الطراين ويا لازمة للطرة الآخر، مثل عقد الضمان أو الر ن بعد القبض. -4
والوكالة بصفة عامة  ي من العقود الجائزت، أي العقود يا ال زمة اي من طر  العقد، اهي يا 

وكيل ايستطيم عنه ويفس  العقد، و ي يا لازمة للوكيل؛ لازمة للموكل؛ انه قد لا يرضو بتصرة ال
، االموكل يجوز له عزم وكيله م  شاء، وك ل  الوكيل 1انه متبرع، وان الوكالة   ااساس بدون أجر

يجوز له عزم نفسه والتنحي عن الوكالة م  شاء ح  لو اشترط   العقد عدم انعزام الوكيل بالعزم، 
؛ ان القاعدت العامة   الوكالة  ي أن الموكل  و ال ي يمنح 2لم الفته مقتضو العقد االشرط يعتبر لاييا

الوكيل سلطة عبرام التصرااه القانونية نيابة عنه، و و ال ي يرسم حدود ا، ويتعين علو الوكيل الالتزام 
 بالمهمة ال  كلف بها، ولا يجوز له أن يخرج عن افدود المرسومة للوكالة.

                                                 
 .1/11القا رت،  –البحر الزخار الجام  لعلماء أ ل اامصار، أحمد بن يحيى بن المرتضو، دار الكتا  الإس مي  - 1
م ، 4991باوه، لبنان،  –تكملة ابن عابدين، نجل محمد أمين الشها بابن عابدين، دار الكتب العلمية  - 2
8/138. 
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محل الوكالة يجب أن يكون تصراا  قانونيا ؛ اان نطاق تنفي  الوكيل للوكالة الصادرت عليه من ولما كان 
الموكل تضي  وتتس  تبعا  لما يتم الاتفاق عليه بينهما، اعلو الوكيل أن يقوم بالتصرااه القانونية ال  

، ويبرر الفقه 1الوكالةأسنده عليه، ويكون من ح  الموكل أن يعزم الوكيل   أي وقت أو أن يقيد   ه 
أحقية الموكل   عنهاء الوكالة بارادته المنفردت بأن من ح  الموكل مباشرت شؤونه بنفسه ح  عده معظم 

 .2القوانين سلطة الموكل   ه من النظام العام، وقرره بط ن أي اتفاق يخالف  ل 
ة على تعريف الوكالة بشكل عام، وللوصوم على تعريف الوكالة يا القابلة للعزم لابد من التطرق بداي

 خصوصا  أن المشرع القانوني لم يعرة الوكالة يا القابلة للعزم.
ااصل أن الوكالة يا القابلة للعزم يسري عليها ما يسري علو الوكالة العادية من حيع انعقاد ا 

قتصادية والاجتماعية وأركانها وشروطها، علا أنها جتلف عنها من حيع آنار ا؛ انظرا  لتطور افيات الا
والقانونية اقد تأنره الوكالة به ا التطور، ولم يعد الوكيل مجرد ش   ينو  عن الموكل   عنجاز بعض 
التصرااه القانونية، عنما أصبح الوكيل   بعض ااحيان له مصالح مترتبة علو   ه الوكالة، كما أن   ه 

أيلب ااحيان الاستقرار والاطمئنان   التعامل؛ ح  المصالح قد تشمل الطا، و  ه المصالح تتطلب   
لا تكون الوكالة سيفا  مسلطا  علو رقبة صاحب المصلحة يستعمله الموكل كيفما شاء؛ ل ل  وجد ما 
يعرة بالوكالة يا القابلة للعزم ال  لا يجوز ايها للموكل عزم الوكيل أو عنهاء الوكالة بارادته المنفردت، 

لقابلة للعزم تعتبر استثناء  علو القاعدت العامة ال  يجوز ايها للموكل عزم الوكيل   أي االوكالة يا ا
وقت، وبموجب   ا الاستثناء لا يجوز للموكل عزم الوكيل أو عنهاء الوكالة بارادته المنفردت، واعتبار الموكل 

 مسئولا  عن أي عخ م به ا الالتزام.
لة للعزم لابد من معراة خصائ  الوكالة بصفة عامة، االوكالة وح  يمكن تعريف الوكالة يا القاب

  ااصل مجانية، لكن يجوز أن تكون بأجر، كما أن الوكالة تقوم علو الاعتبار الش صي، أي  الثقة لما 
يجب أن يتواار     ا العقد من نقة متبادلة بين طرايه ل ل  اهي تنتهي بواات الموكل أو الوكيل، كما 

 .3عزم، وأخاا  اان الوكالة  ي عقد رضائي أي أنه ليس بعقد شكلي علا ما استثيم بن  خا تنتهي بال
  علو أن  "الوكالة عقد 199اقد عرّة القانون المدني الليبي عقد الوكالة، حيع نصت المادت ة

 بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني فسا  الموكل".
                                                 

م، 1115، الإسكندريةحدود سلطة الموكل   عنهاء عقد الوكالة، أحمد شوقي عبد الرحمن، منشأت المعارة،  - 1
 8. 

  من القانون المدني 814  من القانون المدني المصري، ون  المادت ة345ن المادت ةانظر مث  ن  الفقرت الثانية م - 2
   من القانون المدني الكوي . 343  من القانون المدني السوري، ون  المادت ة184ااردني، ون  المادت ة

لبنان،  –ة للكتا ، طرابلس الوكالة يا القابلة للعزم   تطبيقا ا العملية، بيار عميل طوبيا، المؤسسة افديث - 3
 .41م،  4998
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اعتبر الوكالة التزاما  من قبل الوكيل يقوم بموجبه بالتصرة فسا  وقد انتقد   ا التعريف؛ انه 
موكله، و  ا يعيم أن الوكالة عُر ات كأنر من آنار عقد الوكالة، بينما  ي   افقيقة تعبا عن عرادت 

 .1الموكل   عنابة ياه للقيام بتصرة من التصرااه القانونية
لة يا القابلة للعزم بأنها  "الوكالة ال  يتعل  بها ح  وقد حاوم بعض اقهاء القانون تعريف الوكا

الطا، أو الصادرت لصالح الوكيل وال  لا يستطي  الموكل ايها عزم وكيله بارادته المنفردت ولا للوكيل اعتزا ا 
 .2علا بموااقة من صدره لصافه أو ع ا كانت أسبا  جدية تبرر تنازله عنها"

الة ال  خرج بها المشرع عن ااصل العام بجواز عزم الوكيل   أي وقت وعرَّاها آخر بأنها  "الوك
مراعات منه لصاحب المصلحة سواء أكان الوكيل أم الطا مضيفا  عليها صفة الإلزام   مواجهة الموكل 

 .3مرتبا  المسؤولية علو الإخ م بها، ولا تنتهي بواات الموكل"
اا الوكالة يا القابلة للعزم باعتبار ا أنرا  من آنار   ه وواضح من التعريفين السابقين أنهما عرّ 

الوكالة، ولم يتطرقا على الوكالة باعتبار ا عقدا  يقيم به ش   مقام نفسه   تصرة معلوم، االوكالة يا 
 القابلة للعزم تنعقد بنفس الطريقة ال  تنعقد بها الوكالة العادية، ويجب أن تتواار ايها نفس ااركان، علا
أن افاجة على تواا الاستقرار   التعامل بالنسبة للوكيل والطا أملو وجود وكالة ليس للموكل عنهاؤ ا 

 بارادته المنفردت، ومن ثم اختلفت   ه الوكالة عن الوكالة العادية   بعض أحكامها.
ريفا  للوكالة وعليه يمكن أن نقتبس من التعريفاه السابقة للوكالة بصفة عامة م  بعض التعدي ه تع

يا القابلة للعزم بأنها  "تفويض الطا   عجراء تصرة معلوم قابل للنيابة ممن يملكه يا مشروط بموته 
 ويا قابل للعزم ع ا تعل  به ح  للوكيل أو الطا".

 وأرة أن   ا التعريف يمكن أن يحق  مضمون وأحكام الوكالة يا القابلة للعزم.
أن الوكالة  ي عبارت عن عنابة الطا   التصرة ال ي يحتاج على عيجا  اهي تفويض  عشارت على  -

 وقبوم.
 وللطا  عشارت على الوكيل ال ي يعتبر أحد أركان عقد الوكالة. -
   عجراء تصرة معلوم  عشارت على أن التوكيل   تصرة مجهوم لا يجوز. -

                                                 
  من القانون المدني العراقي ال  عرات الوكالة بأنها  "عقد يقيم به ش   ياه مقام نفسه 913انظر مث  المادت ة - 1

 –  تصرة جائز معلوم". الوكالة   الشريعة والقانون، محمد رضا عبد الجبار العاني، دار الكتب العلمية، باوه 
 .15م،  1113 - ل 4118، 4ان، طلبن
م، 4991الوكالة يا القابلة للعزم، عبد الرحيم أبو قمر، بحع مقدم للمعهد القضائي ااردني، عمان/ ااردن،  - 2
 41. 

الوكالة يا القابلة للعزم   التشري  ااردني، عسحاق أحمد حمدان علي، منتدة المقالاه واابحاو والدراساه  - 3
 . 19لو الشبكة العنكبوتية،  القانونية ع
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ئزا  التعامل ايه ومن ثم قاب   للنيابة، أما ع ا  قابل للنيابة  عشارت على أن محل الوكالة يجب أن يكون جا -
 كان محل الوكالة مما لا يجوز التعامل ايه، ا  يجوز أن يكون قاب   للنيابة.

 ممن يملكه  عشارت أيضا  على أن محل الوكالة يجب أن يكون مملوكا  للموكل، وعلا كان التوكيل باط  . -
يل لا يكون علا حام حيات الموكل أو الوكيل، وايه عشارت على أن يا مشروط بموته  عشارت على أن التوك -

 .1الوصية لا تعتبر وكالة
يا قابل للعزم  عشارت على أن   ه الوكالة لا تسري عليها نفس ااحكام المقررت بالنسبة للوكالة  -

 العادية، وب ل  لا يجوز للموكل أن يعزم الوكيل أو ينهي الوكالة بارادته المنفردت.
ع ا تعل  بها ح  للوكيل أو الطا  عشارت على أن قيد عدم العزم متوقف علو  اتين افالتين اق   -

 باعتبار أن الوكالة يا القابلة للعزم  ي استثناء من القواعد العامة   الوكالة.
ة للعزم وع ا كان التكييف القانوني للوكالة العادية لا يثا أي عشكام؛ اان ظهور الوكالة يا القابل

أحدنت خلطا    المفا يم القانونية، اامر ال ي أوجد خ اا  بين الفقهاء حوم التكييف القانوني   ه 
 الوكالة.

 المطلب الثاني: التكييف القانوني للوكالة غير القابلة للعزل.  
الفقهاء    اختلف الفقهاء   التكييف القانوني للوكالة يا القابلة للعزم، ويمكن حصر آراء       

 النقاط التالية 
 الوكالة غير القابلة للعزل هي عقد رهن حيازي. -أولا  

  من القانون المدني الليبي الر ن افيازي بلأنه  "عقد به يلتزم ش   4411عرات المادت ة 
ه ضمانا  لدين عليه أو علو ياه، أن يسلم على الدائن أو على أجنبي يعينه المتعاقدان شيئا  يرتب علي

للدائن حقا  عينيا  يخوله حبس الشيء فين استيفاء الدين، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التاليين 
 له   المرتبة   اقتضاء حقه من ثمن الشيء   أي يد يكون".

وقد انتقد شرا  القانون   ا التعريف علو أساس أنه عرة عقد الر ن ال ي بمقتضاه ينشأ  
 ، وبناء علو تعريف الر ن افيازي الساب ؛ اانه يتميز بعدت خصائ   ي 2ح  الر ن الر ن ولم يعرة

أنه ح  عييم تبعي يعطي لصاحبه سلطة علو شيء معين، و و تاب  ف  ش صي    مة الرا ن  -4
 أو    مة ياه.

                                                 
 11الوكالة   الشريعة والقانون، محمد رضا عبد الجبار العاني، المرج  الساب ،    - 1
الوجيز   افقوق العينية، عبد القار محمد شها ، محمدين عبد القادر محمد، دار ومكتبة الفضيل، بنطازي/ ليبيا،  - 2
افقوق العينية، عبد الو ا  محمد البشكار، –القانون المدني الليبي . وأيضا  الوجيز   شر  144م،  1141، 1ط

 .111م،  1145
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 أنه ح  ينشأ بناء علو عقد، اهو ر ن اتفاقي بين الرا ن والمر ن. -1
 يحتاج على عارايه   شكل محدد.أنه عقد رضائي، ا   -4
 أنه ح  يرد علو عقار أو منقوم. -1
 أنه ح  تنتقل ايه حيازت الشيء المر ون على الدائن المر ن أو على نائب يختاره الطراان. -5
أنه ح  يخوم الدائن المر ن ميزت التقدم علو ياه من الدائنين العاديين والتالين له   المرتبة، كما  -1

 لشيء المر ون   أي يد تنتقل عليه.يخوله ح  تتب  ا
أنه ح  يا قابل للتجزئة، اكل جزء من العقار أو المنقوم المر ون ضامن لكل الدين، وكل جزء من  -3

 .1الدين مضمون بكامل العقار أو المنقوم
بناء علو   ه ااصائ  يرة جانب من الفقه أن الوكالة يا القابلة للعزم لا يمكن تكييفها علو 

؛  ل  أن ا دة ال ي ترمي 2ا عقد وكالة بالمعنى الدقي ، عنما يمكن اعتبار ا عقد ر ن حيازيأساس أنه
عليه الوكالة يا القابلة للعزم  و منح الوكيل حقا  خالصا  مستق   ب اته بعيدا  عن صفته كوكيل نتيجة 

تصرااه ال  يقوم بها الموكل   لالتزام ساب     مة الموكل تجاه الوكيل، ومما يؤيد   ا الرأي عدم نفا  ال
، امن المقرر أن يكون للدائن المر ن اف    حبس المام المر ون على أن يستو  حقه،  3المام محل الوكالة

ك ل  يلتزم الرا ن بضمان س مة الر ن ونفا ه، وليس له أن يأتي عم   من شأنه أن ينق  من قيمة 
لدائن فقوقه المستمدت من عقد الر ن، كما يخوم الر ن الدائن المام المر ون، أو يحوم دون استعمام ا

المر ن ح  التقدم علو الدائنين العاديين والدائنين التالين له   المرتبة   اقتضاء حقه من المام المر ون، 
 ويخوله ح  تتب  المام المر ون والتنفي  عليه ولو انتقلت ملكيته على يا الرا ن.

و ا الر ن افيازي للدائن المر ن جو ا أيضا الوكالة يا القابلة لعزم للوكيل؛   ه افقوق ال  يخ
ل ل  ي  ب   ا الرأي على أن الوكالة يا القابلة للعزم  ي ر ن حيازي، يكون ايها الموكل  و المدين 

 ا الرأي لم يسلم من الرا ن، والوكيل  و الدائن المر ن، والمام موضوع الوكالة  و المام المر ون، علا أن  
 النقد؛ و ل  لعدت أسبا  أ ها 

                                                 
، 1انظر   تفصيل  ل   شر  القانون المدني الليبي، علي علي سليمان، جامعة قاريونس، بنطازي/ ليبيا،ط - 1

 .554م،  4938 - ل 4498
م، 1115أحمد حجازي، دار النهضة العربية، القا رت،  الوكالاه يا القابلة للعزم بين النظرية والتطبي ، مصطفو - 2
 133. 
م، 1141الوكالة المدنية الطا قابلة للعزم، رعد عداي حسين، المؤسسة افديثة للكتا ، مكتبة السنهوري،  -   
 81-84. 

م، 1114، 1ت، عالوكالة يا القابلة للعزم   القانون الكوي  والفرنسي، سامي الدريعي، مجلة افقوق، الكوي - 3
 114   . 
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يستند   ا الرأي على ااترا  أن عرادت أطراة الوكالة قد اتجهت على ترتيب ر ن  حيازي، و و  -4
ااترا  قابل لإنباه العكس، ولا يجوز أن يبنى التكييف القانوني علو مجرد الإرادت المفترضة، اض   

يكون مدينا  للوكيل كما   حالة الوكالة يا القابلة للعزم الصادرت  عن أن الموكل ليس بالضرورت أن
 .1لمصلحة الطا

جتلف الوكالة يا القابلة للعزم اخت اا  كباا  عن الر ن افيازي من حيع الإجراءاه ال  اشترطها  -1
ن ع ا حلّ أجل القانون لكي يتمكن الدائن المر ن من استيفاء حقه من المام المر ون، االدائن المر 

، 2الدين ليس من حقه أن يتمل  المام المر ون دون اتباع الإجراءاه المنصو  عليها   القانون
، بينما من ح  الوكيل   الوكالة يا 3و و ما يعرة بشرط الطري  الممهد، ولو اشترط  ل  مسبقا  

و  حقه دون اتباع نفس الإجراءاه القابلة للعزم أن يبي  المام ع ا كان محلها مالا  قاب   للبي ، ويست
المطلوبة   الر ن افيازي؛ ل ل  لا يمكن القوم بنشوء ح  ر ن حيازي لصالح الوكيل أو الطا 

 بموجب الوكالة يا القابلة للعزم بسبب الاخت ة البيّن بينهما.
العدم ال ي يتف   يشترط لتمام الر ن افيازي شرطان  أن تنتقل حيازت العقار على الدائن المر ن أو -4

،   حين أن 4عليه الطراان، وأن يتم تسجيل الر ن   التسجيل العقاري ع ا كان محل الر ن عقارا  
محل الوكالة يا القابلة للعزم لا يشترط ايها   ان الشرطان، اليس بالضرورت أن يتسلم الوكيل المام 

 أن يتم تسجيله   السجل العقاري. محل الوكالة، كما لا يشترط   محل الوكالة ع ا كان عقارا  
بناء علو ما تقدم؛ اان الوكالة يا القابلة للعزم لا يمكن تكييفها ر نا  حيازيا ؛ ل ل  يرة اري  آخر 

 أن الوكالة يا القابلة للعزم تعتبر أدات ضمان يا مباشرت.
 

                                                 
 .41حدود سلطة الموكل   عنهاء عقد الوكالة، أحمد شوقي عبد الرحمن، المرج  الساب ،   - 1
 المتعلقة بمسئولية 4151  من القانون المدني علو أن  "يسري علو ر ن افيازت أحكام المادتة4441تن  المادت ة - 2

 تعلقة بشرط التمل  عند عدم الوااء وشرط البي  دون عجراءاه".  الم4151الرا ن يا المدين وأحكام المادت ة
يق  باط   كل اتفاق يجعل للدائن اف  عند عدم استيفاء الدين وقت حلوم أجله -4  علو أن  "4151وتن  المادت 

رضها القانون ولو    أن يتمل  العقار المر ون   نظا ثمن معلوم أيا كان، أو   أن يبيعه دون مراعات للإجراءاه ال  ا
 كان   ا الاتفاق قد أبرم بعد الر ن".

 .141الوجيز   افقوق العينية، عبد القار محمد شها ، محمدين عبد القادر محمد، مرج  ساب ،   - 3
م بشأن السجل العقاري علو أن  "جمي  التصرااه ال  1141  لسنة 43  من القانون رقم ة18تن  المادت ة - 4

عنشاء ح  من افقوق العينية العقارية ااصلية أو نقله أو تطياه وك ل  ااحكام النهائية المثبتة لشيء من من شأنها 
 ل  يجب تسجيلها ويترتب علو عدم التسجيل أن افقوق المشار عليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتطا ولا تزوم بين  وي 

 ر سوة الالتزاماه الش صية بين  وي الشأن".الشأن ويا م ولا يكون للتصرااه يا المسجلة أي أن
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 الوكالة غير القابلة للعزل أداة ضمان غير مباشرة. -ثانيا  
أن الوكالة يا القابلة للعزم يمكن تكييفها باعتبار ا أدات ضمان يا  1ا الفري يرة أصحا    

مباشرت، و ي اادات الوحيدت من أدواه الضمان يا المباشرت؛ ان عدم القابلية للعزم ايها يكون مطلقا ، 
يشترط ايها وما يدا  اااراد على   ا النوع من الوكالاه  و ما تتميز به من بساطة الإجراءاه، ا  

 ، كما أنها قد تحق  ريبة ااطراة   عضفاء السرية علو معام  م.2شكلية معينة   أيلب حالا ا
علا أن الوكالة يا القابلة للعزم وعن كانت تمثل أدات ضمان بالمعنى الواس ، اانها لا جلو من الم اطر ال  

  دد حقوق الوكيل وال  من أ ها 
للوكالة أج   معينا ، ما يعيم أن الوكيل ع ا لم يتمكن من الإجراء المطلو  خ م أن الموكل قد يحدد    أ

ااجل ا دد، الن يستطي  أن يمارس سلطاته بعد  ل ، وب ل  قد يضي  حقه   مثل   ه 
 افالاه.

أن الوكالة يا القابلة للعزم وعن كانت تمثل أدات ضمان يا مباشرت تكون محفواة بالم اطر، اح      
وعن تمكن الوكيل من تحصيل المام محل الوكالة، اقد يفاجأ بوجود دائنين آخرين تكون  م أسبقية   

 تحصيل ديونهم، أو أن يتقاسم معهم المام قسمة يرماء.
 الوكالة غير القابلة للعزل عقد بيع ابتدائي. -ثالثا  

ي  ب جانب من الفقه على تكييف عقد الوكالة يا القابلة للعزم بأنها عقد بي  ابتدائي استنادا   
على أن عرادت الموكل والوكيل اتجهت على عبرام عقد بي  وليس وكالة كما  و واضح من صياية العقد؛  ل  

للقاعدت الفقهية "العبرت    أن العبرت   تكييف التصرااه  ي بحقيقة المقاصد لا بمظا ر ألفاظها تطبيقا  
العقود للمقاصد والمعاني لا لالفاظ  والمباني"، اوجود وكالاه متتالية دليل علو انصراة قصد ااطراة 
على عقد بي  صيغ بصياية عقد وكالة، ومما يؤيد  ل  أنه   عقد الوكالة يفتر  أن يقوم الموكل بدا  

ع يقوم الوكيل بالدا  للموكل، خصوصا  أن   ا المقابل مقابل للوكيل، يا أن الواق   و العكس حي
يت ءم م  قيمة المام محل الوكالة، ما يعيم أن النية قد اتجهت على البي  والشراء وليس على التوكيل، أضف 

                                                 
، الوكالة المدنية 138الوكالاه يا القابلة للعزم بين النظرية والتطبي ، مصطفو أحمد حجازي، المرج  الساب ،   - 1

 .91الطا قابلة للعزم، رعد عداي حسين، المرج  الساب ،  
لة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني فسا    من القانون المدني علو أن  "الوكا199تن  المادت ة - 2

 الموكل".
  من نفس القانون علو أن  "يجب أن يتواار   الوكالة الشكل الواجب توااره   العمل 311وتن  المادت ة -   

 القانوني ال ي يكون محل الوكالة ما لم يوجد ن  يقضي بطا  ل ".
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أنه   عقد الوكالة يفتر  أن الوكيل يعمل فسا  الموكل، ما يعيم أنه يح  للموكل أن يحصل علو 
 .1ه الوكيل، و  ا ما لا يحدو   الواق ، ولا يقصده أطراة التوكي ه من   ا النوعالثمن ال ي باع ب

 لكن   ا الرأي لم يسلم من النقد لعدت أسبا  من أ ها 
الاخت ة البيّن بين عقد البي  الابتدائي والوكالة يا القابلة للعزم، اعقد البي  الابتدائي يحتاج على  -4

سائل الجو رية، م  تحديد أجل لإبرام العقد النهائي، وألا يشترطا أن يتف  الطراان علو جمي  الم
، و  ا ما لا يحدو   الوكالة يا 2عدم انعقاد العقد ع ا لم يتم الاتفاق علو المسائل التفصيلية

القابلة للعزم، ما يعيم أن تفسا عرادت أطراة الوكالة يا القابلة للعزم قد اتجهت على عبرام عقد بي  
 ئي  و تفسا ضي ، ولا ينسجم م  الإرادت افقيقية لاطراة.ابتدا

استند   ا الرأي علو أساس أن محل الوكالة يا القابلة للعزم بي ، علا أن الوكالة يا القابلة للعزم  -1
قد يكون محلها شيء آخر، كأن يكون الموكل مدينا  لوكيل ايوكله   است م مبلغ من المام    مة 

 ش   آخر.
 الوكالة غير القابلة للعزل بيع لملك الغير. -رابعا  

يستند   ا الرأي علو ااحكام المقررت بالنسبة لانتقام الملكية   العقاراه، حيع عنها لا تنتقل  
، اا ا أبرم الموكل توكي   يا قابل للعزم، وقام الوكيل أيضا  3علا بعد تسجيلها وقيد ا   السجل العقاري

ابل للعزم لش   آخر؛ اان   ا الوكيل أو التوكي ه ال حقة تكون قد صدره من بابرام توكيل يا ق
 .4ش   يا مال ؛ ان الملكية لا تنتقل   العقاراه علا بالتسجيل   السجل العقاري

 لكن   ا الرأي أيضا  يا دقي  لاسبا  التالية 

                                                 
 .14م،  4989واني، مطبعة جامعة الكويت، عقد البي ، حسام الدين اا  - 1
  من القانون المدني علو أنه  "ع ا اتف  الطراان علو جمي  المسائل الجو رية   العقد، واحتفظا 95تن  المادت ة - 2

ا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها ايما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم. وع 
قام خ ة علو المسائل ال  لم يتم الاتفاق عليها، اان ا كمة تقضي ايها طبقا  لطبيعة المعاملة واحكام القانون 

 والعرة والعدالة".
م بشأن السجل العقاري علو أن  "جمي  التصرااه ال  1141  لسنة 43  من القانون رقم ة18تن  المادت ة - 3

العينية العقارية ااصلية أو نقله أو تطياه وك ل  ااحكام النهائية المثبتة لشيء من من شأنها عنشاء ح  من افقوق 
 ل  يجب تسجيلها ويترتب علو عدم التسجيل أن افقوق المشار عليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتطا ولا تزوم بين  وي 

 لش صية بين  وي الشأن".الشأن، ويا م ولا يكون للتصرااه يا المسجلة أي أنر سوة الالتزاماه ا
أحكام الوكالة   القانون المطربي، حنان عبده، رسالة لنيل دبلوم الدراساه العليا المعمقة   القانون المدني، كلية  - 4

 – 1111العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عيا ، مراكش/ المطر ، السنة الجامعية 
 .414م،  1114
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 حين أن محل الوكالة يا القابلة أنه استند علو أساس أن محل الوكالة يا القابلة للعزم عقار،   -4
 للعزم يمكن أن يكون منقولا  أو أداء عمل، كأن يوكله   بي  مركبة آلية أو است م مبلغ من المام.

علّل   ا الرأي أن التوكي ه ال حقة يا صحيحة؛ انها تمت علو بي  مل  الطا   الوقت ال ي  -1
ان الملكية   العقاراه لا تنتقل علا بالتسجيل والقيد   لم تنتقل ايه الملكية على  ؤلاء ااش ا ؛ 

 السجل العقاري.
و  ا التعليل   يا محله؛ ان التوكي ه ال حقة تمت بناء علو التوكيل ااوم ال ي أعطو للوكيل 

 اف    توكيل ياه، ما يعيم أن التوكي ه ال حقة من   ه الناحية توكي ه صحيحة.
 ة غير القابلة للعزل ذات طبيعة  اصة.الوكال - امسا  

  ب جانب من الفقه على أن الوكالة يا القابلة للعزم  ي  اه طبيعة خاصة تنطوي علو خروج 
المام محل الوكالة من ال مة المالية للموكل على ال مة المالية للوكيل، نظرا  ان الموكل لم يعد صاحب اف  

مة المالية للوكيل أو الطا؛ ل ا اان تصرة الموكل   المام محل الوكالة   المام محل الوكالة ودخوله   ال 
يكون صادرا  من يا مال ، ويكون موقواا  علو عجازت صاحب اف    التصرة   المام محل الوكالة 

، ومن ثم ا  ينف    ا التصرة   ح  الوكيل  أو الطا صاحب المصلحة 1قياسا  علو بي  مل  الطا
م  بقاء الوكالة يا القابلة للعزم محتفظة بسمتها ااصلية لكونها عقد وكالة، علا أن   ا  2كيل  التو 

 الرأي قد تعر  للنقد من عدت وجوه من أ ها 
يترتب علو التسليم به ا الرأي أن المام محل الوكالة لا يمكن أن يعود على ال مة المالية للموكل علا بناء  -4

نقل   ا المام من ال مة المالية للوكيل او الطا على ال مة المالية للموكل، علو عقد جديد يتم بموجبه 
  حين أن الواق  يا  ل ؛ انه ع ا انتهت الوكالة يا القابلة للعزم لسبب من ااسبا  قبل عتمام 

كيل باتفاق أصحا  المصلحة ايها، أو بقيام الموكل بعزم الو  –التصرة القانوني   المام محل الوكالة 
اانه يكون من ح  الموكل التصرة   المام محل الوكالة مباشرت، أو  –نظرا  لارتكابه خطأ جسيما  

 توكيل ش   آخر للتصرة ايه.
يترتب علو التسليم به ا الرأي نتائد يا مقبولة ، الو وكل الموكل ةالمدين  وكيله ةالدائن  بموجب  -1

ليستو  دينه منه، وتم افجز علو أموام الموكل وكالة يا قابلة للعزم   بي  منقوم أو عقار 
ةالمدين ؛ اان القوم بأن الوكالة يا القابلة للحجز جرج المام محل الوكالة من ال مة المالية للموكل 
على ال مة المالية للوكيل يؤدي على تقد    ا الدائن ةالوكيل  علو ياه من دائيم الموكل ةالمدين  دون 

و  ا يعد خرقا  لمبدأ المساوات بين الدائنين؛ ان المبدأ أن جمي  أموام المدين ضامنة سند من القانون، 

                                                 
 .141م،  4991، الإسكندريةنظرية العقد، تواي  حسن ارج، دار النشر للثقااة،  -رية العامة ل لتزام النظ - 1
 .58حدود سلطة الموكل   عنهاء عقد الوكالة، أحمد شوقي عبد الرحمن، مرج  ساب ،   - 2
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للوااء بديونه، وأن جمي  الدائنين متساوون     ا الضمان ما لم يكن احد الدائنين ح  التقدم 
 .1طبقا للقانون

م؛ اانه يمكن تكييف   ه أمام   ه الانتقاداه ال  وجهت   ه الآراء حوم الوكالة يا القابلة للعز 
الوكالة باعتبار ا وكالة من نوع خا ، تنطوي علو التزام بالامتناع عن عمل، و  ا الالتزام  و التزام 
الموكل بالامتناع عن عزم وكيله، اا ا ما أخل المدين ةالموكل  بالتزامه بعدم عزم وكيله صراحة بأن قام 

  العزم والتصرة   ح  الوكيل ممكن، أو أخل المدين ةالموكل  بعزله؛ اان تنفي ه تنفي ا  عينيا  بعدم نفا
بالتزامه بعدم عزم وكيله ضمنيا ، كأن يتصرة   المام محل الوكالة، أو يقوم بتوكيل ش   آخر   نفس 
المام؛ اان عجبار الموكل علو تنفي  التزامه تنفي ا  عينيا  ممكن أيضا  عن طري  عدم نفا    ا التصرة  أو 

الة الثانية بح  الوكيل ااوم، م  احتفاظ الوكيل ااوم بحقه   المطالبة بالتعويض عما أصابه من الوك
ضرر نظرا لعدم التزام الموكل بتنفي  التزامه بالامتناع عن  ل  علا بعد عتمام العمل بالتصرة   المام محل 

تزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل   من القانون المدني بقو ا  "ع ا ال145الوكالة، وقد نصت المادت ة
به ا الالتزام، جاز للدائن أن يطلب عزالة ما وق  مخالفا  ل لتزام، وله أن يطلب من القضاء ترخيصا    أن 

علو نفقة المدين"، االموكل التزم بموجب عقد الوكالة أن يمتن  عن عزم وكيله، و  ا  الإزالةيقوم به ه 
نه التزام بالامتناع عن عمل، و و الامتناع عن عزم الوكيل قبل عتمام التصرة الالتزام يمكن تكييفه علو أ

  محل الوكالة، ولا يمكن القوم بأن تنفي  التزام المدين ةالموكل  بالامتناع عن عزم الوكيل ةالدائن  يا 
 الزامب؛ انه يمكن للدائن ةالوكيل  أن يحصل علو حكم 2ممكن علا بتدخل المدين ةالموكل  ش صيا  

المدين ةالموكل  بعدم نفا  عزم الوكيل، أو بابطام تصرة المدين ةالموكل    المام محل الوكالة، ومن ثم 
 اان التنفي  العييم ممكن وقابل للتنفي .

ومما يؤيد القوم بأن الوكالة يا القابلة للعزم تتضمن التزاما  بالامتناع عن عمل أن نصو  القانون 
يجوز للموكل   أي وقت أن ينهي الوكالة  -4  نصت علو أنه  "345ل ، االمادت ةالمدني  ا ا تؤيد  

أو يقيد ا ولو وجد اتفاق يخالف  ل ، اا ا كانت الوكالة بأجر اان الموكل يكون ملزما  بتعويض الوكيل 
 عن الضرر ال ي فقه من جراء عزله   وقت يا مناسب أو بطا ع ر مقبوم.

الوكالة صادرت لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي، ا  يجوز للموكل أن ينهي الوكالة علو أنه ع ا كانت  -1
 أو يقيد ا دون رضا من صدره الوكالة لصافه".

                                                 
 .1/81 م،4981القانون المدني وأحكام الالتزام، عبد ا يد افكيم وآخرين، جامعة بطداد،  - 1
  من القانون المدني علو أنه  "ع ا كان تنفي  الالتزام عينا  يا ممكن أو يا م ئم علا ع ا قام 141/4تن  المادت ة - 2

 به المدين نفسه جاز للدائن أن يحصل علو حكم بالزام المدين به ا التنفي  ويدا  يرامة  ديدية عن امتن  عن  ل ".
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واقا لن    ه المادت اان الموكل يق  عليه التزام بالعمل بعدم عزم الوكيل ع ا كان   ا العزم    
عخ له به ا الالتزام أن يدا  تعويضا  للوكيل عما وقت يا مناسب، أو بطا ع ر مقبوم، ويترتب علو 

فقه من ضرر، وك ل  اامر ع ا كانت الوكالة قد صدره لصالح الوكيل أو اجنبي، ايجب علو الموكل 
أن يمتن  عن عزم الوكيل بدون رضا من صدره الوكالة لصافه، وعلا جاز للوكيل أو الطا أن يطلب من 

كان عليه قبل الإخ م بالالتزام، والمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر القضاء ععادت افام على ما  
 طبقا  للقواعد العامة   القانون.

 المبحث الثاني: أنواع الوكالة غير القابلة للعزل.
قد يرج  سبب عدم قابلية الوكالة للعزم على اتفاق طرايها علو  ل ، أو على طبيعة الوكالة  ا ا  

للوكيل أو الطا أو الاننين معا ، عليه نبحع   مطلب أوم  الوكالة يا القابلة للعزم بأن تعل  بها ح  
 بالاتفاق، و  مطلب نان  الوكالة يا القابلة للعزم بطبيعتها.

 المطلب الأول: الوكالة غير القابلة للعزل بالاتفاق.
يوجد مان  شرعي أو قانوني من  ل    ع ا اتف  الموكل والوكيل علو عدم قابلية الوكالة للعزم، لم        

 كانت الوكالة يا قابلة للعزم، علا أن   ا الاتفاق يجب أن تتواار ايه عدت شروط  ي 
 اتفاق طرفي عقد الوكالة على اعتبارها غير قابلة للعزل. -3

نت ، اا ا ما وجد شرط   عقد الوكالة بأنها يا قابلة للعزم، كا1ااصل أن العقد شريعة المتعاقدين
الوكالة يا قابلة للعزم، ولم يعد من ح  الموكل عزم وكيله أو تقييد وكالته، وجمي  التصرااه ال  يقوم بها 

 الوكيل تسري   ح  الموكل ح  لو قام بعزم وكيله.
وع ا ورد   ا الاتفاق بن  صريح   عقد الوكالة، الن تكون  ناك صعوبة   الوقوة علو عرادت 

رمان الموكل من عزم وكيله أو تقييد   ه الوكالة، علا أن   ا الاتفاق قد لا يكون ااطراة، ومن ثم ح
صريحا ، كأن تتضمن الوكالة عباراه يمكن أن يفهم منها أن طر  العقد قصدا اعتبار الوكالة يا قابلة 

 العقد؛ للعزم، كما يمكن أن يفهم منها يا  ل ، ولا ش  أنه   حالة الاخت ة   تفسا عرادت طر 
اان محكمة الموضوع  ي ال  تفصل     ه افالة، و ا اف    أن تبحع عن الإرادت افقيقية 

 .2للمتعاقدين بطض النظر عن االفاظ والعباراه الواردت   العقد

                                                 
قانون المدني علو أن  "العقد شريعة المتعاقدين، ا  يجوز نقضه ولا تعديله علا باتفاق   من ال413/4تن  المادت ة - 1

 الطراين، أو لاسبا  ال  يقر ا القانون".
  من القانون المدني علو أنه  "أما ع ا كان  ناك محل لتفسا العقد، ايجب البحع عن النية 451/1تن  المادت ة - 2

قوة عند المعنى افر  لالفاظ، م  الاستهداء    ل  بطبيعة التعامل ، وبما ينبطي أن المشتركة للمتعاقدين دون الو 
 يتواار من أمانة ونقة بين المتعاقدين واقا للعرة الجاري   المعام ه".
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وقد يتف  الموكل والوكيل بحصر التصرة القانوني محل الوكالة به ا الوكيل دون ياه، و و ما يعرة 
فصري   عقد الوكالة، وبمقتضو   ا الشرط يحتكر الوكيل عبرام التصرة القانوني موضوع بالشرط ا

الوكالة، ويطل  علو   ه الوكالة بالوكالة افصرية، كأن يوكل ةأحمد  ةمحمدا     بي  عقار متضمنة 
ثل   ا  ، اوجود م4411الوكالة عبارت "لوكيلي ةمحمد  اق  بي  عقاري موضوع كراسة التصدي  رقم ة

الشرط من شأنه حرمان الموكل ةأحمد  من سلطة التصرة   عقاره محل الوكالة، وعنما يجب أن ينف  
ح  ولو كان تصرة الموكل بشروط أاضل مما اتف  عليه 1التصرة بواسطة الوكيل باعتباره وسيطا  عجباريا  

 .2محل الوكالة م  الوكيل، كما ليس للوكيل أن يوكل ياه لإجراء  اه التصرة القانوني
وااصل أن الوكالة افصرية لا تكون وكالة يا قابلة للعزم علا ع ا اتجهت عرادت ااطراة على     

قصر سلطة مباشرت التصرة القانوني محل الوكالة؛ اا ا كان   ا الشرط صريحا  لا لبس ايه ايطب  الشرط، 
ضوع   تفسا عرادت المتعاقدين، و ي أما ع ا كان الشرط يا صريح، ايعود الاختصا   كمة المو 

بدور ا عما أن تنتهي على أن عراد ما قد اتجهت على حصر التصرة القانوني محل الوكالة   يد الوكيل بناء 
علو است    سائغ مبيم علو اعتباراه موضوعية، اامر ال ي يترتب عليه اعتبار   ه الوكالة يا 

 الطراان. قابلة للعزم بناء علو ما اتف  عليه
وع ا ما حاولنا التعرة علو موقف القانون الليبي من الوكالة الاتفاقية يا القابلة للعزم؛ اقد     

  علو القاعدت العامة     ا الشأن، و و جواز عنهاء الوكالة من قبل الموكل   أي 345نصت المادت ة
  أي وقت أن ينهي الوكالة أو    من   ه المادت علو أنه  "يجوز للموكل4وقت، حيع نصت الفقرت ة

يقيد ا ولو وجد اتفاق يخالف  ل ..."، اه ه المادت جعلت كل اتفاق يقضي بطل يد الموكل   عنهاء 
الوكالة باط  ، ولا ش  أن   ا افكم المتضمن بط ن أي اتفاق يقضي بحرمان الموكل من حقه   عزم 

اقد جاء الن  صريحا  بقوله "... ولو وجد اتفاق يخالف  وكيله أو تقييد وكالته يعد من القواعد الآمرت،
 ل ..."، ا  اجتهاد م  صراحة الن ، كما أن القواعد الآمرت  ي من النظام العام، ا  يجوز الاتفاق 
علو مخالفتها، وكل اتفاق بخ ة  ل  يعد باط  ، ومن ثم لا يجوز للوكيل أن يشترط بقاءه وكي   ح  

 توكيله به، و و ما يعرة بشرط عدم العزم، ايستطي  الموكل بالريم من   ا الشرط يتم العمل ال ي تم
عزم الوكيل قبل أن يتم العمل، االقانون الليبي جعل قاعدت ح  الموكل   عزم وكيله من النظام العام 

علا أن اعتبار  ، ما يعيم عدم وجود وكالة يا قابلة للعزم بالاتفاق،3شأنه شأن العديد من القوانين العربية
 الاتفاق علو عدم عزم الموكل لوكيله من النظام العام محل نظر؛ و ل  لاسبا  التالية 

                                                 
 .84أحكام الوكالة   القانون المطربي، حنان عبده، مرج  ساب ،   - 1
 .44م،  1111عبد افميد، دار النهضة العربية، القا رت،  عنهاء وكالة العقود وآناره، رضا السيد - 2
  من القانون المدني 814  من القانون المدني المصري، ون  المادت ة345انظر مث  ن  الفقرت الثانية من المادت ة - 3

 .  من القانون المدني الكوي 343  من القانون المدني السوري، ون  المادت ة184ااردني، ون  المادت ة
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أن اكرت النظام العام اكرت واسعة مرنة تستعصي طبيعتها عن التحديد؛ ان النظام العام  و كل ما    أ
المصلحة سياسية يمس كيان الدولة أو يتعل  بمصلحة عامة أساسية من مصافها سواء أكانت   ه 

أم اجتماعية أم اقتصادية، االمصلحة العامة  ي كل أمر يتعل  بالنظام ااساسي للمجتم  بحيع 
يرجح علو كل مصلحة اردية، ومن ثم وجب علو كل اااراد أن يحترموا كل ما يتعل  بالنظام العام 

دخل   نطاق النظام ح  لو كان    ل  تضحية بمصافهم اااصة، ا  يمكن حصر اامور ال  ت
العام، و  المقابل ا  مفر من ترك زمام اامر لفطنة القاضي ال ي يقدر بمناسبة كل حالة ما ع ا  
كان محل الالتزام أو سببه يتمشو م  النظام العام أو يخالفه، وأن يهتدي   سبيل  ل  بما ايه 

لو لما يجب أن تكون عليه اامور   صالح الجماعة لا أن يكيف النظام العام بحسب ما يراه مث   أع
 .1الب د

والنتيجة المنطقية أن كل شرط يتف  عليه أطراة العقد لا يمس المصالح العامة للمجتم  يعد 
صحيحا ، وع ا ما طبقنا مفهوم النظام العام والمصالح العامة علو تنازم الموكل عن حقه   عزم 

الح العامة للمجتم  العليا، وعنما الطر   و مواجهة وكيله؛ اان   ا التنازم ليس ايه مساس بالمص
شط  الموكل   استعمام حقه   العزم م  شاء، ومن ثم اهو يمس مصلحة الموكل اق ، اامر 
 ال ي يمكن معه القوم بأن المشرع القانوني قد جانب الصوا    اعتبار   ا اف  من النظام العام.

م والآدا  نسبية لا جض  لمعيار نابت، وعنما تتطا تبعا لااكار من المسلم به أن قواعد النظام العا    
السائدت   ا تم ، اهي تنحصر   أضي  افدود   ظل الم ا ب الفردية ال  تقدس حرية الفرد 
وتقدم مصلحته علو مصلحة الجماعة، بينما تتس    ظل المبادئ الاشتراكية ال  تض  مصلحة 

وتعلو علو مصلحة الفرد، االنظام العام لا يمكن حصره   دائرت واحدت،  الجماعة   المقام ااوم
اهو شيء متطا يتس  ويضي  بحسب ما يعده الناس   حضارت معينة مصلحة عامة، ولا توجد 
قاعدت عامة نابتة تحدد النظام العام تحديدا  مطلقا  تطب    كل زمان ومكان؛ ان النظام العام شيء 

 .2نسبي
ن مسل  المشرع القانوني بايراده نصا  صريحا  باعتبار شرط معين مخالفا  للنظام العام  و وعليه اا

  عندما صرحت باعتبار الاتفاق علو تنازم الموكل 345/4سلوك منتقد، ومن ثم اان ن  المادت ة
عن حقه   عزم وكيله مخالفا  للنظام العام قد جانبت الصوا ، وكان من ااولى أن يرد الن  

 ط ن كل اتفاق مخالف للنظام العام ح  تتحق  المرونة من النظام العام.بب
                                                 

م، 4991 - ل 4141، 4نظرية العقد، عدريس العلوي العبدلاوي، مطبعة النجا  الجديدت، الدار لبيضاء، ط - 1
 155. 

دراسة مقارنة بالفقه الطربي، عبد الرزاق أحمد السنهوري، منشوراه افلبي  –مصادر اف    الفقه الإس مي  - 2
 .1/84م،  4998، 1افقوقية، باوه/ لبنان، ط
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 أن يرد الاتفاق على وكالة  اصة. -2
تنقسم الوكالة بالنظر على التصرااه القانونية محل الوكالة على وكالة عامة ووكالة خاصة، والوكالة 

القانوني ولا نوع   ا التصرة  اته،  العامة  ي ال  ترد   ألفاظ عامة ولا يعين ايها محل التصرة 
 .1كما لو قام الموكل للوكيل  وكلت    عدارت مزرع ، أو وكلت    جمي  أعمالي

أما الوكالة اااصة اهي ال  ترد علو تصرة قانوني معين كبي  أو شراء، اهل الوكالة يا القابلة 
 محدد؟. للعزم يمكن أن ترد علو نوعي الوكالة أم أنها تقتصر علو نوع

لم يختلف الفقهاء   عمكانية ورود الوكالة يا القابلة للعزم علو لوكالة اااصة، أما الوكالة العامة 
اقد استقر الرأي علو أنها لا تصلح ان تكون مح   للوكالة يا القابلة للعزم؛ ان   ه ااخات 

من أمور الموكل، والقوم بطا  استثناء علو القاعدت العامة   الوكالة ايجب حصر ا   شيء محدد
 ل  يعيم افجر علو الموكل وحرمانه من ح  التصرة   أمواله دون مبرر قانوني، و  ا اف  يعد 

 من النظام العام. 
 أن تكون الوكالة مؤقتة.  -3

الوكالة المؤقتة  ي ال  تقيد قيامها واستمرار ا بفترت زمنية معينة؛ االوكيل له ح  التصرة بموجب 
الوكالة خ م   ه الفترت، وبانتهائها تنتهي وكالته، والوكالة يا القابلة للعزم تحرم الموكل من   ه 

 التصرة   المام محل الوكالة، كما تحرم الموكل من عزم وكيله طالما كانت الوكالة قائمة.
اط أن تكون وبما أن الالتزام اابدي باطل قانونا  لم الفته للنظام العام ل ل  كان لابد من اشتر 

الوكالة الاتفاقية يا القابلة للعزم مؤقتة ومحددت بمدت معينة، اليس من المقبوم أن يبقو الش   
 محروما  من التصرة   ماله محل الوكالة، ومن عدم عزم وكيله على ما لا نهاية.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
شر  أحكام البي  والتأمين والوكالة   التشري  الليبي، محمد المبروك ال  ، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، مصر،  - 1

 .419م،  1111
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 .بطبيعتها المطلب الثاني: الوكالة غير القابلة للعزل
  لسنة 4  من القانون رقم ة43ل لمصلحة الموكل، اقد نصت المادت ةتنعقد الوكالة   ااص

م بشأن ا امات علو أنه  "لا يجوز للمحامي عنهاء عقد الوكالة قبل عب غ موكله علو يد محضر 1141
بالتنصل من الوكالة، وعلو ا امي الاستمرار   تنفي  الوكالة لمدت ن نين يوما علو ااقل من تاري  

لإب غ ما لم يقم موكله بتوكيل محام آخر قبل انتهاء ااجل، و  جمي  ااحوام لا يجوز للمحامي عع ن ا
الت لي عن الوكالة علو نحو يضر بموكله مثل ةتفويت مواعيد عجراء أو طعن أو اعترا  أو تفويت 

لمصلحة ش   مواعيد حضور أو خبرت أو يا ا مما يمكن تداركه "، علا أن  ل  لا يمن  من انعقاد ا 
آخر، اقد تنعقد لمصلحة الوكيل أو الطا أو لمصلحة مشتركة، االمصلحة م  ما تعلقت بالوكالة جعلتها 
يا قابلة للعزم، كما يمكن أن توصف الوكالة بأنها يا قابلة للعزم ع ا ما صدره من عدت موكلين   

انبين؛ ل ل  نتناوم   ه افالاه موضوع واحد لا يقبل التجزئة، أو لارتباطها بعقد آخر ملزم للج
 باعتبار ا افالاه ال  تندرج تحت الوكالة يا القابلة للعزم بطبيعتها.

الوكالة غير القابلة للعزل بسبب ورودها على محل لا يقبل الانقسام في حالة تعدد الموكلين  -أولا  
 إلا بموافقتهم.

كان محل الوكالة يا قابل ل نقسام، ا  يمكن ع ا وكل مجموعة من الموكلين وكي   واحدا ، اا ا   
لكل موكل لوحده أن يقوم بعزم الوكيل؛ انه لابد من اتفاق جمي  الموكلين علو  ل ، ولم يرد   القانون 
المدني ن  يحدد الوكالة المعطات من أكثر من ش   سواء أكان محل العقد قابل ل نقسام أم لا، وترك 

ة   القانون، اا ا قام مث  الشركاء   المام الشائ  بتوكيل أحد الشركاء   تطبي   ل  للقواعد العام
عدارت   ا المام، ا  يجوز احد الشركاء عزم الوكيل بمفرده، وعنما يتطلب  ل  اتفاق جمي  الشركاء أو 

للعزم ، وي حظ أن   ا النوع من الوكالاه يكون يا قابل 1علو  ااقل النسبة المطلوبة من الشركاء
بصورت نسبية بسبب الطبيعة الموضوعية للعقد علو خ ة اانواع ااخرة من الوكالاه يا القابلة 
للعزم ع  يكون سبب عدم العزم مصلحة ش   آخر يا الموكل سواء أكان الوكيل أم الطا أم المصلحة 

 المشتركة، وريم   ا الاخت ة اانهما يشتركان   خاصية عدم العزم.
                                                 

المعتادت يكون  الإدارتما يستقر عليه رأي الشركاء   أعمام  -4  من القانون المدني علو أن  "843تن  المادت ة - 1
لبية علو أساس قيمة اانصباء، اان لم تكن ثمة أيلبية اللمحكمة بناء علو طلب أحد ملزما  للجمي ، وتحسب ااي

 الشركاء أن تت   من التدابا ما تقتضيه الضرورت و ا أن تعين عند افاجة من يدير المام الشائ .
نظاما  يسري ح  علو ولايلبية أيضا أن جتار مديرا ، كما  ا أن تض  للإدارت وفسن الانتفاع بالمام الشائ   -1

 خلفاء الشركاء جميعا  سواء أكان االف عاما  أم كان خاصا .
وع ا تولى أحد الشركاء الإدارت دون اعترا  من الباقين عد وكي   عنهم". انظر   تفصيل  ل   الوجيز   افقوق  -4

 .414العينية، عبد القادر محمد شها ، محمدين عبد القادر محمد، المرج  الساب ،  
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 لوكالة غير القابلة للعزل بسبب ارتباطها بعقد ب ر ملزم للجانبين.ا -ثانيا
العقد الملزم للجانبين أو العقد التبادلي  و العقد ال ي ينشئ التزاماه متقابلة    مة كل من  

، اقد يقدم اااراد علو عبرام عقد معين ويتفقان نتيجة 1المتعاقدين، اكل منهما دائن للآخر ومدين له
ععطاء وكالة احد ا أو لش   آخر بهدة تسهيل تنفي  العقد المبرم بينهما، اتكون ل ل  علو 

الوكالة ما  ي علا عقد لاح  أو تاب  للعقد الساب  ووسيلة لتنفي ه أو من شأنها أن تسهل عملية تنفي  
ر  صراه العقد الساب  الملزم للجانبين، ومثام  ل  أن يتف  المتقاسمون علو جصي  مبلغ من المام لط

علو المام ال ي تم قسمته لطر  تواا خدماه معينة للجمي ، وتوكيل أحد المتقاسمين أو ش   آخر 
للقيام به ا العمل، اه ا التوكيل يرتب  بعقد ساب  ملزم للجمي  و و عقد القسمة؛ ول ل  لا يجوز عزم 

 الوكيل من قبل أحد الموكلين.
 صدورها لمصلحة الوكيل. الوكالة غير القابلة للعزل بسبب -ثالثا  

ااصل أن يقوم الوكيل بموجب عقد الوكالة بعمل لصالح الموكل، علا أنه   الوكالة يا القابلة  
للعزم والصادرت لصالح الوكيل اان اامر يختلف، االموكل وعن عهد للوكيل القيام بعمل معين علا أن   ا 

ما يعيم تقييد ح  الموكل   عزم وكيله، كأن يعطي  العمل يقوم به الوكيل لمصلحته وليس لمصلحة الموكل
الموكل وكالة لوكيله لطر  بي  سيارت ح  يستو  من ثمنها دينا  له    مة الموكل، وقد صرحت المادت 

  من القانون المدني ب ل  حيع نصت  "علو أنه ع ا كانت الوكالة صادرت لصالح الوكيل أو 345/1ة
 وكل أن ينهي الوكالة أو يقيد ا دون رضا من صدره الوكالة لصافه".لصالح أجنبي، ا  يجوز للم

ولم يحدد القانون المقصود بالمصلحة     ا ااصو  تاركا  بيان   ا اامر للقضاء؛  ل  أن  
المصلحة مصطلح واس  الدلالة يصعب تحديده بشكل دقي ، وقد اسره ا كمة العليا معنى المصلحة 

لرابعة من قانون المرااعاه بأنها تتحق    الدعوة ع ا كان  دة المدعي من ورائها الواردت بن  المادت ا
افصوم علو ح  يدعيه أو الت ل  من التزام مفرو  عليه، أو تعود عليه بفائدت حقيقية أو تحق  له 

، ولا ش  أن مصلحة الوكيل ع ا كان التوكيل قد صدر لصافه لن جرج عن   ا 2مصلحة مشروعة
، اقد   بت محكمة التمييز ااردنية على حمل مصلحة الوكيل علو معنى تأمين استيفائه فقه الإطار

الثابت    مة الموكل مستندت     ل  على المعنى القانوني للمصلحة حسبما استقر عليه الفقه والقضاء، 
                                                 

 .443نظرية العقد، عدريس العلوي العبدلاوي، المرج  الساب ،   - 1
ومما جاء   الطعن الم كور قو ا  "عن المصلحة ال  اشترطها ن  المادت الرابعة من قانون المرااعاه لقبوم أي  - 2

الت ل  من التزام  طلباه أو داوع تتحق    الدعوة ع ا كان  دة المدعي من ورائها افصوم علو ح  يدعيه أو
مفرو  عليه، وبالتالي ا  يسوغ للمحكمة ال  تنظر الدعوة أن تحكم بعدم قبو ا لانتفاء المصلحة علا ع ا نبت  ا 
علو وجه القط  أن الاستجابة على طلباه المدعي لن تعود عليه بفائدت حقيقية أو تحق  له مصلحة مشروعة" طعن رقم 

 يا منشور.م، 44/4/1111ق  بتاري  3/14ة
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عنى القانوني حسبما استقر حيع جاء   قرار ا قو ا بأنه  "لا تعتبر الوكالة أنها صادرت لصالح الوكيل بالم
عليه الفقه والقضاء علا ع ا كان من شأنها أن تؤمن للوكيل حقا  نابتا  له، و ي حالة التوكيل لش   ببي  
عقار علو أن يستو  الوكيل من ثمنه دينا  له نابتا  ومحددا  ب مة الموكل أو أن يسدد دينا  من الثمن 

 .1لت لي  عين شائعة بينهما من الر ن"
ولم أعثر   قضاء ا كمة العليا علو أحكام     ا الشأن ح  نتمكن من معراة ما استقر  

عليه قضاء   ه ا كمة، علا أن محكمة النقض المصرية تصده لمثل   ه افالة، حيع جاء   حكم 
ا أو للطا،  ا  "أن الموكلة ةس  قد أعطت وكالة على وكيلتها ةالطاعنة  لطر  بي  شقة محل النزاع لنفسه

مما يترتب عليه صدور   ه الوكالة لصالح الوكيل ومن ثم عدم جواز علطائها علا بموااقتها، وأن قيام الوكيلة 
ببي  الشقة على ش   آخر يعد تصراا  صحيحا  وقانونيا ، وينف    ح  الموكلة بوصفه تصراا  صادرا  ممن 

 .2ان  ل  ايه اساد بالاستدلام ومخالفة للقانون"يملكه قانونا ، ولا يمكن للموكلة علطاء الوكالة؛ 
وتقدير ما ع ا كانت الوكالة صادرت لصالح الوكيل أم أنها ليست ك ل   و أمر يدخل ضمن ص حياه 
قاضي الموضوع، ايستطي  القاضي أن يتثبت من وجود   ه المصلحة بحسب اتجاه عرادت المتعاقدين، 

 ثابت    مة الموكل   حالة قيام الموكل بعزم الوكيل.ومدة الضرر ال ي يلح  بح  الوكيل ال
 الوكالة غير القابلة للعزل بسبب صدورها لمصلحة الغير. -رابعا  

ع ا كان ااصل أن الوكالة عندما تصدر تكون لصالح الموكل، علا أنه   بعض ااحيان تكون  
ر   بي  سيارته لكي يسدد باقي ثمن صادرت لصالح الطا، كأن يشتري الموكل عقارا ، ثم يوكل ش صا  آخ

العقار ال ي    مته لصالح البائ ، افي مثل   ه افالة لا يجوز للموكل عزم الوكيل علا بموااقة الطا 
 ال ي تعل  به ح  له نابت    مة الموكل، لكن السؤام من  و الطا؟.

؛ ان الوكالة ما  ي علا 3هاالمقصود بالطا  و الش   ال ي تعل  حقه بالوكالة وليس طراا  اي 
عقد طرااه الموكل والوكيل بحيع يقوم الموكل باقامة الوكيل مقام نفسه   تصرة جائز معلوم، وقد يكون 
  ا التصرة لصالح الموكل أو الوكيل، أو لصالح ش   يريب عنهما وعن عقد الوكالة، و و ما يعرة 

  عقد الوكالة، وكقاعدت عامة اان آنار العقد تنصرة بالطا، و    ه افالة االطا  و محور المصلحة 
  من 451على طرايه، واستثناء يمكن أن تنصرة على الطا ع ا كان يكسبه حقا ، اقد نصت المادت ة
 القانون المدني علو أنه  "لا يرتب العقد التزاما     مة الطا، ولكن يجوز أن يكسبه حقا ".

 يتحق  أيضا  ع ا تضمن عقد الوكالة اشتراطا  لمصلحة الطا؟. ولكن  ل تعل  ح  الطا بالوكالة
                                                 

 .431م،  4981، 5 ، مجلة نقابة ا امين ااردنية، ع541/84قرار محكمة التمييز ااردنية، حقوق، رقم ة - 1
م، افديع   النقض المدني، 4/5/1114ق، بتاري  31لسنة  148حكم محكمة النقض المصرية، طعن رقم  - 2
 .454م،  1111، 4ط
 .44الرحيم أبو قمر، المرج  الساب ،  الوكالة يا القابلة للعزم، عبد  - 3
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عن الاشتراط لمصلحة الطا ما  و علا عقد بمقتضاه يشترط ايه أحد المتعاقدين ويسمو المشترط، علو 
 الطرة الآخر ويسمو المتعهد، التزاما  لمصلحة ش   نالع ليس طراا    العقد يسمو المنتف ، بحيع 

د ح  مباشر للمنتف  قِبملم المتعهدينشأ عن   ا العق
 ؛ ل ل  اان من خصائ  الاشتراط لمصلحة الطا 1

أن يتعاقد المشترط باسمه لا باسم المنتف ، و و ما يميز الاشتراط لمصلحة الطا عن النيابة   جمي   -4
شتراط صور ا؛ ان النائب يتعاقد باسم ااصيل ال ي يعتبر طراا    العقد وليس النائب، أما   الا

 لمصلحة الطا، االمشترط يعتبر طراا    العقد، أما المنتف  اهو أجنبي عنه.
أن تنصرة عرادت المتعاقدين على عنشاء ح  مباشر للمنتف ، ولا يكفي أن يستفيد المنتف  من  -1

 الاشتراط لمصلحة الطا بطري  يا مباشر.
والمتعهد، أما ع ا اكتسب العاقد حقه من االمنتف  يكسب حقه مباشرت من العقد المبرم بين المشترط 

العقد ثم انتقل على المنتف  اي سبب من ااسبا  كافوالة أو المااو، ا  يعتبر اشتراطا  لمصلحة الطا، 
 .2ايجب ألا يمر ح  المنتف  قبل وصوله عليه    مة أي من طر  العقد

لقابلة للعزم، ابالإضااة على أن الطا   ل ل  اان الاشتراط لمصلحة الطا يختلف عن الوكالة يا ا
الوكالة يا القابلة للعزم يستمد حقه مباشرت من الموكل، اان   ا اف   و ح  ساب  علو الوكالة، أما 

   الاشتراط لمصلحة الطا، اان الطا يستمد حقه من عقد الاشتراط مباشرت.
 ركة.الوكالة غير القابلة للعزل ذات المصلحة المشت - امسا  
تعتبر الوكالة يا القابلة للعزم  اه المصلحة المشتركة من أكثر اانواع شيوعا ، سواء أكانت  

  ه المصلحة متمثلة   مصلحة الموكل والطا، أم مصلحة الموكل والوكيل، ويعد النوع ااخا أكثر 
يجوز للموكل أن يقوم بعزم شيوعا  من النوع ااوم، اا ا ما صدر توكيل ايه مصلحة للموكل والوكيل، ا  

الوكيل بارادته المنفردت؛ انه يعتبر توكي   يا قابل للعزم بطبيعته، كأن يوكل مجموعةٌ من الشركاء علو 
الشيوع أحد الشركاء   عدارت المام الشائ ؛ اان   ا التوكيل ايه مصلحة مشتركة للموكلين والوكيل؛ 

                                                 
   من القانون المدني علو أنه 451ل ل  نصت المادت ة - 1
يجوز للش   أن يتعاقد باسمه علو التزاماه يشترطها لمصلحة الطا، ع ا كان له   تنفي    ه الالتزاماه  -4"

 مصلحة ش صية مادية كانت أو أدبية.
يكسب الطا حقا  مباشرا  قبل المتعهد بتنفي  الاشتراط يستطي  أن يطالبه بواائه، ما ويترتب علو   ا الاشتراط أن  -1

 لم يتف  علو خ ة  ل ، ويكون   ا المتعهد أن يتمس  قبل المنتف  بالداوع ال  تنشأ عن العقد.
أن المنتف  وحده  و ويجوز ك ل  للمشترط أن يطالب بتنفي  ما اشترط لمصلحة المنتف  ، علا ع ا تبين من العقد  -4

 ال ي يجوز له  ل ".
م، 493، 1، المطبعة الجديدت، دمش ، ط4مصادر الالتزام، محمد وحيد الدين سوار، ج –النظرية العامة ل لتزام  - 2
 411. 
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 علو أن  "ما يستقر عليه رأي أيلبية الشركاء   أعمام   من القانون المدني843ل ل  نصت المادت ة
 الإدارت المعتادت يكون ملزما  للجمي ، وتحسب اايلبية علو أساس قيمة اانصباء".

اعندما جتار اايلبية أحد الشركاء   عدارت المام الشائ ، اانه يعتبر وكي   عن باقي الشركاء    
 له علا بنفس الطريقة ال  تم تعيينه بها.   عدارت المام الشائ ، ولا يجوز عز 

 المبحث الثالث: بثار الوكالة غير القابلة للعزل.
الوكالة يا القابلة للعزم باعتبار ا تصراا  قانونيا  بمجرد انعقاد ا تنتد مجموعة من الآنار القانونية، 

 مطلب نان. منها ما  و متعل  بالموكل   مطلب أوم، ومنها ما  و متعل  بالوكيل  
 المطلب الأول: بثار الوكالة غير القابلة للعزل بالنسبة للموكل.

ااصل أن الوكالة عقد يا لازم يستطي  الموكل عزم الوكيل م  شاء، كما يستطي  الوكيل الاعتزام 
دون بارادته المنفردت، علا أن الوكالة يا القابلة للعزم خرجت عن   ا ااصل، اليس للموكل عزم الوكيل 

 رضا من صدره الوكالة لصافه، كما أن الموكل لا يجوز له التصرة   المام محل   ه الوكالة.
 حرمان الموكل من عزل وكيله. -أولا  

من أ م الآنار ال  تترتب علو الوكالة يا القابلة للعزم حرمان الموكل من عزم وكيله أو تقييد 
ما قام الموكل بعزم وكيله اان   ا العزم لا يكون  سلطته دون رضا من صدره الوكالة لصافه، اا ا

باستثناء حالاه محددت، االقاعدت   الوكالة يا القابلة للعزم  ي  عدم  1صحيحا  وتبقو الوكالة قائمة
 عزم الموكل لوكيله والاستثناء جواز العزم.

وكالة صادرت لصالح الطا كما أن الوكيل   الوكالة يا القابلة للعزم لا يمل  عزم نفسه ع ا كانت ال
علا بعد اتباع عجراءاه قانونية محددت، و ل  باب غ من صدره الوكالة لصافه، وأن يمنحه ارصة ح  
يتمكن من مباشرت ااعمام محل الوكالة بنفسه أو أن يتم توكيل ش   آخر للقيام به ه المهمة، أما ع ا  

كيل ايستطي    ا الوكيل أن يعزم نفسه؛ انه  و ال ي كانت الوكالة يا القابلة للعزم صادرت لصالح الو 
 يقدر مصلحته،

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية علو أن عزم الموكل للوكيل   وكالة صادرت لمصلحة الوكيل 
 .2أو الطا لا ينف ، وتظل الوكالة ناا ت وتصرة الوكيل بعد العزم صحيحا  

                                                 
ق المقاولة والوكالة والوديعة وافراسة، عبد الرزا –العقود الواردت علو العمل  –الوسي    شر  القانون المدني - 1

 111لبنان،   –السنهوري، دار عحياء التراو العربي، باه 
  بتاري  1148م، وقرار ا رقم ة13/4/1111  بتاري  1134انظر قرار محكمة النقض المصرية رقم ة - 2
م، موسوعة النقض والدستورية العليا، أجمد المليجي، المركز القومي للإصداراه القانونية، القا رت، 4/5/1114

 .4115-4111م  1115
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قابلة للعزم  ي حرمان الموكل من عزم وكيله، اان للموكل عزم وع ا كانت القاعدت   الوكالة يا ال
، أو ع ا ارتكب الوكيل خطأ أو -سواء أكان الوكيل أم الطا–وكيله م  واا  من صدره الوكالة لصافه 

يشا  بحيع يجعل من استمرار الوكالة أمرا  مستحي   استنادا  على قاعدت الدا  بعدم التنفي ؛ ان الموكل 
زما  بتنفي  التزامه بعدم عزم الوكيل طالما ظل الوكيل ملتزما  بتنفي  الوكالة باخ   وأمانة و  يظل مل

حدود ما يوجبه القانون وحسن النية، اا ا ما أخل الوكيل ب ل  جاز للموكل أن يستفيد من قاعدت 
 .1الدا  بعدم التنفي ، وأن يعزم وكيله لإخ له بتنفي  التزامه

 لموكل من التصرف في المال محل الوكالة.حرمان ا -ثانيا  
قد يقوم الموكل بقصد أو بدون قصد بالتصرة   المام محل الوكالة يا القابلة للعزم، اما حكم 

   ا التصرة؟ اختلفت آراء الفقهاء    ل ، ويمكن حصر ا   ن نة اتجا اه 
 الاتجاه الأول: أحقية الموكل في التصرف في المال محل الوكالة.

ي  ب أصحا    ا الاتجاه على القوم بأحقية الموكل   التصرة   المام محل الوكالة يا القابلة 
سوة المطالبة  -الوكيل أو الطا–للعزم، اهو صاحب المام ااصلي، ولا يح  لصاحب المصلحة 

صرة   المام بالتعويض نتيجة عخ م الموكل بالتزامه بالامتناع عن عمل المتمثل   عزم الوكيل وعن الت
 .2محل الوكالة

 وقد تم مناقشة   ا الرأي ووجهت له عدت انتقاداه من أ ها 
أحقية الموكل   التصرة   المام محل الوكالة يا القابلة للعزم يتعار  وطبيعة   ه الوكالة، اهو    أ

 .3سب  بيانهيعتبر عزلا  ضمنيا  للوكيل، ولا يمل  الموكل   ا اف  علا   حالاه استثنائية كما 
ععطاء اف  للموكل   التصرة   المام محل الوكالة يا القابلة للعزم يتعار  م  النصو      

 .4القانونية الصريحة ال  تمنعه من عزم الوكيل ع ا ما تعل  بالوكالة ح  للوكيل أو الطا
 نفس مرتبة الوكالة ااخ  برأي   ا الاتجاه يفرغ الوكالة يا القابلة للعزم من مضمونها، ويجعلها     ه

 العادية، ولا جتلف عنها علا   مسألة عبء الإنباه   بعض ااحوام.
 ل ل    ب اتجاه آخر من الفقه على القوم بتطبي  قواعد تنازع افقوق علو شيء واحد.

 
                                                 

التنظيم القانوني للوكالة المدنية يا القابلة للعزم، انسام عوني رشيد، ابتهام زيد علي، مجلة قضايا سياسية، العدد  - 1
 .159م، جامعة النهرين، العراق،  1143، السنة 19،  18

، التقنين المدي الجديد، 113م،  4993الصلح وا بة والوكالة، أكثم أمين ااولي، دار النهضة العربية، القا رت،  - 2
 .541م،  4955، 1محمد علي عراة، مكتبة النهضة المصرية، القا رت، ط

 انظر الفقرت ااولى من المطلب ااوم من المبحع الثالع من   ا البحع. - 3
   من القانون المدني الليبي.345انظر ن  المادت ة - 4



 /العددالثامنمجلةالحق 0202يناير

 

71  

 

 الاتجاه الثاني: تطبيق قواعد تنازع الحقوق على شيء واحد.
لموكل   المام محل الوكالة يا القابلة للعزم وكان يرة أصحا    ا الاتجاه أنه ع ا تصرة ا 

المتصرة عليه حسن النية ايجب تطبي  القواعد اااصة بتنازع افقوق علو شيء واحد، وقد وجهت 
   ا الاتجاه عدت انتقاداه من أ ها 

الة يا الاخت ة البين بين الوكالة يا القابلة للعزم وتنازع افقوق علو شيء واحد، امقتضو الوك   أ
القابلة للعزم  و حرمان الموكل من عزم وكيله أو تقييده،   حين أن مقتضو تطبي  قواعد تنازع 
افقوق علو شيء واحد  و صدور تصرااه قانونية من صاحب اف  اش ا  متعددين   آن 

 واحد.
بصحة التسليم بتطبي  قواعد تنازع الاختصا  علو شيء واحد يعيم   أحوام معينة الإقرار     

 تصرااه الموكل ال حقة لإبرام عقد الوكالة، و  ا أمر يتعار  م  طبيعة الوكالة يا القابلة للعزم.
 ل ل    ب رأي نالع على القوم بعدم أحقية الموكل   التصرة   المام محل الوكالة يا القابلة للعزم.

 ير القابلة للعزل.الاتجاه الثالث: حرمان الموكل من التصرف في المال محل الوكالة غ
ي  ب   ا الاتجاه على القوم بحرمان الموكل من التصرة   المام محل الوكالة يا القابلة للعزم  

  من القانون المدني الليبي ال  تن  علو ما يلي  "علو أنه ع ا كانت 345/1استنادا لن  المادت ة
كل أن ينهي الوكالة أو يقيد ا دون رضا من الوكالة صادرت لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي، ا  يجوز للمو 

 صدره الوكالة لصافه".
احرمان الموكل من عنهاء الوكالة أو تقييد ا دون رضا من صدره الوكالة لصافه يقتضي حرمانه من أي 
عمل يؤدي على  ل ؛ ان ععطاء اف  للموكل   التصرة   المام محل الوكالة يؤدي على عزم الوكيل 

الة ال ي  و ممنوع علو الموكل القيام به، وما يؤدي على الممنوع اهو ممنوع، اكان التصرة   وعنهاء الوك
 المام محل الوكالة يا القابلة للعزم ممنوعا ؛ انه يؤدي على ممنوع بن  القانون.

وقد قضت محكمة النقض المصرية   نفس   ا الاتجاه   حكم  ا بقو ا  "يتضمن عقد الشركة   
ا اصة وكالة الشركاء عن بعضهم البعض   أداء أعمام الشركة المنعقدت بينهم بمام خا  بها  و  شركة

  من القانون 511يا مام الشركاء ااارج عن حصصهم ايها، و  ه الوكالة مستفادت من ن  ةم 
ي من الشركاء المدني، ولما كانت   ه الوكالة منعقدت لمصلحة جمي  الشركاء   الشركة، ومن ثم اليس ا

أن ينفرد   عزم الشركاء الآخرين، أو التصرة   المام محل الشركة واقا لما تقضي به الفقرت الثانية من 
 .1  من القانون المدني"345ةم 

                                                 
م، منشور   الموسوعة الجامعة   التعلي  علو 4/1/1114    المؤرخ 198حكم محكمة النقض المصرية رقم ة - 1

 .1545،  3م، ج1115القانون المدني، الكتا  الثاني، العقود المسمات، المكتب الفيم للإصداراه القانونية، 
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 المطلب الثاني: بثار الوكالة غير القابلة للعزل بالنسبة للوكيل.
 ل، ترتب أيضا آنارا بالنسبة للوكيل.كما ترتب الوكالة يا القابلة للعزم آنارا بالنسبة للموك

 نفاذ تصرف الوكيل بحق الموكل -أولا  
أن ااصل   الوكالة يا القابلة للعزم  و عدم قابليتها للعزم بالإرادت المنفردت للموكل، عنما يمكن أن 

 نون.تنتهي بالاتفاق بين الموكل والوكيل، أو بتنفي  العمل محل الوكالة، أو بسبب مشروع يقره القا
أما الوكالة يا القابلة للعزم الصادرت لمصلحة الطا، ا  يمل  الموكل ايها عزم الوكيل، ولا يستطي  

  من 345الوكيل ايها الاعتزام علا بالاتفاق م  صاحب المصلحة، و  ا افكم يفهم من ن  المادت ة
الح الوكيل أو لصالح أجنبي ا  القانون المدني الليبي ال  نصت علو أنه  "ع ا كانت الوكالة صادرت لص

يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيد ا دون رضا من صدره الوكالة لصافه"، االتصرااه ال  يجريها 
 الوكيل   حدود وكالته تسري   ح  الموكل ولو قام الموكل بعزم الوكيل.

لموكل للوكيل   الوكالة يا وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية     ا الاتجاه، واعتبره عزم ا 
القابلة للعزم لا يمن  من انصراة أنر تصرة الوكيل عليه، اقد جاء   حكم  ا قو ا  "ع ا كان الن    

علو ح  الوكيل   أن  -الصادرت من المطعون ضد ا ااولى على الطاعن ااوم–عقد الوكالة محل النزاع 
وز علطاء الوكالة علا بحضور الوكيل ش صيا  يدم علو أن الوكالة يبي  العقار لنفسه أو للطا، وأنه لا يج

موضوع الوكالة صادرت لصالح الوكيل ا  يجوز علطاؤ ا علا بموااقته علو  ل ، ولما كانت عباراه الإقرار 
م لا يستفاد منها موااقة الوكيل علو  ل  الو ا ح  من مجرد الاشارت عليه 14/1/4991المؤرخ   
م، اان افكم ع ا 11/1/4991حيازته لشقة النزاع بعد  ل  ح  بيعها للطاعنة الثانية   واستمرار 

استدم منه علو ح  الموكل   علطاء الوكالة اانه يكون معيبا  بالفساد   الاستدلام، ولما كانت الطاعنة 
رية المفعوم علو قد اشتره الشقة من الطاعن ااوم الوكيل عن المطعون ضد ا ااولى بمقتضو وكالة سا

–نحو ما سلف، اانها تكون قد تعاملت م  من يمل  التصرة، ويكون العقد ناا ا    ح  الموكلة 
 .1ولا مجام لتمس  الطاعنة الثانية بحسن النية استنادا  على الوكالة الظا رت" -المطعون ضد ا ااولى

 للعزل.انقضاء الاعتبار الشخصي في عقد الوكالة غير القابلة  -ثانيا  
ااصل أن الاعتبار الش صي لكل من الموكل والوكيل يكون محل اعتبار، علا أنه   الوكالة يا 
القابلة للعزم ليس له أي اعتبار، ا  تنقضي   ه الوكالة بواات الموكل أو الوكيل، أو اقدانهما لا لية 

 القانونية بعد التعاقد، وتظل الوكالة قائمة.

                                                 
مموسوعة النقض والدستورية العليا، أحمد 4/5/1114  المؤرخ   1148قرار محكمة النقض المصرية رقم ة - 1
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قد الوكالة يا القابلة للعزم من شأنه استيفاء الوكيل أو الطا ف  مستقل ويبرر الفقه  ل  بأن ع
عن عقد الوكالة أو مباشرته   ا اف ، االوكالة ما  ي علا وسيلة لاستيفاء   ا اف ، ايثبت ف  الوكيل 

و الوكيل أو الطا المستمد من الوكالة نفس الصفة للح  ااصلي، وتظل الوكالة قائمة ريم واات الموكل أ
 .1أو اقد ا لا لية القانونية

و  الوكالة الصادرت لمصلحة الطا اان ش صية الوكيل ليست محل اعتبار، عنما يؤخ    الاعتبار 
مهنته؛ ل ل  جاز الف الوكيل أو الطا مباشرت مهامه اااصة بالتوكيل، و  حالة عدم وجود من يقوم 

 .2تعيين حارس قضائي يتولى تنفي  عقد الوكالةب ل  يجوز للطا أن يطلب من ا كمة 
 الخــــــاتمــــــــــــــة:

الوكالة يا القابلة للعزم تعتبر من المواضي  المهمة، و  ه اا ية ليست من الناحية العملية اق ، بل 
للعزم، وعدم أيضا  من الناحية النظرية نظرا لعدم وجود نصو  تفصيلية تبين أحكام الوكالة يا القابلة 

تصدي القضاء الليبي لمثل   ا النوع من الوكالاه ح  يمكن التعرة علو وجهة نظر القضاء واجتهاده 
    ا الشأن، ومن خ م   ا البحع المتواض  يمكن أن نورد بعض النتائد المهمة ال  توصل عليها 

 الباحع 
لة يا القابلة للعزم، وأيلب   ه التعريفاه نظرا  لعدم استقرار الفقهاء علو تعريف جام  مان  للوكا -4

وجهت  ا انتقاداه، اقد تم تعريف الوكالة يا القابلة للعزم بأنها  "تفويض الطا   عجراء تصرة 
 معلوم قابل للنيابة ممن يملكه يا مشروط بموته ويا قابل للعزم ع ا تعل  به ح  للوكيل أو الطا".

 يحق  مضمون وأحكام الوكالة يا القابلة للعزم.وأرة أن   ا التعريف يمكن أن 
اهي تفويض  عشارت على أن الوكالة  ي عبارت عن عنابة الطا   التصرة ال ي يحتاج على عيجا   -

 وقبوم.
 وللطا  عشارت على الوكيل ال ي يعتبر أحد أركان عقد الوكالة. -
 هوم لا يجوز.  عجراء تصرة معلوم  عشارت على أن التوكيل   تصرة مج -
قابل للنيابة  عشارت على أن محل الوكالة يجب أن يكون جائزا  التعامل ايه ومن ثم قاب   للنيابة، أما ع ا   -

 كان محل الوكالة مما لا يجوز التعامل ايه، ا  يجوز أن يكون قاب   للنيابة.
 وكل، وعلا كان التوكيل باط  .ممن يملكه  عشارت أيضا على أن محل الوكالة يجب أن يكون مملوكا  للم -

                                                 
التعلي  الموضوعي علو القانون المدني، الكتا  الساب ، العقود المسمات، عبد افميد الشواربي، منشأت المعارة،  - 1

 .115م 1111الاسكندرية، 
 .541العقود المسمات، محمد كامل مرسي، المرج  الساب ،   - 2
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يا مشروط بموته  عشارت على أن التوكيل لا يكون علا حام حيات الموكل أو الوكيل، وايه عشارت على أن  -
 .1الوصية لا تعتبر وكالة

يا قابل للعزم  عشارت على أن   ه الوكالة لا تسري عليها ااحكام المقررت للوكالة العادية، وب ل  لا  -
 لموكل أن يعزم الوكيل أو ينهي الوكالة بارادته المنفردت.يجوز ل
ع ا تعل  بها ح  للوكيل أو الطا  عشارت على أن قيد عدم العزم متوقف علو  اتين افالتين اق   -

 باعتبار الوكالة يا القابلة للعزم  استثناء من القواعد العامة   الوكالة.
و نوعين وكالة يا قابلة للعزم بالاتفاق، ووكالة يا قابلة للعزم تنقسم الوكالة يا القابلة للعزم عل -1

  جعلت أي اتفاق 345بطبيعتها، والقانون الليبي لا يجيز الوكالة يا القابلة للعزم بالاتفاق؛ ان المادت ة
وجد يطل يد الموكل   عنهاء الوكالة باط  ، و و من القواعد الآمرت؛ ان ن  المادت جاء بصيطة  "ولو 

اتفاق يخالف  ل "، و  ا يعيم أن   ه القاعدت من النظام العام ا  يجوز مخالفتها، وب ل  لا يجوز 
الاتفاق علو عدم عزم الموكل لوكيله ولو كانت   ه الوكالة يا قابلة للعزم، وانتقد   ا الموقف لعدت 

 أسبا  من أ ها 
ها عن التحديد؛ ان النظام العام  و كل ما عن اكرت النظام العام اكرت واسعة مرنة تستعصو طبيعت   أ

يمس كيان الدولة أو يتعل  بمصلحة عامة أساسية من مصافها سواء أكانت   ه المصلحة سياسية 
أم اجتماعية أم اقتصادية، االمصلحة العامة  ي كل أمر يتعل  بالنظام ااساسي للمجتم  بحيع 

ااراد أن يحترموا كل ما يتعل  بالنظام العام يرجح علو كل مصلحة اردية، ومن ثم وجب علو كل ا
ح  لو كان    ل  تضحية بمصافهم اااصة، ا  يمكن حصر اامور ال  تدخل   نطاق النظام 
العام، و  المقابل ا  مفر من ترك زمام اامر لفطنة القاضي ال ي يقدر بمناسبة كل حالة ما ع ا  

لنظام العام أو يخالفه، وأن يهتدي   سبيل  ل  بما ايه كان محل الالتزام أو سببه يتمشو م  ا
صالح الجماعة لا أن يكيف النظام العام بحسب ما يراه مث   أعلو لما يجب أن تكون عليه اامور   

 الب د.
والنتيجة المنطقية أن كل شرط يتف  عليه أطراة العقد لا يمس المصالح العامة للمجتم  يعد 

نا مفهوم النظام العام والمصالح العامة علو تنازم الموكل عن حقه   عزم صحيحا ، وع ا ما طبق
وكيله؛ اان   ا التنازم ليس ايه مساس بالمصالح العامة للمجتم  العليا، وعنما الطر   و مواجهة 
شط  الموكل   استعمام حقه   العزم م  شاء، ومن ثم اهو يمس مصلحة الموكل اق ، اامر 

 القوم بأن المشرع القانوني قد جانب الصوا    اعتبار   ا اف  من النظام العام.ال ي يمكن معه 
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من المسلم به أن قواعد النظام العام والآدا  نسبية لا جض  لمعيار نابت، وعنما تتطا تبعا لااكار     
فرد السائدت   ا تم ، اهي تنحصر   أضي  افدود   ظل الم ا ب الفردية ال  تقدس حرية ال

وتقدم مصلحته علو مصلحة الجماعة، بينما تتس    ظل المبادئ الاشتراكية ال  تض  مصلحة 
الجماعة   المقام ااوم وتعلو علو مصلحة الفرد، االنظام العام لا يمكن حصره   دائرت واحدت، 
 اهو شيء متطا يتس  ويضي  بحسب ما يعده الناس   حضارت معينة مصلحة عامة، ولا توجد
قاعدت عامة نابتة تحدد النظام العام تحديدا  مطلقا  تطب    كل زمان ومكان؛ ان النظام العام شيء 

 .نسبي
من أ م الآنار المترتبة علو الوكالة يا القابلة للعزم  تقييد سلطة أطرااها   عيقاع العزم سواء أكان  -4

 -لنفسه ع ا كانت الوكالة صادرت لصافهعدا عزم الوكيل –عزم الموكل لوكيله، أو عزم الوكيل لنفسه 
وعن صدر   ا العزم ا  يعتد به، ويبقو الوكيل علو وكالته، كما لا يمكن للموكل أن يتصرة   
اف  محل الوكالة يا القابلة للعزم؛ ان   ا التصرة يؤدي ضمنا  على عزم الوكيل، و و أمر ممنوع 

وع يكون ممنوعا، أضف على  ل  أن الوكالة يا القابلة علو الموكل القيام به، اما يؤدي على الممن
للعزم لا تنتهي بموه الموكل أو الوكيل، وعنما تنتهي بتنفي  مضمون الوكالة واستيفاء أصحا  افقوق 

 فقوقهم المترتبة عليها.
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 التعريف بموضوع البحث  وأهميته

عن وجللود قللانون للإجللراءاه الجنائيللة يللنظم الإجللراءاه الواجللب عتباعهللا لتحريلل  وعقامللة الللدعوة 
ومتابعة ما يصدر ايها من أحكام من قبل الشرطة والنيابة العامة والمدعو عليه والمدعو الملدني لله العمومية 

 .أ ية تفوق أ ية وجود ن  يقرر الجريمة ويعاقب عليها
عن قللانون الإجللراءاه الجنائيللة و للو يللنظم الللدعوة العموميللة  وسلليلة الدولللة   اقتضللاء حقهللا   العقللا   

ينبطللي أن يحقلل  التللوازن بللين مصلللحة ا تملل    عقللا  مرتكللب الجريمللة ويضللمن سلل مة الإنسللان المللدعو 
لا يمس بكرامته الإنسانية ، لل   عليه وحقه   افرية وا اكمة العادلة وتنفي  العقوبة ا كوم بها عليها بما

 أن الإنسان قد يتعر  ل  ام وا اكمة وقد يكون برئ لا صلة له بالتهمة ال  يتهم بها ويحاكم بشأنها.
ونود أن نشا على أن التشري  ال ي ينظم الدعوة العمومية لا يمكلن أن يحقل  العداللة الجنائيلة علا  

 مللن أاكللار وأراء تمللت صلليايتها   عع نللاه ومبللادئ ومعا للداه ع ا راعللو مللا توصللل عليلله ا تملل  الللدولي
واتفاقياه دولية تضمنت أحدو ملا توصلل عليله الفكلر الإنسلاني   عيجلاد آليلاه قضلائية ملن شلأن ااخل  

 بها تحقي  ا اكمة العادلة .
لى احلللد ا ولملللا كانلللت القلللوانين الجنائيلللة مرتبطلللة   قواعلللد ا وأ لللدااها ويايا لللا ولا يمكلللن النظلللر ع 

بمعزم عن ااخر،ل ا اان تنظيم الدعوة الجنائية   أي دولة لا يمكن أن يحق  العداللة والاسلتقرار القلانوني 
ع ا كان قانون العقوباه والقوانين المكملة لله والل  يسلعو ا تمل  على تطبيقهلا ملن خل م اللدعوة الجنائيلة 

يتطللب أن تكلون قواعلد التجلر  والعقلا  المقلررت ملن  لا تعبر عن رأي ا تم    التجر  والعقلا  و لو ملا
قبلللل المشللللرع ،تعكللللس أاكللللار أاللللراد ا تملللل    الع قللللاه الاجتماعيللللة والسياسللللية والاقتصللللادية وااخلللل ق 
والآدا  العامة، أما ع ا كان  ناك تباين بين اااكار الاجتماعية والتشري  النااد اع  اان  ل  ملن شلأنه 

لعدالللة الجنائيللة   مجملللة، انلله ع ا كانللت النصللو  التجريميللة والعقابيللة قللد عفللا عنهللا أن يللؤنر علللو نظللام ا
الللزمن وأصللبحت لا تللت ءم والواقلل  الاجتمللاعي وظللل القضللاء يطبلل  أاكللار باليللة   التجللر  والعقللا  اللان 

تملللل  القضللللاء  مهمللللا التللللزم مللللن معللللايا وأجتهللللد   تطبيلللل  النصللللو  الللل  يمكنلللله أن  يلللللبي نظللللرت أاللللراد ا 
وطموحللا م   تحقيللل  مقتضللياه ا اكملللة الجنائيلللة العادلللة ،و لللو مللا يحلللتم تطيلللا  لل ه التشلللريعاه لتلللت ءم 
وتتطللللاب  ملللل  اااكللللار ا تمعيللللة انلللله كلمللللا اسللللتجا  التشللللري  للواقلللل  تكاتفللللت جهللللود جميلللل  السلللللطاه 

ق  أ لل وقلل وتراخلو الجميل    الضبطية والقضائية والتنفي ية علو العمل به أما ع ا ابتعد التشري  عن الوا
العملللل بمقتضلللاه . والقواعلللد الإجرائيلللة سلللواء ملللا تعلللل  منهلللا بلللالقبض عللللو الملللتهم   أحلللوام التللللبس أو   
يا للا، أو مللا تعللل  بللالتفتيش بمعراللة مللأمور الضللب  القضللائي أو  بمعراللة النيابللة العامللة ، والشللروط ال زمللة 
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طبيقهللا   جللرائم الم للدراه لا جتلللف عللن  يا للا مللن الجللرائم فصللوم  لل ا التفتلليش والضللواب  المطلللو  ت
مللن حيللع خضللوع كللل الجللرائم لكااللة ااحكللام العامللة   قللانون الإجللراءاه الجنائيللة الليللبي أو المصللري ملل  

.  4991لسللنة  3بعللض  الاسللتثناءاه اللل  نلل  عليهللا و قللانون الم للدراه والمللؤنراه العقليللة الليللبي رقللم 
دراسللة القواعللد الإجرائيللة بشللكل يتعللل  بوضلل  جللرائم الم للدراه وتأصلليلها القللانوني  بهلل ا يمكللن القللوم عن

يتطلللب أن نعطللي لموضللوعي القللبض والتفتلليش ، ومللا يترتللب عللليهم مللن آنللار قانونيللة ، ومشللاكل تللبرز عنللد 
 التنفيلل  العمللللي ا تمامللا  خاصلللا .. اهللي ملللن أدق المشللاكل الإجرائيلللة اللل  يجلللب عنار مللا ومناقشلللتهما عنلللد
التعلر  على جلرائم الم للدراه و لو مللا يسلتح  ملن أن نفللرد  ملا حيللزا  كبلا    ل ا الدراسللة. كملا  سللوة 
يتطرق الباحع على نظلام الضلبطية القضلائية   الفصلل ااوم ثم معرالة سللطاه ملأموري الضلب  القضلائي 

   مرحل  ةالاستدلام والتحقي     الفصل الثاني 
 إشكالية موضوع البحث: 

كان لجرائم الم دراه طبيعتها اااصة والمميزت ال  جعلتها   مصاة الجرائم الدولية   نظر   لما 
بعض رجام الفقه القائلين بالاتجاه الموس    مصاة الجرائم الدولية  وحازه علي ا تمام ا تم  الدولي 

ق   قانون  الم دراه ااننا  نطر  تساؤلاه بوصفها عشكالية علمية وعملية جديرت بالدراسة و ي  ل ح
يجا  اما  و سبب تزايد أحكام الإو المؤنراه العقلية الليبي    ا دة منه أو لا ؟  ع ا كانت الإجابة ب

ا اكم  ؟ أما ع ا كانت الإجابة بالنفي اهل يعزة  ل  على القصور بعض   البراءت   قضايا الم دراه 
يحتاج على سن نصو  خاصة ايما يتعل  باجراءاه  النصو  أو السياسة التجريمية   أما  أن اامر

القبض و التفتيش    جرائم الم دراه للقضاء علو مشكلة الم دراه أو علو ااقل   افد منها ؟  
ااصل   الإنسان  أمبدثم  ل  ناك ضرورت لل روج عن بعض المبادئ ااساسية   قانون  الجنائي مثل  

ااجهزت القائمة علو تنفي  القانون را  مستوا ا التقيم و المهيم والعلمي البراءت  أم لا ؟ و ل استطاعت 
وطوره أساليب  مواجهتها للمنظماه الإجرامية  اه الكفاءت العالية ؟ أم عن الضرورت تتطلب خل  
أجهزت مت صصة تتولي متابعة ظا رت الإجرام المنظم وخل  قنواه اتصام لم تلف ااجهزت المناظرت  ا   

 .وم ااخرة ؟ من أجل  ل  سوة أبحع     ا الموضوعالد
 منهجية البحث

لمللا كللان لكللل دراسللة قانونيللة منهجيلله  للي أدات الباحللع أننللاء ععللداده  بحثلله  ونظللرا  لتعللدد تللل             
المنلللا د الللل  تم اختيار لللا طبقلللا لطبيعلللة البحلللع الملللراد دراسلللته ،وبملللا عن دراسلللة موضلللوع  المشلللاكل العمليلللة 

قارنللة . باعتبار للا مللن للقللبض والتفتلليش   جللرائم الم للدراه والمللؤنراه العقليللة  دراسللة تأصلليليه تحليليلله  م
المنللا د البحثيللة المقللررت اللل  لا تقتصللر علللي وصللف وتشلل ي  تللل  الظللوا ر بللل تتعللده على تقيلليم القواعللد 
المقررت وملا ينبطلي عليله  لاسلتيعا   ل ه الظلا رت للوصلوم على النملو ج القلانوني  ل ه الجلرائم  محلل الدراسلة  

لمعراللللة القواعللللد وااحكللللام  العامللللة لتطبيقهللللا علللللي وسللللوة يسللللاعدنا المللللنهد التأصلللليلي  كطريلللل   أساسللللي 
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موضوع  البحع ونستعين بالمنهد المقارن لتعرة علي اتجا لاه السياسلة الجنائيلة الوطنيلة الل   بلادره على 
 التصدي   ه الجرائم واتجا اه السياسة الدولية     ا الشأن

  طة البحث 
 :و ل  واقا  للتفصيل التاليسأتناوم موضوع الدّراسة ضمن  مبحثين وخاتمة، 

 المبحث الأول    
ـــــب الأول   جلللللرائم الم لللللدراه     يخصللللل   ويكلللللرس لبحلللللع ما يلللللة مشلللللاكل القلللللبض   المطل

 مدي  تقدير   ه الدلائل. لمعراة  المطلب الثاني الدلائل   جرائم الم دراه 
 المبحث الثاني  

جلللرائم الم لللدراه والملللؤنراه   ش ايكلللون وقفلللا عللللو دراسلللة  مشلللاكل الللل  يثا لللا أجلللراء التفتلللي
   الإ نالالتلزام بحلدود  نتعـرف   لـه علـى :  الأولمطلـب ال.   العقلية ، بحيع يشلمل عللو  مطلبلين

عللن قواعللد  -بالتفصلليل-اقللد خصصللناه للحللديع الثــاني المطلــب أمللا الم للدراه والمللؤنراه العقليللةجــرائم 
   جرائم الم دراه والمؤنراه العقلية ااماكنتفتيش و يسل معدت المتهم و بعض 

 الخاتمة
ملن المقترحللاه والتوصللياه  ازنلا عللدد  ابر عمللوجز، ملل  اااتملة وضللحنا بعلض الموضللوعاه بشلكل   

  ا الشأن، ح  يمكن ت   العيو  وسلد الثطلراه   ال  خلصت عليها الدراسة، وال  نري أنها ضرورية 
.... 
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 المبحث الأول
 المشاكل المتعلقة بالقبض في جرائم المخدرات

 تمهيد و تقسيم
خ  التشري  الليبي  من تعريف للقبض . واقتصر علو بيان الجهاه الم ولة بمباشرته، والآملرت بله           

، وتحديللد افللالاه اللل  يباشللر بمناسللبتها ، كمللا أورد بعللض الإجللراءاه المعاصللرت وال حقللة  لل ا الإجللراء ،  
بينملللا قلللام    1ةكواجبلللاه أو سللللطاه للجهلللة الللل  تقلللوم بمباشلللرته ، تاركلللا  مهملللة التعريلللف للفقللله و القضلللاء

الفقللله بللللدوره   تعريللللف القلللبض ، اعرالللله الللللبعض بأنللله  " تقييللللد حريللللة الشللل     التجللللوم ، طالللللت أو 
قصلللره ، وحملللله عللللو البقلللاء   مكلللان معلللين ، أو الانتقلللام عليللله ، تمهيلللدا  لاجلللا  بعلللض الإجلللراءاه قبلللله 

احتجلازه   المكلان الل ي كما عراه بعضهم الآخر بأنه   " سلب حرية ش   لمدت قصات ، و ل  ب 2ة"
أو  " حرملللان الشللل   ملللن حريلللة التجلللوم و لفلللترت يسلللات " أو  " حرملللان   3ةيخصصللله القلللانون لللل ل  "

الش   من حريته   افركة والتجوم "  كما ي  ب بعضهم على القوم  " بلأن القلبض عللو الشل   ، 
. أو   4ة  النلواحي ااخلرة فياتله" يعيم حرمانه من حريته ، بالإضااة على ما ينطوي عليه  ل  ملن تلأنا

 و " وض  الش   تحت افراسة ، أو ا يمنة المادية عليه ، بقصد عحضار عاج   و  افلام ، أو أجل  
، بعلللد ملللدت محلللددت أملللام القاضلللي أو رجلللل البلللوليس ، أو ضلللاب  نقطلللة البلللوليس عللللو حسلللب ااحلللوام ، 

لقلللبض وقائيلللا  أو قضلللائيا  ، أو تنفيللل يا أو  ديلللدا  لللللدا  تطبيقلللا  لملللا تلللن  عليللله القلللوانين سلللواء كللللان  للل ا ا
 .  5ةالطراماه أو الديون المدنية "

كمللا عراللت ا كمللة العليللا الليبيللة القللبض بقو للا  " عن تعريللف القللبض الجنللائي  للو افجللز علللو   
قيللل  حريلللة الملللتهم   التجلللوم وتقييلللد حركتللله الللترت ملللن اللللزمن ، وعن حللل  اسلللتعماله ملللن يلللا سللللطاه التح

                                                 

  د. محمد عودت ديا  ، الاختصا  القضائي لمأمور الضب  القضائي ، أطروحة دكتوراه ، ط. ااولى ، الدار العربية 1ة
 .  191،    4981للموسوعاه ، باوه 

 .4933والتوزي ،بنطازي،ط ااولى،، قانون الإجراءاه افنائية الليبي،مكتبة قورينا للنشر   عو  محمد عو 2ة 
  111  . 
  محملللود نجيلللب حسللليم ، القلللبض عللللو ااشللل ا  ، حلللالاه وشلللروطه وضلللماناته ، مركلللز بحلللوو مكااحلللة ومعامللللة 3ة

 .  45،    4991ا رمين ، القا رت ، 
،  4981كندرية ،   حسين جميل ، حقوق الإنسان والقانون الجنائي ، ط. ااولى ، دار المطبوعاه الجامعية ، الإس4ة

  115  . 
  د. محمللد محللي الللدين عللو  ، حللدود القللبض وافللبس الاحتيللاطي علللو  مللة التحللدي   القللانون السللوداني ، حملللة 5ة

، العلدد الرابل  ،  41القانون والاقتصاد ، يصدر ا أستا  كلية افقوق بجامعة القا رت ، مطبعة جامعة القا رت ، س
4911    ،544  . 
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لللل ل  الللان قواعلللد القلللبض      1ةملللن قلللانون الإجلللراءاه الجنائيلللة " 24مشلللروط بشلللروط حلللدد ا الملللادت  
الم لدراه ملن دال  جرائم الم دراه والمؤنراه العقلية  ا أ ية خاصة ، ع  انه قلما جلو قضلية ملن قضلايا 

ئم الم للدراه بحيللع القللبض، للل ل  يللري الباحللع دراسللة  أ للم مشللاكل القللبض   جللرابللبط ن عجللراءاه 
ثم معرالة  تقلدير  ل ه اللدلائل   ئل الكاايلة    جلرائم الم لدراه  المطلب ااوم  الدلا  تناوم الباحع 
   .مطلب نان

 الدلائل الكافية  في جرائم المخدرات::المطلب الأول
من قانون الإجراءاه الجنائية الليبي ، عند  24نصت علو   ا الضاب  الفقرت ااولي من المادت  

بيانها لضواب  القبض التلقائي ، الم وم لسلطة الضب  القضائي سواء كان  ل    حالاه التلبس أم 
، لتحديد ااردنيمن قانون أصوم ا اكماه الجزئية  99   يا حالاه التلبس ، كما تضمنته المادت 

  2ة.بض بوجهيهنطاق السلطة السابقة   مجام  الق
كما تضمنه القانون اامريكي ، بمسمياه عديدت ، منها   السبب المعقوم ، والسبب ا تمل ،        

 . 3ةلتعطي  اه المعيم والدلالة
وتعد الدلائل الكااية شرطا ضروريا لاجا  أي عجراء ماس بافرية الش صية ، اهي الضمان الوحيد       

، ونبين ايما يلي مدلوم الدلائل الكااية ،  4ةفماية اااراد من أي عجراء تعسفيال ي رسمه المشرع الليبي 
 وتقدير تواار ا 

ويقصد بالدلائل الكااية  ي وقائ  محددت ظا رت وملموسة ، يستنتد منها أن ش صا  معينا   و      
عم    تمحيصها ، اهي مجرد ع ماه خارجية أو شبهاه قوية لا تستلزم ضرورت الت 5ةمرتكب الجريمة

                                                 

، وأيضلللا   411،    4/1/4984، جلسلللة  1، ع 49ق  مجللللة ا كملللة العليللا س199/19ي رقللم   طعللن جنلللائ1ة
 .  4/4/1111ةيا منشور  ، جلسة   431/11طعن جنائي رقم 

   راج    موسوعة التشريعاه العربية ، الجزءان الثالع والسادس ، عجراءاه . 2ة
   د. محمد عودت  يا  الجبور ،  الاختصا  القضائي لمأمور الضب  القضائي ، رسالة دكتواره كلية افقلوق جامعلة 3ة

، كملا يسلت دم القلانون  499، د. سامي حسيم افسلييم ، مرجل  سلاب  ،    134،     4981القا رت ، 
ا  بمدينللة لنللدن وضللواحيها الصللادر سللنة الإنجليللزي أحيانللا  اصللط   الاشللتباه المعقللوم ، ايجيللز قللانون الشللرطة االل

لرجام البوليس تفتيش السفن والعرباه استنادا  على اشتباه معقوم   أنها است دمت لنقل بضائ  مسروقة  4849
، كما يبيح  م تفتيش ااش ا  المشتبه   قيامهم نقل تل  البضائ  ، ةد. سامي حسيم افسيم ، مرج  ساب  

   ،114 .    
 . 141ؤوة عبيد ، بين القبض علو المتهمين واستيقااهم   التشري  المصري ، مرج  ساب  ،      د. ر 4ة

، د. محمللد زكللي أبللو عللامر ، الإجللراءاه الجنائيللة ،   ،  115   د. عللو  محمللد عللو  ، المرجلل  السللاب  ،   5ة -
 .111،   4991دار الكتا  الجامعي ، الإسكندرية ، 
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ايها ، و ي لا ترقي علي مرتبة اادلة ، اهي قرائن ضعيفة ، أي استنتاج امر مجهوم  أيوتقليب وجوه الر 
من أمر معلوم ، ولكن ضعفها يأتي من استنتاجها من وقائ  لا تؤدة علي نبوه التهمة بالضرورت ولا 

. وينبطي أن تكون الدلائل جادت  1ةللبراءتبحكم اللزوم العقلي اهي لا تصلح كدليل للإدانة ، بل تصلح 
وكااية أي مؤدية عق  علي نسبة الجريمة على المقبو  عليه ، ا  يكفي مجرد الب غ أو الاشتباه أو الظن 

 . 2ةللقبض علو المشتبه ايه
وقد تصده ا كمة العليا الليبية ،   بعض أحكامها ، لتحديد مدلوم الدلائل الكااية ،  

بان المقصود بالدلائل الع ماه ااارجية ، أو الشبهاه المقبولة ، دون ضرورت التعم     اقضيت   "
. كما قضيت   حكم آخر بأنه  " من المقرر أن المقصود بالدلائل  3ةتمحيصها وتقليب وجوه الرأي ايها

م شبهاه مستمدت من قانون الإجراءاه الجنائية ، أن تقو  11الكااية ال  تجيز القبض طبقا لن  المادت 
 . 4ةمن وقائ  وقرائن وظروة الدعوة تؤدي عق   ومنطقا  علي عسناد الجريمة لش   معين

االدلائل تستمد من واق  افام من خ م مجموعة من المظا ر المادية تؤيد نسبة الجريمة علي  
مق وة ناري ش   معين ،  كمشا دت الجاني قبل وقوع جريمة القتل يقوم بشراء س   ناري  ي 

معين ، ووجود   ا المق وة   جسم القتيل  أو شم رائحة الم در تتصاعد من لفااة يحملها المتهم ، ثم 
  5ةمحاولته التواري عن نظر الضاب  م  ظهور ع ماه ل رتباك عليه

 وتعدّ الدلائل كااية ع ا كانت علو درجة من القوت يصح معها   الإاهام عسناد جريمة معينة علي 
ش   معين ، اا ا كانت الدلائل ضعيفة يأبى العقل العام معها أو لا يطمئن علي نسبة الجريمة ، علي 

. وتطبيقا  ل ل  قضت ا كمة العليا الليبية بأنه  " واقا    6ة  ا الش   اانها لا تصلح أساسا  للقبض
ائي أن يأمر بالقبض علو المتهم من قانون الإجراءاه الجنائية ، عن لمأمور الضب  القض  24لن  المادت  

افاضر ال ي توجد دلائل كااية علو ا امه   حالاه عدد ا علو سبيل افصر ، ومنها الجناياه 

                                                 

العملية ا امة   الإجراءاه الجنائية ، ط. الثانية ، دار الفكر العربي ، ةبدون تلاري     د. رؤوة عبيد   المشك ه 1ة
 .  144نشر    

 .  118 – 113   د. محمد زكي أبو عامر ، المرج  الساب  ،   2ة
 .  11/4/4994، جلسة  1-4ع  13ق  مجلة ا كمة العليا الليبية  س414/41   طعن جنائي رقم 3ة
،    43/41/4994، جلسلة  1 – 4ع  13ق مجلة ا كملة العليلا الليبيلة س  145/41جنائي  رقم    طعن 4ة

149. 
   د. عبلللرا يم حاملللد طنطلللاوي ،  سللللطاه ملللأمور الضلللب  ، رسلللالة دكتلللواره جامعلللة القلللا رت كليلللة افقلللوق ، المكتبلللة 5ة

اءاه الجنائيلللللة   القلللللانون ، د. رؤوة عبيلللللد ، مبلللللادئ الإجلللللر  118-113،    4993القانونيلللللة ،ط الثانيلللللة ،
 .  441. ،   4985المصري ،  دار الجيل للطباعة ، ط السادسة عشر ، 

 .  115   د. عو  محمد عو  ، المرج  الساب  ،   6ة
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وأحوام التلبس بالجريمة ، ع ا كان القانون يعاقب عليها بافبس مدت تزيد علو ن نة اشهر ، ويبين من 
يكون الا ام جديا بوجود دلائل ووقائ  محددت   ل  أنه يشترط لصحة القبض   تل  افالاه ، أن

باسناد الجريمة علي ش   معين، وع ا أبى العقل والمنط  معها عسناد ا عليه اانها لا تصلح أساسا  للقبض 
 .  1ةعليه

كما قضت بأنه  " م  كان افكم قد طر  دااع الطاعن ااوم ببط ن القبض عليه استنادا   
اية ، علو حيازته للم در المتمثلة بحسب الثابت   افكم   است م المرشد منه على تواار الدلائل الكا

، كمية من الم دراه بعد أن دا  له ثمنها ، وتسليم المرشد بدوره الكمية لمأمور الضب  ال ي كان علو 
الكمين ، لضب  الطاعن و و يبي  الم در اامر ال ي سوغ لمأمور الضب  القبض عليه ، و و  رأس
من قانون   24ل ي استند عليه افكم   صحة القبض ، يتف  وصحيح القانون ، لان المادت  ا

الإجراءاه الجنائية ، جوم   اقر ا ااولي لمأمور الضب  القضائي القبض علو المتهم افاضر ال ي 
الطاعن توجد دلائل كااية علو ارتكابه جناية ، وكان علو ما عده افكم دلائل كااية علو حيازت 

 .  2ةللم در علو النحو الم كور تعد ك ل    صحيح القانون
ومن الدلائل الضعيفة ال  لا تصلح لإسناد الجريمة على المشتبه ايه ، ومن ثم اهي لا تصلح  

أساسا لإجراء القبض وجود الش   بالقر  من مكان ارتكا  الجريمة ، أو ظهور الارتباك وافات عليه 
، وتطبيقا ل ل  قضت محكمة   3ةينه وبين ا يم عليه ، أو سب  ارتكابه لجريمة ممانلة، أو وجود خ ة ب

النقض المصرية بان   مجرد ظهور افات والارتباك علو المتهم ووض  يده   جيبه عندما شا د رجلي 
يبية بان  " كما قضت ا كمة العليا الل   4ةاففظ أمور لا تعد دلائل كااية علو وجود ا ام مبرر للقبض

وكان قوم افكم أن الطاعن ضب  متلبسا بالجريمة ، لا ترشح له الواقعة كما أنبتها ،  ل  أن حالاه 
من قانون الإجراءاه الجنائية علو سبيل افصر ، وكان علو افكم  20التلبس بالجريمة بينتها المادت  

أن يورد الدلائل ال  تؤدي علي القوم وقد رأة أن الجريمة المسندت على الطاعن كانت   حالة تلبس ، 
بقيامها ، أما وقد جاء قاصرا   رده علو دا  الطاعن ببط ن القبض عليه ، ودانه استنادا  على الدليل 

 .  5ةالمستمد من   ا القبض ، اانه يكون معيبا مما يبطله
                                                 

،  443،   4/4/4981، جلسللللة  4ع 49ق ، مجلللللة ا كمللللة العليللللا الليبيللللة، س11/13   طعللللن جنللللائي رقللللم 1ة
 .  11/4/1111ا منشور  ، جلسة ةي 11/ 488وأيضا  طعن جنائي رقم 

، وأيضا   143،    4999، جلسة  1-4ع  13ق  مجلة ا كمة العليا الليبية،س894/43   طعن جنائي رقم 2ة
 .  443،   1/41/4981، جلسة  1ع  11ق  مجلة ا كمة العليا الليبية، س 54/19طعن جنائي رقم 

 .  41   د. عو  محمد عو  ، المرج  الساب  ،   3ة
 .  4999-44-44النقض، جلسة   أحكام/ق مجموعة 13لسنة  11598   نقض مصري رقم  4ة
 .  411،    49/1/4939، جلسة  4ع 41ق مجلة ا كمة العليا الليبية ،س 491/11   طعن جنائي رقم 5ة
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 المطلب الثاني
 تقدير الدلائل الكافية في جرائم المخدرات

كفاية الدلائل متروك لمأمور الضب  القضائي ، يا أن   ا التقدير ليس مطلقا بل يخض  تقدير           
لنوعين من الرقابة ، تباشر من سلطة التحقي  ابتداء  ، ومحكمة الموضوع انتهاء
  1ة

من قانون الإجراءاه  11وتطبيقا ل ل  قضت ا كمة العليا الليبية  " بأنه طبقا للمادت  
لصحة القبض علو المتهم ، أن تكون الجريمة من الجرائم ال  يجوز ايها القبض ، وأن الجنائية ، يكفي 

توجد دلائل كااية علو ا ام المقبو  عليه ، والمقصود بالدلائل الكااية أن تقوم شبهاه مستمدت من 
ل الضب  الوقائ  والقرائن ، وتقدير   ه الدلائل ، ال  تسوغ القبض ومبلغ كفايتها ، تكون بداءت لرج

 .  2ةالقضائي ، ثم  كمة الموضوع
وع ا اتضح اي من سلطة التحقي  ، أو محكمة الموضوع ، أن القبض ال ي بأشره مأمور 

ول ل  امجرد ظهور افات الارتباك علو المتهم   3ةالضب  القضائي لم يكن له ما يبرره عدّ قبضا  باط 
مور لا تعد دلائل كااية علو وجود ا ام مبرر للقبض ووض  يده   جيبه عندما شا د رجلي اففظ ، أ

 .  4ةعليه وتفتيشه
والضاب  ال ي يحتكم عليه   تقدير الدلائل اابرت ومنط  العقل اا ا اتف  تقدير مأمور الضب  

، وي حظ أن فظة افكم علو الإجراء   5ةم    ا المنط  ، كان أجراؤه صحيحا ، وعن خالفه بطل
ور الضب  من حيع صحته أو بط نه، عنما يتحدد باللحظة ال  اج  ايها الإجراء ، ال ي بأشره مأم

انها اللحظة ال  قدر ايها رجل الضب  القضائي كفاية الدلائل ، اا ا تبين ايما بعد عدم صحتها اان 
كم .  ل  أن ااعمام الإجرائية تجرة ح  6ة ل  ليس من شانه أن يؤنر   صحة الإجراء ال ي اج ه

 .  7ةالظا ر ولا تبطل من بعد نزولا علو ما ينكشف من أمر الواق 

                                                 

 . 115   د. عو  محمد عو  ، المرج  الساب  ،   1ة
، وأيضلا  طعلن 11/41/4984، جلسة  1ع  14ة العليا الليبية ، سق  مجلة ا كم 11/13   طعن جنائي رقم 2ة

 .  3/1/1114ق  ة يا منشور  جلسة  498/14جنائي رقم 
 .  115   د. عو  محمد عو  ، المرج  الساب  ،  3ة
 . 1114-1-44ق ، جلسة  1119/18   نقض مصري رقم  4ة
 .  111   د. عو  محمد عو  ، المرج  الساب  ،   5ة
. عبللرا يم حامللد طنطللاوي ، المرجلل  السللاب  ، نفللس الموضلل  ، د. عللو  محمللد عللو  ، المرجلل  السللاب  ، نفللس    د6ة

 الموض  . 
 .  114،    5/1/1111ق مجموعة أحكام النقض  ، جلسة  13لسنة  41548   نقض مصري رقم 7ة
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وع ا كان الضاب  ال ي يحتكم عليه   تقدير الدلائل الكااية  و اابرت ومنط  العقل اهل 
يقصد ب ل  خبرت ومنط  الش   المعتاد ، أم خبرت ومنط  مأمور الضب  ، بمعنى آخر  ل يعتد   

 الش صي أم بالمعيار الموضوعي .تقدير  ل  بالمعيار 
لم يبين قانون الإجراءاه الجنائية الليبي ، طبيعة المعيار ال ي ينبطي ااخ  به   تقدير الدلائل 

 الكااية .
أما الفقهاء اهناك من يرة ااخ  بالمعيار الش صي     ا الصدد ،  ل  ان الدلائل  

ئل كااية لدة مأمور ضب  قضائي لا تعد ك ل  عند الكااية جتلف من حالة على أخرة ، وما يعد دلا
ياه ، وما يعد من الدلائل الكااية   وقت معين ، قد لا تعد ك ل    وقت آخر ، بل عن تقدير 
مأمور الضب  القضائي  ا يختلف عن تقدير الرجل المعتاد ، ويؤيد  ل  أن الدلائل الكااية تستند علو 

 ه ااخات مصدر ا المعلوماه المستمدت من المرشدين والشهود، تحرياه مأمور الضب  القضائي و 
و ؤلاء قد تؤنر ايهم بعض الاعتباراه اامر ال ي يتطلب اح  كل حالة علو حدت ، وتقدير المبرراه 

 .  1ةال  جعلت مأمور الضب  يعتقد بتواار الدلائل الكااية
وعي   تقدير كفاية الدلائل ، ااخ  بالمعيار الموض –بح   –  حين يرة بعضهم الآخر  

وال ي أساسه افكم الموضوعي ا رد ومعياره الرجل المعقوم ، ال ي لو وض    نفس ظروة مأمور 
الضب  القضائي ، سيقرر وجود السبب المعقوم المبرر لإجراء القبض ،  ل  أنه يا مطالب بأعمام 

، كما أن ااخ  بالمعيار الش صي يمنح مأمور   2ةأرائه الش صية واعتباراته ال اتية     ا التقدير
الضب  القضائي سلطة تقديرية واسعة ، اعمام أرائه الش صية ، بينما يحرمه المعيار الموضوعي من   ه 
السلطة ، اسلطة مأمور الضب  القضائي   القبض التلقائي ، تمس اااراد   أش اصهم وحريا م ، 

ئل الكااية علي معايا ش صية بحتة ، اان  ل  سيؤدي علي المساس اا ا ما أسندنا تقدير تواار الدلا
بافرية الش صية لت ويل مأمور الضب  القضائي، سلطاه تقديرية واسعة ، تفتقر على التحديد 
والضواب  ، ل ل  اااولى ااخ  بالمعيار الموضوعي ، م  أعمام العنصر الش صي   توطيد وترسي  

 .  3ة نتقا  منهاالدلائل الكااية وليس ل
وفى ارنسا نجد أن المشرع قد منح رجام الضب  القضائي اف    التحق  من ش   المشتبه 

من قانون الإجراءاه الجنائية الفرنسي  78ايه   حالاه معينة حيع نصت علو   ا اف ة المادت  
تواار ايه شبهاه حيع أكده علو ح  رجام الضب  الجنائي التحق  من ش صية المشتبه ايه وال ي ت

                                                 

 .  144   د. عبرا يم حامد طنطاوي ، المرج  ساب  ،   1ة
 .  184  الجبور ، المرج  الساب  ،      د. محمد عودت  يا2ة
   د. حسلين عبللرا يم القرضللاوي ،    ا ابللة الجنائيلة للحريللة الش صللية   مواجهللة سللطة مللأمور الضللب  القضللائي   3ة

 .  53. 1114- 1111القبض ، رسالة ماجستا ، كلية القانون ، جامعة الفاتح، 
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تشا على وجود ع قة بينه وبين جريمة معينة ، وسواء أكان قد ارتكبها أو شرع ايها . وان لديه معلوماه 
 . 1ةتفيد   الكشف عن الجريمة موضوع التحقي  أو محل الاستدلام

وجض  الدلائل الكااية   مجام الإنباه لقاعدت " الش  يفسر ضد مصلحة المتهم" ، لان 
 ا ينحصر   عجازت اجا  عجراء ينطوي علو المساس بافرية الش صية للمتهم و ل  لتحديد مدة دور 

قيمة   ه الدلائل ، وتمحي  الشكوك والشبهاه ال  تثا ا ، ا  تمتد قيمتها على تأسيس حكم 
 .  2ةبالإدانة ، ما لم ينتد عنها دليل يعتمد عليه القاضي ايما بعد

ئل أو عدم كفايتها دا  موضوعي ، ينبطي أن يثار ابتداء أمام محكمة الموضوع ، ا  والدا  بانتفاء الدلا
تجوز عنارته اوّم مرت أمام ا كمة العليا ، م  كان يتطلب تحقيقا   الموضوع ، وبحثا    الظروة ال  

  له أنباتا سبقت الإجراء المطعون   صحته أو عاصرته ، و و    اه الوقت دا  جو ري ينبطي التعر 
أو نفيا بأسبا  منطقية سائطة ، مستمدت من ظروة الإجراء وم بساته الثابتة   ااوراق ، أما تجا ل 

 كفايتها . الدا  أو طرحه والتعويل   افكم علو الإجراء المداوع ببط نه ، لانتفاء الدلائل أو لعدم
 المبحث الثاني

 أهم مشاكل التفتيش في جرائم المخدرات.
 تمهيد وتقسيم

يحمل تفتيش ااش ا    طياته خطورت قانونية بالقدر ال ي يحمل ايه منفعة للتحقي  و عظهار      
التفتيش   قانون الإجراءاه الجنائية الليبي و و البحع عن شيء يتصل بجريمة وقعت ويفيد و للحقيقة،

لبحع   موضوع له حرمة ، و  ا   كشف افقيقة عنها وعن مرتكبها . ويقتضي   ا التفتيش عجراء ا
قد  –بنوعيه  –اقد أحاطه القانون بضماناه عديدت .ومحل التفتيش قد يكون مكانا أو ش صا  ؛ و و 

كما  كرنا  3ةيكون متعلقا  بالمتهم أو بطاه ، و و   كل ااحوام جائز م  اخت ة   بعض الشروط
  ا المبحع   سوة يتطرق  عليها الباحع  يثا موضوع التفتيش   جرائم الم دراه عدت مشاكل

الالتزام بحدود اا ن بالتفتيش ثم التطرق   المطلب الثاني ال ي يخص    ااومالمطلب   بحيع  يتناوم 
 على يسل معدت المتهم وتفتيش أعضاء من جسمه    المطلب الثاني

 
                                                 

 Jean  Prade, la   loi   du  2   février, dit  se curite  et  liberté, et  ses              1ة
dispositions  de  procès  dure, Dalloz. I. III,1981.    

، د. رؤوة عبيلد ، مبلادئ الإجلراءاه الجنائيلة   القلانون  141   د. عبرا يم حامد طنطاوي ، مرجل  سلاب  ،   2ة
 .  449  المصري ، مرج  ساب  ، 

   د.  سامي حسن افسييم،النظرية العامة للتفتيش   القلانون المصلري والمقلارن  رسلالة دكتلوارت كليلة افقلوق جامعلة 3ة
 . 43،    4931عين شمس،
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 المطلب الأول
 التزام حدود الإذن بالتفتيش

أنلله يجللب لصللحة التفتلليش أن يللتم   حللدود الإ ن بلله . وللل ل  لا يجللوز أن يللتم مللن المقللرر قانونللا  
 .  1ةالتفتيش   أماكن لا يمكن بطبيعتها أن يكون بها شيء يفيد   البحع عن جريمة

ولكلللن ع ا نلللد  ملللأمور الضلللب  القضلللائي لتفتللليش مسلللكن ملللتهم ، و  أننلللاء مباشلللرته للتفتللليش 
بطها ، ولا يعلد  ل ا الضلب  منطويلا  عللو تعسلف ملن جانبله ، أي شا د جريمة أخرة كلان لله افل    ضل

أن يكون ضبطها نتيجة سلعو ملن جانبله ، افلي  ل ه افاللة يعلد مسللكه متضلمنا  اطلأ ، وتكلون النتيجلة 
 .  2ةالطبيعية ل ل   ي بط ن عجراءاه ضب  الجريمة وما يلي   ا الضب  من قبض وتفتيش

ضبطية القضائية افل    تفتليش منلزم ملتهم بحثلا  علن أسللحة كما قضو بأن " م  كان لمأمور ال
أو ممنوعللاه بمقتضللو أمللر صللادر للله مللن السلللطة الم تصللة ، اهلل ا يبلليح للله أن يجللري تفتيشلله   كللل مكللان 
يرة  و احتمام وجود تل  ااسلحة ايه  ي وما يتبعها من  خائر بأيلة طريقلة موصللة لل ل  ، الا ا عثلر 

و علبة أتضح بها مادت مخدرت كلان حيلام جريملة متللبس بهلا يجلب عليلة أن يضلبطها  و   أنناء التفتيش عل
 .  3ةويبلغ عنها ، ولا يؤخ  عليه تجاوزه   تفتيش افد ال ي صر  به القانون

والواق  أن القضاء والفقه دأبا علو ترديد وصف التعسف لكثا من الإجراءاه ال  يمارسها        
 أنناء بحثهم عن أدلة الجرائم ، و ل    حالة عحساسهم بوجود قدر من مأمورو الضب  القضائي  

التجاوز   تنفي  م للتفتيش ، ويكون  ل  ع ا ما سعو  ؤلاء المأمورين على ضب  أدلة قد لا تتعل  
أساسا بالجريمة محل التفتيش ، وبحثهم عنها   أماكن يستحيل عق   تصور وجود ا ايها . ومن  ل  ما 

ا كمة العليا من أنه " ع ا كان  الثابت  بافكم أن الضاب  ال ي اتش عن أسلحة قرر أنه  قضت به
بمجرد أن امس  بمحفظة المتهم شم رائحة ااايون تنبعع منها افتشتها ، اه ا معناه أن تفتيشه افااظة 

ااايون بها . وع ا لم يكن مبنيا  علو أنه اشتبه   وجود شيء مما يبحع عنه وعنما اتشها انه اكتشف 
اا ا كانت محكمة الموضوع قد اعتمده   عجازت التفتيش علو ح  الضاب    البحع عن الس   
ال ي  يبحع عنه كان عليها أن تقوم كلمتها ايما دا  به المتهم من أن التفتيش كان بقصد ضب  

 الضاب    التفتيش  الم در لا يقصد البحع عن الس   ، ولا أن تكتفي   القوم بصحته علو ح 
                                                 

   د. قللدري عبللد الفتللا  الشللهاوي ، ضللواب  التفتلليش   التشللري  المصللري والمقللارن ، ط. ااولى ، منشللأت المعللارة ، 1ة
 .444،     1115، الإسكندرية 

،    43/41/4994جلسلللة  1-4.ع /13ق.  مجللللة ا كملللة العليلللا الليبيلللة.س 145/41   طعلللن جنلللائي رقلللم 2ة
114 . 

 141   14/41/4991جلسة  1-4.ع./18ق. مجلة ا كمة العليا الليبية.س 813/48   طعن جنائي رقم 3ة
. 
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 .  1ةعن الس   ، و  ا منها قصور يستوجب نقض حكمها
وتقدير ملا ع ا كلان ملأمور الضلب  القضلائي قلد التلزم حلدود الإ ن أو تجلاوزه ومتعسلفا    تنفيل ه  

أمللر ينطللوي علللو عنصللرين ، أحللدا ا لا اجتهللاد ايلله  كمللة الموضللوع و للو تحللري حللدود النللد  مللن جهللة 
، والثللاني تمللل  محكمللة الموضللوع عزاءه سلللطة تقديريللة ، اهللو يتعللل  بتقللدير الوقللائ  اللل  تفيللد  دلالللة عبارتلله

التعسلللف   تنفيللل  الإ ن ، و لللو أملللر موكلللوم  لللا تنزلللله المنزللللة الللل  ترا لللا ملللادام اسلللتنتاجها سلللائطا   الللا ا لم 
ملللن جانلللب ملللأمور  تسلللتظهر محكملللة الموضلللوع عن ضلللب  الجريملللة أننلللاء تنفيللل  الإ ن تم عرضلللا  ودون سلللعي
 .  2ةالضب  القضائي المندو  للتنفي  ، اان   ا يعد قصورا  منها يستوجب نقض افكم

نل لل  ممللا سللب  أن المللأ ون للله بللالتفتيش افلل    ضللب  جريمللة تظهللر للله عرضللا    أننللاء تنفيلل ه 
بس ولليس   الإ ن للتفتيش ، ويكون له مباشرت عجراءاه التحقي  الم ولة له استثناء عندئل    حاللة التلل

وقللد توسللل  القضلللاء المصللري و الليلللبي ايملللا يتعللل  بسللللطة  ملللأمور الضلللب     .  3ةالصللادر بندبللله للتفتللليش
تجاوز حدود ملا نلد  لله ، حلين أجلاز لله ضلب  ااشلياء الل  لا تعلد حياز لا جريملة مل  كلان  لا اائلدت   

 .  4ةبشأنهاظهور افقيقة   جريمة أخرة يا تل  ند  لإجراء التفتيش 
قللانون الإجللراءاه الجنائيلة المصللري ونلل   50 ويجلد  لل ا الضلب  سللند مشللروعيته   نل  المللادت 

 قانون الإجراءاه الجنائية الليبي.    36المادت  
ويشترط لصحة   ا الضب  أن يكون قد تواار العلم لدة مأمور الضب  القضائي بوقلوع الجريملة  

تعلد حياز لا جريملة ، وعللة  لل  ترجل  على أن التفتليش يخضل  لقاعلدت ااخرة قبل ضبطه لاشلياء الل  لا 
، و لل ه القاعللدت شللرط لصللحة العمللل  الإجرائللي ،   5ةعللدم التعسللف   تنفيلل ه مللن جانللب القللائم بمباشللرته

اللا ا كللان المللأ ون بللالتفتيش يجهللل وقللوع الجريمللة ااخللرة اللان ضللبطه ااشللياء المشللروع حياز للا ويعللدّ بللاط   
حسللن نيتلله علللو الللريم مللن تللواار سللبب الإباحللة ، انلله وقللت أن قللام بضللبطها لم يكللن يسللتهدة لانتفللاء 

تحقي  مصلحة التحقي    الجريمة ااخلرة ، ع  الفلر  أنله يجهلل وقوعهلا ، و ل ا يلدم عللو انتفلاء حسلن 
 .  6ةنيته

                                                 

 ة. 11/4/1114ق ةيا منشور .جلسة  148/14   طعن جنائي رقم 1ة
 . 18-14  د. عبرا يم حامد طنطاوي ، المرج  الساب  ،   2ة
 . 113   د. قدري عبد الفتا  الشهاوي ، المرج  الساب  ،   3ة

-91شر  تشريعاه الم دراه ، ط. ااولى ، دار الكتلب القانونيلة ، القلا رت ، بلدون تلاري  نشلر.،  :     د. عبد الفتا  مراد  4ة -
93 . 

،     1115 رجللة ، المشللك ه العمليللة   القللبض والتفتلليش ، ط. ااولى ، دار المطبوعللاه الجامعيللة  الإسللكندرية ،    د. مصللطفو 5ة
441 . 

   د. احمللد أبللو الللرووس ، التحقيلل  الجنللائي والتصللرة ايلله واادلللة الجنائيللة ، ط. ااولى ، المكتللب الجللامعي افللديع ، الإسللكندرية 6ة -
1114.   ،41-44. 
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 :المطلب الثاني
 غسيل معدة أو أمعاء المتهم وتفتيش الفرج أو الدبر .

الجنللات ا تراللين ، ممللن لللديهم درايللة واسللعة   التعامللل ملل  أجهللزت اامللن و ا ققللين ، يلجللأ بعللض 
على ابللت ع أشللياء تمثللل أحيانللا الللدليل المللادي الوحيللد علللو الجريمللة المرتكبللة ، و للل  بقصللد طمللس وعخفللاء 

اسلت راج  لل ه على محاوللة  –أحيانلا  –دليلل الإدانلة ، ااملر الل ي يللدا  ا ققلين ورجلام الضلب  القضللائي 
ااشياء عن طري  ملا يسلمو بطسليل المعلدت واامعلاء ، أو كشلف محتويا ملا بالوسلائل الفنيلة لإنبلاه حاللة 

 التلبس بالجريمة .
وقد أنار   ا الموضوع جدلا  أكثر حدت مما أنلاره تحليلل اللدم ؛ ع  تضلاربت الآراء حلوم مشلروعية 

طبيعة القانونية   ه الوسليلة وأسللو  اسلت دامها . اهلي الإجراء الم كور ،   ويكون   ا الاخت ة   ال
تقتضللي عدخلللام أنبللو  لمعلللدت الشلل   محلللل الفحللل  عللن طريللل  الفللم أو اانلللف اجللل اسلللت راج بعلللض 
محتويا ا على ااارج لفحصها، م  ما ينطلوي عليله  لل  ملن مضلايقة وعزعلاج ، خاصلة أنله يالبلا  ملا يكلون 

 .   1ةيسببه   ا ااسلو  من ألم   بعض ااحيانمصحوبا  بقيء، اض   عما يمكن أن 
على اعتبلار  ل ا   2ةلقد اختلف الفقه الفرنسي بشأن مسألة يسلل المعلدت ، ال  ب جانلب ملنهم 
وجللو  الرجللوع   3ةالإجلراء أقللر  على أعمللام االبرت منلله على التفتلليش ، وملن ثم اهللو جللائز . ويلري الللبعض 

  كلللل حاللللة تتطللللب سلللبر يلللور جسلللد الشللل   وللللو كلللان  على قاضلللي التحقيللل  للحصلللوم عللللو ع ن منللله
 القائم بالإجراء بصدد تنفي  عنابة قضائية بتفتيش ش  . 

والللرأي السللائد    ليبيللا ومصللر  أنلله   حللالاه اللل  يجللوز ايهللا تفتلليش المللتهم قانونللا يجللوز أيضللا 
قانونلا انله لا يعلدو  عجراء يسيل معدته أو أمعاءه للحصوم عللو أنلر الم لدر ويعلد  ل ا ااجلراء صلحيحا  

 .  4ةأن يكون نوعا من التفتيش للكشف عن الجريمة ونسبتها على المتهم
وقد قضت ا كمة العليا الليبية  بأنه ع ا كان يسيل معدت المتهم وافصلوم منله عللو انلر الم لدر 

ملادت لم يتبينهلا ، لم يحصل علا بعد أن شم الضاب  رائحة الم در تنبعع من امه علو انر رؤيته عياه يبتل  

                                                 

و مسعود ارحومة ،  قبلوم اللدليل العلملي أملام القضلاء الجنلائي ، ط. ااولى ، منشلوراه جامعلة قلاريونس    د. موس1ة
 . 148.،   4999بنطازي ، 

-Rev.sc.Crim.et de dr. comp,N3,Juillet ,                        2ة
SeptembreFouille Corporelle>> 1961, p.467 et S.  Michel .palémon: 
<< la 

     Barre et Montreuil: << procédure pénal policière, Paris,1974 , p.245   3ة
 .  113-111   د.  عدوار يالي ال  بي ، المرج  الساب  ،   4ة
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، ولا يلؤنر    لل  القلبض عللو   1ةاان  ل ا الطسليل يكلون عجلراء صلحيحا  ،ع  تلل  حاللة تللبس بالجريملة
المللتهم قبللل شللم ايلله مللادام الللدليل المسللتمد مللن شللم الفللم مسللتق   عللن القللبض ومللادام عجللراء الشللم   حللد 

  2ة اته لا مساس ايه بحرية الطاعن
يتين   ااولى أنلله عللدا عجللراء شللم الفللم مسللتق   عللن واقعللة القللبض ، و لل ا افكللم منتقللد مللن نللاح

والثانية أن عجراء الشم   حد  اته لا مساس ايه بحرية المتهم  والصحيح أن الشم الفم مترتب عللو واقعلة 
القللبض ولا يعللد عجللراء مسللتقب   عنلله ، كمللا أن عجللراء الشللم ايلله مسللاس بحريللة المللتهم ، وقللد أخلل ه بهلل ا 

كمة النقض المصرية   افكم لاح  اقضت بأنه مادام الثابت من افكم أن القلبض عللو الملتهم النظر مح
حصللل قبللل شللم ايلله وأن الللدليل المسللتمد مللن الشللم ملل  مللا ايلله مللن مسللاس بحريللة المللتهم لا يمكللن اعتبللاره 

مللن اللم مسللتق   عللن القللبض اللل ي وقلل  بللاط   ، الل  يصللح عن يقللام عن الكونسللتابل شللم الم للدر يتصللاعد 
المتهم علو عنر رؤية يبتل  المادت وأن شم الم در علو   ه الصورت يعد تلبسا  بجريمة الإحلراز ايكلون يسليل 

 .  3ةالمعدت بعد  ل  عجراء صحيحا  علو أساس   ا التلبس
كللل ل    بلللت ا كملللة العليلللا الليبيلللة على أنللله ع ا كلللان القلللبض بلللاط   اللل  يجلللوز لملللأمور الضلللب     

القضللائي القيلللام بلللأي عجلللراء ايلله مسلللاس بافريلللة الش صلللية لملللتهم ، اقضللت بأنللله ع ا كلللان التفتللليش الللل ي 
، ال  يحل  أجُري   منزم المتهم ، اقضت بناء عللو ع ن النيابلة لم يسلفر علن وجلود شليء ملن الم لدراه 

قانونا  لمأمور الضبطية القضائية أن يودع الملتهم بالمستشلفو بطلا ع ن أخلر ملن النيابلة ملدت يلوم كاملل ابتطلاء 
انتللزاع الللدليل منلله قسللرا  عنلله بجملل  مللا خللرج منلله مللن بللوم وبللراز وتحليللله ، وافكللم اللل ي يجعللل عمللاده   

التحليلل ايتعلين نقلض افكلم والقضلاء بلالبراءت  القضاء بادانة الملتهم لم تؤسلس علا عللو ملا أسلفر عنله  ل ا
 .  4ةبطا عحالة محكمة الموضوع

والصحيح عندنا أنه لا يجوز اجلا  أي عجلراء ايله انتهلاك لآدميلة الإنسلان ، واللدليل المسلتمد ملن  
الملتهم ،   ا الإجراء يعتبر باط   ولا يجوز التعويل عليه ، وبناء عليه ا  يجوز عجراء يسيل معدت أو أمعلاء 

ولا يجللوز تفتلليش اللرج المللرآت أو دبللر الإنسللان لاسللت راج الم للدر ، مهمللا كللان  نللاك مللن دلائللل كاايللة علللو 
عخفاء الم در     ه ألاماكن افساسلة ملن جسلم الإنسلان . ويرجل   لل  على عن صليانة كراملة الإنسلان 

، وخلا للعداللة أن يفللت الجلاني ملن أولى بالرعاية والاعتبار من ضب  الجريمة وتوقي  العقلا  عللو مقتراهلا 
 العقا  علو أن تنته  كرامته علو   ا النحو ال ي يهدر آدميته .  

   
                                                 

 .48/4/4989جلسة  1-4.ع. /11ق.مجلة.ا كمة العاليا الليبية.س 131/41   طعن جنائي.رقم 1ة
 . 51،   3/44/1111موعة احكام النقض ، جلسة ، ق  مج 31لسنة  1194   نقض مصري رقم 2ة
 . 118-113   د. عدوار يالي ال  بي ، المرج  الساب  ،   3ة
 134   – 14/44/4995جلسة  4-1.ع./41ق مجلة ا كمة العليا الليبية.س 314/14   طعن.جنائي.4ة
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 تفتيش الأنثى   - 
مللن قللانون  52قللانون الإجللراءاه الجنائيللة الليللبي وكلل ل  المللادت   2/ 35أوجبللت الفقللرت الثانيللة مللن المللادت  

الإجراءاه الجزائية الإماراتي أن يكون تفتيش اانثو بمعراة أنثو يندبها لل ل  ملأمور الضلب  القضلائي ، و 
ينبطللي عليلله أن يثبللت اسمهللا   ا ضللر حلل  تللؤدي الشللهادت بعدئلل  عمللا تكشللف  للا مللن التفتلليش ، ولا 

ين طبقللللا  للقاعللللدت اللللل  وضللللعها تحلللللف اليمللللين أماملللله علا ع ا خيللللف ألا يسللللتطاع ايمللللا بعللللد سماعهللللا بيملللل
 .  1ةالقانون

وقلللد قضلللت محكملللة اللللنقض المصلللرية بلللأن اشلللتراط تفتللليش اانثلللو بمعرالللة أنثلللو الملللراد بللله أن يكلللون 
مكان التفتيش من المواض  الجسمانية ال  لا يجوز لرجل الضب  القضلائي الإطل ع عليهلا ، و لي علوراه 

تفتللليش يلللد المتهملللة وعخلللراج لفااللة الم لللدر منهلللا بمعرالللة ضلللاب  المللرأت الللل  جلللدش حياء لللا ع ا مسلللت ، أمللا 
البللوليس الشللرطة اهللو تفتلليش صللحيح ، وكلل ل  عخللراج لفااللة الم للدر اللل  كانللت ظللا رت مللن أصللاب  قللدم 
المتهملة و للي عاريللة ، وملن بللا  أولى ع ا أخرجللت المتهمللة الم لدر مللن بللين م بسلها طواعيللة واختيللارا  بطللا 

 .  2ةتفتيش
 ل  ام الفة حكم القلانون  نلا تسلتوجب بط نلا ملن النظلام العلام لا يسلقطه رضلاء وايما عدا 

المتهملللة بلللأن يفتشلللها ملللأمور الضلللب  بنفسللله ، أو أن يفتشلللها طبيلللب ندبللله لللل ل  أحلللد ملللأموري الضلللب  ، 
ولكللللن قضللللو حللللديثا  بللللأن الكشللللف عللللن الم للللدر   مكللللان حسللللاس مللللن جسللللم الطاعنللللة بمعراللللة طبيللللب 

.  ل  أن قيامه به ا ااجراء عنما كان بوصفه خبلاا  و ملا   3ةلو س مة الإجراءاهالمستشفو لا تأنا له ع
أجلللراه لا يعلللدو أن يكلللون تعرضلللا للطاعنلللة بالقلللدر الللل ي تسلللتلزمه عمليلللة التلللدخل الطلللبي ال زملللة لإخلللراج  

 الم در من موض  عخفائه   جسم الطاعنة .
ضب  القضلائي للتفتليش شلروط معينلة سلوة أن ولم يشترط القانون   اانثو ال  ينتدبها مأمور ال

بتفتيشللها سللابقة لا ع قللة و لا يشللترط أن تحلللف اانثللو يمينللا   المللأ ونتكللون محلل  للثقللة وللليس بهللا  وبللين 
 .  4ةمعينا  قبل عجراء التفتيش بل يكفي حلفها اليمين عن  ي دعيت للشهادت أمام  سلطة التحقي 

                                                 

الم لدراه،الواق  وااالاق المسلتقبلية ، دار النهضلة العربيلة    د. اائزت يونس الباشا ،  السياسة الجنائية   جرائم 1ة -
 .1114القا رت ، ط ااولى ، 

    ،111. 
 . 4984-1-11ق  ، جلسة 51، لسنة   1411   نقض مصري  2ة
 .4931-4-1ق ، جلسة  15، لسنة   4134   نقض مصري ،  3ة
 . 533   د. آمام عثمان ، المرج  الساب  ،   4ة
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تمللت بمعراللة أنثللو باطللل لان افكمللة مللن  لل ا الشللرط الشللكلي وحضللور ا قلل  عجللراءاه التفتلليش ولللو 
 .  1ة و ا ااظة علو حياء العر  للمأ ون بتفتيشها لا م مسة مكانا يعد عوراه المرأت

وبيللد أنلله يجللوز أن يللتم تفتلليش المللرأت بمعراللة طبيللب  للو رجللل و   لل ه افالللة لا يصللح أن يكللون طبيللب 
تيش ال ي يتم    ل ه افاللة يعلد عمل  ملن أعملام االبرت ، ولا يجلوز امتياز بل نائب   ااقل ؛ ان التف

  2ةتفتيش اانثو بمعراة زوجه لعدم مشروعية التكليف
مللن قللانون الإجللراءاه الجنائيللة أن  35مللن المقللرر أن مجللام أعمللام حكللم الفقللرت الثانيللة مللن المللادت    

تفتلليش مللن المواضلل  الجسللمانية اللل  لا يجللوز يكللون تفتلليش اانثللو بمعراللة أنثللو مثلهللا  للو أن يكللون مكللان ال
 لرجل الضب  القضائي الإط ع عليها و ي عوراه المرآت ال  جدش حياء ا ع ا مست .

لمللا كللان مللراد مللن اشللتراط تفتلليش اانثللو بمعراللة أخللرة  للو أن يكللون مكللان التفتلليش مللن المواضلل    
ا ومشلا د ا باعتبار لا ملن علوراه الملرأت الل  الجسمانية ال  لا يجوز لرجل الضب  القضائي الإطل ع عليهل

جللدش حياء للا ع ا مسللت . ومللن ثم اللان ضللاب  البللوليس لا يكللون قللد خللالف القللانون عن  للو أمسلل  بيللد 
المتهمة وأخ  العلبة الل  كانلت بهلا عللو النحلو الل ي أنبتله افكلم ، ويكلون النعلي عللو افكلم بأنله أ لدر 

.ج ليبي من قانون الإجراءاه الجنائيلة الليلبي الل  توجلب تفتليش اانثلو أ 35ن  الفقرت الثانية من المادت  
 .  3ةبمعراة أنثو مثلها ،  و النعي افكم بما ليس ايه

مللن قللانون الإجللراءاه الجنائيللة الليللبي ع ا كللان المللتهم أنثللو أن يكللون   2/ 35اسللتلزم نلل  المللادت    
التفتلليش بمعراللة أنثللو ينللدبها للل ل  مللأمور الضللب  القضللائي ، ولم يشللترط القللانون الكتابللة    لل ا النللد  ، 
ان المقصللود بنللد  اانثللو للليس تحقيلل  ضللماناه حريللة مللن يجللري تفتيشللها ، ولكللن اشللتراط نللد  اانثللو 

يكلللون التفتللليش   المواضللل  الجسلللمانية الللل  لا يجلللوز لرجلللل الضلللب  القضلللائي الإطللل ع عليهلللا  جلللاء عنلللدما
 .  4ةومشا د ا بقصد اففاظ علو العوراه المرأت ال  جدش حياء ا ع ا مست

مللن قللانون الإجللراءاه الجنائيللة أن   2/ 35مللن المقللرر أن مجللام أعمللام الفقللرت الثانيللة مللن المللادت    
نثللو بمعراللة أنثللو مثلهللا  للو أن يكللون مكللان التفتلليش   المواضلل  الجسللمانية اللل  لا يجللوز يكللون تفتلليش اا

لرجلللل الضلللب  القضلللائي الإطللل ع عليهلللا ، و لللي علللوراه الملللرآت الللل  جلللدش حياء لللا ، ع ا مسلللت ضلللب  
 الم در اوق ساقي الطاعنة عند تنفي  ع ن تفتيشها لا يمس عورا ا .

 
                                                 

 . 411أعبيد ، المرج  الساب  ،      د. رؤوة 1ة
 . 419-418   د. حسن ع م ، المرج  الساب  ،   2ة
،  4994-4-41، جلسلللة   1-4.ع./13ق.مجللللة ا كملللة العليلللا الليبيلللة  .س 894/43   طعلللن جنلللائي  رقلللم 3ة
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 داري .التفتيش القضائي والتفتيش الإ -
ويتصلللللف رجلللللام السللللللطة العاملللللة بصلللللفتين صلللللفة الضلللللب  الإداري والضلللللب  القضلللللائي ، وع ا ملللللا 
استهدة الإجراء الجنائي يرضا  يترتب عليه آنار تنصرة حالة عنبلاه الجريملة و التوصلل على مقلار ايله ملن 

خللرج عللن نطللاق  أعمللام الضللب  القضللائي أمللا ع ا تطللا الإجللراء يللر  الإداري لا ع قللة للله بأدلللة الجريمللة
أعمللام الضللب  القضللائي ومللن ثم لا يعللد عجللراء مللن عجللراءاه التحقيلل  ، وتطبيقللا  لرأينللا ع ا مللا اسللتهدة 
التفتللليش يرضلللا  أداريلللا اانللله لا يعلللد تفتيشلللا  واقلللا  للتحديلللد السلللاب  ، ولا يتقيلللد بااحكلللام الللل  يخضللل   لللا 

لإداري قللللد يكللللون بللللن  القللللانون أو التفتلللليش كللللاجراء مللللن عجللللراءاه التحقيلللل  ، ون حللللظ أن التفتلللليش ا
 . 1ةبالاتفاق أو للضرورت

 التفتيش الإداري المنصوص عليه في بعض القوانين :   
التفتللليش الإداري يتعلللل  بوظيفلللة الضلللب  الإداري كتحلللوط ملللن مقارالللة جريملللة يسلللب  اجلللا  عجلللراء 

 . 2ةتحقي  بشأنها ، ويوجد   ليبيا بعض القوانين أمثلة   ا التفتيش الإداري
ة بشأن مؤسسلاه الإصل   والتأ يلل  1973لسنة   5من القانون رقم   13تن  المادت     

علو أنه " يجب تفتيش النزيل قبل عيداعه المؤسسة ، وحجز ما يوجد معه من نقود ، أو أشلياء  اه قيملة 
، أو أشلياء ممنوعلة ، وقيلد ا بالسلج ه اااصلة . اللان تفتليش رجلل اففلظ بالسلجن  ل ا المسللجون دون 

يعلد ملن قبيلل أعملام الضلب  الإداري ويعلد  ل ا التفتليش الدلائل الكااية وعلدم ارتكلا  جنايلة أو جنحلة 
عداريا  وتنطب   اه الصورت علو ا بوس احتياطيا  لان لفظ المسجون يطل  علو المسللو  حلريتهم عط قلا 

مللن القلانون سللالف الل كر بأنلله " يجلوز اسللبا   51سلواء كللان افلبس احتياطيللا  أو تنفيل يا  .وتللن  الملادت 
بالصلللحة العاملللة ، تفتللليش أي زائلللر الللا ا علللار     لللل  جلللاز منعللله ملللن الزيلللارت " ، تتعلللل  بلللاامن ، أو 

اسلللطة القللائم بللالتفتيش  نللا مبنا للا الضللبطية الإداريللة يللا القائمللة علللو وجللو  تللواار الللدلائل الكاايللة بللل 
 . 3ةيتم التفتيش   عطار حفظ النظام داخل السجون ، ولا يعد التفتيش  نا عم  من أعمام التحقي 

ة  1972 لسللنة  67 مللن قللانون الجمللارك الليللبي رقللم  44،   43،   41تللن  المللادت    
ة عللللو حللل  ملللوظفي الجملللارك   التفتللليش ، و للل ا التفتللليش  1998لسلللنة   13والمعلللدم بالقلللانون رقلللم 

للليس مللن عجللراءاه التحقيلل  ، بللل تفتيشللا عداريللا  لا يسللتند على وجللود دلائللل كاايللة ، بللل يللتم حفظللا علللو 
س مة افصوم عللو حل  الدوللة   تحصليل الرسلوم الجمركيلة وخشلية  ريلب المهربلاه داخلل اللب د ويقلوم 

تيش     ه افالة  رد قيام مظنة التهريب و ي حالة   نية تقوم بلنفس المنلوط رجام الجمارك باجراء التف

                                                 

 . 33اب  ،     د. عبد الفتا  مراد ، المرج  الس1ة
 .144  د. عبد افميد الشواربي ، المرج  الساب  ،   2ة
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به تنفي  القوانين الجمركية يصح معها   العقل والقوم بقيام مظنة التهريلب ملن شل   موجلود   حلدود 
 .  1ةدائرت الرقابة الجمركية و  ا ما تؤكده ا كمة العليا

 التفتيش الإداري الاتفاقي    
ع ا تم الاتفلللاق بلللين القلللائم بلللالتفتيش أو ملللن ينلللو  عنللله وبلللين ملللن يقللل  عليللله  للل ا التفتللليش مثلللام 
تفتلليش عمللام المصللان  عنللد مطللادر م  للام عملهللم وسللند  لل ا التفتلليش اللل ي لا يهللدة على ضللب  أدلللة 

اء عنلد مادية لجناية أو جنحة وقعلت أو يلرجح وقوعهلا  لو موااقلة  لؤلاء العملام عللو ااضلوع  ل ا الإجلر 
بلدء التحللاقهم بهلل ه  المصللان  سللواء انبللت ر  العمللل  لل ا الشللرط   عقللد العمللل أم ارتضللاه العامللل ضللمنا 
واقللا  لمللا يجللري عليلله العمللل لصللان  وقبللوم التحللاق العامللل بمصللن  يشللترط عجللراء  لل ا التفتلليش الإداري  للو 

 .  2ةباجرائهقبوم ضميم منه 
قبللوم العامللل مباشللرت  لل ا الإجللراء قبللله كللن  عقللد  ولا ينللام مللن سلل مة  لل ا الإجللراء قللولا بللأنّ 

العمل  و قبوم مشو  بالإكراه ان العقد     ه افاللة يعلد عقلد ع علان لا يسلتطي  العاملل معله علا أن 
يقبل العمل واقا  لإحكامه ولو كر ا  منه و  ا القوم لا يتفقا م  ما  و مقرر   اقه القلانون الملدني بشلان 

ان اللالإكراه   تللل  العقللود للليس نوعللا مللن عيللو  الإدارت بللل  للو عكللراه يتصللل بعوامللل طبيعللة عقللود الإدملل
والتنقيلللللب   م بلللللس عملللللام والم جلللللئ و المستشلللللفياه والثكنلللللاه عنلللللد  اقتصلللللادية لا بعواملللللل نفسلللللية .

خروجهم منها بمعراة م حظ العملام  لو ملن  ل ا القبيلل أيضلا ، ايعلد صلحيحا  ع ا ملا كشلف علن ضلب  
  حيازت أحد منهم و  الجملة يختلف   ا العمل المادي البحع عن التفتليش القضلائي   شيء مسروق 

أنلله لا يلللزم للله تلللبس ، أو دلائللل كاايللة قبللل عجرائلله ،متصلللة بجريمللة معينللة ، ولا تلللزم صللفة الضللب  القضللائي 
يلل  ، كمللا لا اليمن قللد يقللوم باجرائلله ، كمللا لا يلللزم للله تلللبس صللحيح ، ولا ع ن سللاب  بلله مللن سلللطة التحق

يلللزم أن يقلل    أعقللا  قللبض صللحيح ، و للل  علللو خلل ة التفتلليش اللل ي يعللد مللن عجللراءاه التحقيلل  
 .  3ةبالمعنى الضي  ، وال ي حدد القانون أحواله وشروط صحته و  ا ما تؤكده ا كمة العليا الليبية

ي كشلف عنهلا و  كلل  ل ه ااحلوام يمكلن أن تنشلأ حاللة التللبس صلحيحة ، ويعلد الإجلراء الل 
ماديا أيضلا ، وع ا حضلر ملأمور ضلب  قضلائي وتحقل  ملن حاللة  التللبس بنفسله كانلت لله جميل  السللطاه 

 .  4ةالاستثنائية ال  يضيفها عليه تواار   ه افالة و  ا ما تؤكده محكمة النقض المصرية
                                                 

 .4/4/4938جلسة  1.ع. /41ق.مجلة ا كمة العليا الليبية.ع.س 1151/11   طعن جنائي رقم 1ة
الجنللائي  دراسللة تحليليللة ، رسللالة ماجسللتا ،      زكيللة نجمللي عبللد الجللواد ، اادلللة العلميللة ودور للا   تكللوين القاضللي2ة

 .   43  1111جامعةة الفاتح سابقا  ليبيا، 
  – 1/41/49985.جلسلة  1-4.ع. /14ق.مجلة ا كمة العليا الليبية .س 411/41   طعن جنائي رقم ، 3ة
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   التفتيش الإداري في حالة الضرورة  
   لضللرورت حالللة كمللا يفعللل رجللل الإسللعاة حينمللا تفللر  ظللروة افللام أحيانللا مباشللرت تفتلليش شلل

يبحللع   جيللو  م بللس شلل   يائللب عللن الللوعي قبللل نقللله لعيادتلله لمعراللة  ويتلله اهلل ا التفتلليش عداريللا 
لعلدم اسللتهدااه عنبلاه جريمللة معينللة بلل لطللر  التعلرة علللو ش صللية المصلا  و للو ملن أوليللاه الوجبللاه 

يلؤدون ايهلا خلدما م ولا يعلد  ل ا الإجلراء ماسلا  بلاف    ال  تمليها علو رجام الإسعاة الظلروة الل  
ااصوصلللية للمصلللا  ولللل ل  اهلللو جلللائز دون اسلللتلزام رضلللائه وعندئللل  يعلللد تصلللراه عجلللراء ماديلللا  بحتلللا  لا 

 .  1ةبط ن ايه
اللا ا كللان الشلل   المصللا  قللادرا  علللو التعبللا عللن عرادتلله افللي  لل ه افالللة لا يجللوز لرجللل الإسللعاة ملل  

تعللرة مللن مصللا  عللن  ويتلله أن يفتشلله وينطبلل   لل ا افكللم ع ا كللان  نللاك أخللر رالل  المصللا  أمكنلله ال
 يصاحبه ويدلي بالبياناه ال زمة عنه بما ينتفي معه الضرورت الملجئة لإجراء التفتيش الإداري .

اللا ا تم التفتلليش الإداري واقللا للقواعللد السللالفة وأسللفر عللن ضللب  عحللدة الجللرائم أو دليللل نبللوه 
اانلله يصللح الاسللتناد عليلله   عدانللة المللتهم و للل  ان الللدليل قللد بلليم علللو عجللراء مشللروع وتقللوم بلله عليهللا 

حالة التلبس ويجوز ع ا كان القائم بلالتفتيش    ل ه افاللة ملأمور ضلب  قضلائي أن يقلوم بتفتليش مسلكن 
التللبس أملا ع ا كلان المتهم ويكون   ا التفتيش من عجراءاه التحقي  بالمعنى الضي  و مستندا  عللو حاللة 

القللائم بلله مللن أحللاد النللاس أو رجللام السلللطة العامللة ايقللوم باحضللار المللتهم وتسللليمه اقللر  مللأمور ضللب  
 .  2ةقضائي

وكلل ل  الشللأن أيضللا ع ا وضلل  مللأمور الضللب  القضللائي أو حلل  رجللل السلللطة العامللة يللده عرضللا 
صليته ، أو للتعلرة عللو ملدة   م بس مصا    حادو طري  مث   ، بحثلا عملا قلد يكشلف علن ش 

عصللابته ، أو لإخللراج مللا معلله مللن نقللود أو أوراق ففظهللا علللو  متلله فللين عااقتلله ، ع ا وجللد معلله مخللدرا ، 
االإجراء يكون عداريا صحيحا لا ينبطي أن يختل  م  التفتيش المعتبر ملن عجلراءاه التحقيل  ، و لو الل ي 

للله صلللة بالجريمللة و للو   حيللازت المللتهم ، بعللد أن  يكللون متضللمنا  بالضللرورت معللنى تعمللد البحللع عللن شلليء
 .  3ةتشا عليه الدلائل الكااية السابقة علو التفتيش

   
 

                                                 

 . 4991-4-49ق ، جلسة  11لسنة   49194   نقض مصري ، رقم 1ة
 .81   د. عبد الفتا  مراد ، المرج  الساب  ،   2ة
  د.  احمللللد صللللادق الجهللللاني ، محاضللللراه ،     اادلللللة الجنائيللللة ، ملللل كرت علللللو االللللة الكاتبللللة ضللللمن مللللنهد طلبللللت 3ة

. و ايضلا د. 15جامعلة قلار يلونس ،  –م ، كلية القلانون  81/84وم العلوم الجنائية لعام الدراساه العليا .دبل
 . 454رؤوة أعبيد ، المرج  الساب  ،   
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 تفتيش المح ت العامة  
يجلللوز لملللأمور الضلللب  القضلللائي ورجلللام السللللطة العاملللة ارتيلللاد ا لللام العاملللة و لللل  لم حظلللة حاللللة 

العاملة ولمراقبللة ضلمان حسلن تطبيلل  القلوانين واللللوائح  ااملن العلام وا ااظللة عللو السللطة العامللة والسلكينة
 .  1ةال  تنظم عدارت   ه ا ام وقواعد عنشائها

الللا ا خلللوم القلللانون لملللأمور الضلللب  ورجلللام السللللطة العاملللة حللل  ارتيلللاد الم  لللي واانديلللة لضلللمان 
ء ملللن عجللللراءاه حسلللن ا ااظلللة عللللو الآدا  العاملللة اهللل ا لا يعلللد تفتيشلللا  بلللالمعنى الللل ي يعلللد معللله أجلللرا

التحقيلل  بللل  للو تحوطيللا  سللاب  علللو ضللب  تمللت اعللل مخللالف لإحكللام القللانون ويسللري  اه اامللر علللو 
ا  ه ااطرت والمقلقة للراحة والمضرت بالصحة لمراقبة تنفي  القلوانين والللوائح والعلبرت   كلون محلل علام  لو 

 .  2ةبجو ره ليس بما يطل  عليه من أسماء
ملللا أن تكلللون محلللام مفتوحلللة للجمهلللور يحللل  لكلللل الللرد ارتياد لللا عملللا محلللام لا يبلللا  وا لللام العاملللة ع

لااراد الجمهور ارتياد لا دون تلواار شلروط معينلة وعنملا يجلوز لللبعض  لل  مل  تلواره لديله تلل  الشلروط 
حسلن     ا النلوع الثلاني ملن ا لام العاملة يبلا  لملأمور الضلب  القضلائي ارتيلاده لمراقبلة كالأندية الخاصةة

تنفيلل  القللوانين اللان النللوع ااخللا لا يعتللبر محلل   عامللا  بالنسللبة للجمهللور بيللد أنلله كلل ل  بالنسللبة على رجللل 
الضلب  ويايلة ااملر أن ارتيلاد تلل  ا للام ملن قبلل رجلام الضلب  للليس عملل ملن أعملام التحقيل  ومللن ثم 

الللوائح مملا يلدخل   نطلاق اانله لليس تفتيشلا  بلل عجلراء تحلوطي سلاب   داله ضلمان حسلن تنفيل  قلوانين و 
وظيفللة الضللبطية القضللائية   التحللري وجملل  الاسللتدلالاه و يخضلل  مللأمور الضللب     لل ا الارتيللاد للتقيللد 

 .  3ةبحدود الطر  ال ي دخل من أجله
اللا ا تم يللل  ا للام العامللة بالنسللبة على الجمهللور بنوعيهللا تأخلل  حكللم المسللكن ودخو للا يعللد مللن 

. ويثللار التسللاؤم عللن حكللم ارتيللاد ا للل العللام   4ةالتقيللد بقواعللد التفتلليش القللانوني أعمللام التحقيلل  يسللتلزم
ال ي أيلقه صاحبه   الموعد ا دد لإي قه بالنسبة للجمهور ولكنه سمح لبعض الرواد بالبقاء ايله بحيلع 

 أصبح مطلقا    ظا ره دون الواق  ، اهل يجوز لمأمور الضب  القضائي ارتياده حام  ل ؟ 
ويللرة بعضللهم أن بقللاء ا للام العللام مفتوحللا  بعللد المواعيللد المقللررت لإي قلله والتعامللل ملل  الجمهللور بعللد       

الميعاد المقرر  و أمر مخالف للقوانين والقراراه ومن ثم يكون لرجام الضلب  دخلوم على تلل  ا لام العاملة 
                                                 

 . 149   د. عصام احمد ، المرج  الساب  ،   1ة
 . 141   د.  عدوار يالي ال  بي ، المرج  الساب  ،   2ة
،     4991الة دكتللوراه ، يللا منشللورت ، كليللة افقللوق ، تللونس ،    د. يوسللف بللالعيوني ، دراسللة للإنبللاه ، رسلل3ة

449 . 
   د.   سلللنيه البيجلللاوي ، القاضلللي والإنبلللاه   الملللادت الجنلللائي ، رسلللالة دكتلللوراه   ، مكتبلللة كليلللة افقلللوق ، تلللونس ، 4ة

4993    ،41 . 
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جللده بعللد ميعللاد الإيلل ق اكمللا قلنللا والتحقلل  مللن الاتصللام مالكهللا بللالجمهور والتعامللل معهللم ودواعللي توا
العللبرت   كللون ا للل عامللا   للو بجللو ره وواقلل  افللام ولا تعللد محللام عامللة مكاتللب ا للامين وعيللاداه ااطبللاء 
وا لللللام التجاريلللللة وملللللن ثم اللللل  يجلللللوز تفتيشلللللها علا حيلللللع يجلللللوز تفتللللليش مسلللللكن مالكهلللللا و بالنسلللللبة على 

ء يراة الاستقبام بها أم حجراه المرضو وااطبلاء والعمليلاه المستشفياه العامة ا  تعتبر محام عامة سوا
اهللي تتمتلل  بحصللانة المسللكن بالنسللبة على حائزيهللا و  كللل ااحللوام ملل  أيللل  ا للل العللام أبوابلله   وجلله 
جمهلوره كانلت للله حصلانة المسلكن وقللد قضلت محكملة الللنقض المصلرية بأنله يجللب عللو ا كملة أن تتحقلل  

ا ع ا كللان المقهللو مفتوحللة للجمهللور أو مطلقللة للوقللوة علللو صللحة أو عللدم مللن وقللت حصللوم الضللب  وملل
 .  1ةصحة الدا  ببط ن القبض والتفتيش

كمللا قضللت محكمللة الللنقض المصللرية بأنلله ع ا كللان الشلل   يسللتقبل   منزللله أاللراد الجمهللور دون 
بفعلله  ل ا جعلله محلل التمييز ولم يرع  و نفسه حرمة مسلكنه اأبلا  اللدخوم لكلل طلارق بلل تمييلز ايكلون 

ايكون من سلطة رجام مكاتب مكااحة النصب وأدعياء الطب اللدخوم عليله بافيللة ثم  –مفتو  للعامة 
تقللد  صللاحب المسللكن عللليهم طائعللا  مختللارا  وتوقيلل  الكشللف الطللبي علللو أحللد م وتمللام ضللبطه بنللاء علللو 

لى أن الللدخوم بمنللزم وقلل    يلللا الل  يسللوغ للله دااعللا  بللالطعن علللو عجللراءاه الضللب  ارتكللازا  ع – للل  
 ااحوام ال  ن  عليه القانون .

وتأخل  حكلم ا للام العاملة السللياراه المعلدت للإيجلار ع  يحلل  لملأموري الضللب  القضلائي عيقااهللا   
 .  2ةأنناء سا ا   الطرق العامة لتأكد من مراعات تنفي  قائد ا احكام قانون المرور

رجللام الضللب   للام العامللة ينحصللر   م حظللة حسللن تنفيلل  القللوانين ويايللة اامللر أن   ارتيللاد 
واللوائح والقراراه اليس  م اف    تفتيشها أو تفتيش ااش ا  المتواجلدين بهلا بينملا أنهلم ع ا صلاداوا 
  أننللاء تواجللد م با للل العللام جريمللة   حللام تلللبس الهللم حلل  ضللبطها وتحكللم  نللا قواعللد التلللبس المبينللة 

 .  3ةعجراءا م من حيع صحتها وعنتاجها للآنار القانونية المترتبة عليها قانونا  
 54و  ا العمل ليس عم   من أعمام التحقي  ومن ثم اهو عجلراء احتيلاطي اقلد أجلازه الملادت 

بشلان الم لدراه وقلد أجلازه للبعض الفئلاه   اللدخوم  1971 لسلنة  23ملن قلانون الم لدراه رقلم  
مخلللللللازن و مسلللللللتودعاه الاتجلللللللار   الملللللللواد الم لللللللدرت والصللللللليدلياه والمستشلللللللفياه والمصلللللللحاه ومصلللللللان  

 .  4ةالمستحضراه الصيدلانية ومعامل التحليل الكيميائية و الصناعية و المعا د العلمية المعترة بها
                                                 

 . 81   د. عبد الفتا  مراد ، المرج  الساب  ،   1ة
 . 4994-1-44، جلسة    59لسنة   4115   نقض مصري ،  2ة
 . 418   د. حسام الدين محمد احمد ، المرج  الساب  ،   3ة
 498-493   د. محمد رمضان باره ، شر  أحكام قانون الم دراه والمؤنراه العقلية الليبي ، المرج  الساب  ،   4ة

. 
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ملادي تحلوطي للتأكللد ملن حسلن التلزام بقواعللد قلانون الم لدراه ملل  ويعلد اللدخوم    ل ه افالللة عجلراء  
تقيد بمهمة تنفي    ه الإحكام ولتل  الفئاه    ل ه افاللة الإطل ع عللو دالاتر وااوراق الل  يلتم ايهلا 
قيد المواد الم درت من حيع الوارد ايها أو المنصرة ايهلا الا ا ملا ظهلره  لم عرضلا جريملة تكلون مشلروعة 

 .عجراءاه الضب من حيع 
 الخاتمة

، والتوصللياه اللل  خرجنللا بها،و للل  علللو النحللو عليهللاايمللا يلللي نعللر  أ للم النتللائد اللل  توصلللنا 
 التالي 

 النتائج 
الم لللللدراه  لللللي الآالللللة ااطلللللات القاتللللللة الللللل  بلللللدأه تنتشلللللر   الآونلللللة ااخلللللات   كاالللللة  أولا    

يهللدد  لل ه ا تمعللاه وينلل ر بانهيار للا اظللا رت  ا تمعللاه بشللكل لم يسللب  للله مثيللل، حلل  أصللبحت خطللرا  
الم دراه تمثل مشكل عالمية بكل أبعاد ا وبحكم طبيعتهلا، اهلي لا تعلترة بافلدود الجطراايلة وتملارس ملن 
قبل عصاباه  اه جنسياه متعددت، وع ا ما وق  عنتاجها   مكان ما من العالم اليس  نلاك ملن يلدري 

كها بصلللفة مشلللروعة أو يلللا مشلللروعة عللللو اللللدوم المتقدملللة، بلللل تجلللد أيلللن سللليتم ترويجهلللا  وكللل ل  اسلللته  
الللدوم الناميللة تعللاني منهللا بشللكل مللا يشللبه حالللة وبائيللة تبللدم مللن أجلهللا الجهللود المكثفللة بقصللد افللد مللن 
انتشار ا و جفيف ما تسببه من أضرار جسليمة  لدد ا تمعلاه الإنسلانية وجلبلت بالتلالي ا تملام ااطبلاء 

 رام وعلماء القانون ورجام السياسة ويا م من  وي الت صصاه الم تلفة.وعلماء الإج
أن مللأموري الضللب  القضللائي مللن اختصاصللهم   البحللع عللن الجللرائم ومرتكبيهللا والقللبض    ثانيــا   

علللليهم تقلللديمهم للعداللللة ملللن خللل م قيلللامهم بمباشلللرت كاالللة عجلللراءاه جمللل  الاسلللتدلالاه ، والقيلللام بكاالللة 
لومللاه ألازمللة عللن الجريمللة ومرتكبيهللا، وبالتللالي اللان الجريمللة حينمللا تقلل  يكللون مللأموري التحريللاه وجملل  المع

الضب  القضائي  م أوم من يتصل بها ويتعامل معها بتطبي  أحكام القانون علو مقترايهلا . وملن اا يلة 
اشللر مللن بمكللان ونحللن بصللدد دراسللة الضللبطية القضللائية التعللرة علللو  لل ه الوظيفللة والمقصللود بهللا ،واللل  تب

خللل م ائللللة محلللددت مللللن ملللوظفي الدولللللة . حيللللع تحلللدد التشللللريعاه ملللن جتصللللهم بمباشلللرت وظيفللللة الضللللب  
القضلللائي وتضلللفي علللليهم صلللفة ملللأموري الضلللب  القضلللائي ، وتملللنحهم السللللطاه ألازملللة لمباشلللرت وظيفلللة 

ل ائللة مللن الضللب  القضللائي   القيللام بللاجراءاه الاسللتدلام والتحللري علللو الجريمللة ، وتحللدد التشللريعاه لكلل
ائللاه مللأموري الضللب  القضللائي نطاقللا  محللددا  لمباشللرت اختصاصللها ، ويترتللب علللو مخالفللة القواعللد ا للددت 

 ل ختصاصاه بط ن ااجراء ال ي بأشره مأمور الضب  القضائي
عن واقلل  افللام يؤكللد علللو عللدم قللدرت الجهللاه القضللائية علللو تحمللل عللبء مباشللرت الللدعوة  ثالثــا  
لة التحقي  بمعناه الواس  ثم ا اكملة حل  صلدور افكلم النهلائي لل ا أتلو المشلرعين بلأجهزت الجنائية   مرح



 /العددالثامنمجلةالحق 0202يناير

 

120  

 

أخرة لمساعدت الجهاه القضائية ايكشف عن الواقعة ومرتكبها وجم  أدلتها   مرحلة سابقة عللو مرحللة 
ملن بلين التحقي  و ي مرحلة جم  الاستدلالاه و ل  بهدة الوصوم على ار  حل  الدوللة   العقلا  و 

 للل ه ااجهلللزت ةجهلللاز الضلللبطية القضلللائية   الللل ي يتلللولى القيلللام بوظيفتللله وموظفلللون علللامون يطلللل  علللليهم 
ةمأمورو الضلب  القضلائي   و لم بحسلب ااصلل يختصلون بالقيلام باعملام الاسلتدلالاه بهلدة   توضليح 

 ت عشرااها .  اامور وم بساه الوقائ  أمام سلطة التحقي  و م يعملون فسا  سلطة التحقي  وتح
وع ا كللان  لل ا   للو الاختصللا  ااصلليل لمللأموري الضللب  القضللائي اللان المشللرع قللد مللنح مللأموري الضللب  
القضلللائي عللللو سلللبيل الاسلللتثناء وافللل    القيلللام بلللبعض عجلللراءاه التحقيللل  والللل  جلللت  بمباشلللر ا أصللل   

 معينه أحوالفي  سلطة التحقي ، مثل عجراءاه القبض والتفتيش
 المقترحات  

  يا واضحة وكااية . 2001 لسنة  23_   صياية ن  ة المادت الثانية من قانون الليبي  رقم  
ونقتر  ععادت صيايتها بحيع تشمل تجريما قاطعا لجريمة يسيل ااموام ، أو أن يقوم المشرع باصدار 

الدولي   القضاء علو  قانون خا  بها أسوت بما اعلته العديد من الدوم ، ح  يسا م م  ا تم 
  ه الجريمة ال   ي الطري  على توظيف الموام المتحصلة من تجارت الم دراه، وما يتب   ل  من 
نشاطاه أخري تتعل  بتهريب العم ه والتعامل ايها بشكل مخالف للقانون ، مما يؤدي على 

ننا نرة ضرورت استحداو التض م وانخفا    قيمتها والت عب بمصالح الدوم الاقتصادية . كما أ
 يئة خاصة لمكااحة يسل ااموام المتأتية من تجارت الم دراه تدعم بالكفاءاه العلمية واابات   

   ا الت ص  افديع.
من خ م الإحصائياه ال  تؤكد أن افوادو المرورية أصبحت تسجل أرقام مرتفعة بسبب  - 

قتر  أن ين    القانون علو سحب ترخي  قيادت تعاطي الم دراه والمؤنراه العقلية ، ااننا ن
المركباه الآلية من المتعاطي لفترت محدودت يترك تقدير ا للقاضي ، أو يكون السحب بشكل نهائي  

 .كعقوبة ، وخاصة   حالاه العود
و ل  لقد قام المشرع الليبي بادخام ن  جديد يتعل  بمدت عحالة المتهم على النيابة العامة الم تصة . _   

بتعديل وعضااة بعض أحكام على القانون  2001 .    2001 لسنة 23عند عصداره القانون رقم  
  بشأن الم دراه والمؤنراه العقلية  بالآتي ةتكون أحالة المتهم علو 1990   لسنة ة7 رقم ة

النيابة  العامة   الجرائم المنصو  عليها     ا القانون خ م سبعة أيام من تاري  ضبطه،ويجب 
علو النيابة العامة عن تستجوبه عند عحالته عليها ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو الإاراج عنه ولا  يكون 

نيابة العامة ناادا علا لمدت ن نين يوما ، اا ا رؤة مد افبس لمدت وجب عر  ااوراق علو أمر ال
القاضي الم ت  ليصدر أمر بعد سماع أقوام المتهم بالإاراج عنه أو بمد حبسه لمدت أو مدد متعاقبة 

 مكررأ .   51لا تزيد كل منها علو خمسة وأربعين يوما على عن ينتهي التحقي ةالمادت 
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وعن كنا لا نجحد نبل وس مة الدواا  ال  ملت علو المشرع الليبي عجراء   ا التعديل علو المدت      
المقررت لإحالة المتهم على النيابة العامة   جرائم الم دراه .و ل  بمد اترت بقائه عند مأمور الضب  

النيابة العامة مدت  القضائي لمدت سبعة أيام من تاري  ضبطه وك ل  مد افبس ال ي أعطها على
ن نين يوما.  ل  الاعتباراه عديدت تتعل  بخطورت جرائم الم دراه ، وما يتطلبه  ل  من جهد 
ووقت للقبض عليهم... ولكن م   ل  ااننا لا نفضل الاتجاه ال ي د ب عليه القانون الجديد نظرا 

ه المساس بافرية الش صية لما تمثله اترت افبس الطويل من خطر وخوة ، اامر ال ي ينطوي علي
للإاراد وال ي  دة المشرع بااساس على صيانتها وعدم المساس بها وعدم التعر    ا . بطا مبرر 
قوي وخاصة الفترت السابقة علو الإحالة على النيابة العامة انها اترت لا تتوار ايها الضماناه 

 القانونية فماية افرية الش صية واحترامها.
المشرع الليبي ايما يتعل  باجراءاه القبض و التفتيش     جرائم الم دراه يجب أن ين  علو _علو 

 .نصو  خاصة وعدم عخضاعها على نصو  قانون الإجراءاه الجنائية
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 المصادر والمراجع
المكتب الجامعي  التحقي  الجنائي والتصرة ايه واادلة الجنائية ، ط. ااولى ، لد. احمد أبو الرووس
 .2003 افديع ، الإسكندرية

 .1988 جرائم الم دراه ، مكتبة يريب ، القا رت ،ط الثانية    د  أدوار غالى الذهبي: 
 .1978 شر  قانون الإجراءاه الجنائية،دار النهضة العربية،القا رت،  د  بمال عبد الرحيم عثمان:

  المشك ه العملية ا امة   الإجراءاه الجنائية ، ط. الثانية ، دار الفكر العربي ،  د  رؤوف عبيد
 ةبدون تاري  نشر   

بين القبض علو المتهمين واستيقااهم   التشري  المصري، دار النهضة العربية القا رت،    د. رؤوف عبيد
 .1978ط الثالثة،  

، مبادئ الإجراءاه الجنائية   القانون المصري ،   دار الجيل للطباعة   ط السادسة  د رؤوف عبيد    
 .   1985عشر ،  

المشك ه العملية   القبض والتفتيش ، ط. ااولى ، دار المطبوعاه الجامعية     د. مصطفى هرجة ل
 2005الإسكندرية ،  

م القضاء الجنائي ، ط. ااولى ، منشوراه ،   قبوم الدليل العلمي أما د. موسى مسعود ارحومة   
 .1999 جامعة قاريونس بنطازي ، 

 1994، الإجراءاه الجنائية ،   ، دار الكتا  الجامعي ، الإسكندرية ،   محمد زكي أبو عامر  د 
شر  أحكام قانون الم دراه والمؤنراه العقلية الليبي وتعدي ته ، ط. الثانية  د محمد رمضان باره : .  

 .2003 ، بدون ناشر ، 
 ع ن التفتيش   ضوء القضاء والفقه ، منشأت المعارة الإسكندرية ، دعبد الحميد الشواربي : 

2004 
 1983، القا رت ،   جرائم الم دراه اقها  وقضاء  ، ط. ااولى ، دار الكتب   د عصام احمد محمد

شر  تشريعاه الم دراه ، ط. ااولى ، دار الكتب القانونية ، القا رت ،    د. عبد الفتاح مراد  
 بدون تاري  نشر. 

،  السياسة الجنائية   جرائم الم دراه،الواق  وااااق المستقبلية ، دار النهضة  د. فائزة يونس الباشا
 .2001 العربية القا رت ، ط ااولى ، 

، ضواب  التفتيش   التشري  المصري والمقارن ، ط. ااولى ، منشأت  د. قدري عبد الفتاح الشهاوي
 2005 المعارة ، الإسكندرية ، 
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قانون الإجراءاه افنائية الليبي،مكتبة قورينا للنشر والتوزي ،بنطازي،ط ااولى،  د عوض محمد :
1977 

 الرسائل الجامعية والمقالات 
،  سلطاه مأمور الضب  ، رسالة دكتواره جامعة القا رت كلية افقوق    ،   مد طنطاويإبراهيم حا

 1997المكتبة القانونية ،ط الثانية ، 
،    ا ابة الجنائية للحرية الش صية   مواجهة سلطة مأمور الضب   حسين إبراهيم القرضاوي

 2002القضائي   القبض ، رسالة ماجستا ، كلية القانون ، جامعة الفاتح،  
،النظرية العامة للتفتيش   القانون المصري والمقارن  رسالة دكتوارت كلية افقوق سامي حسن الحسيني

 1972جامعة عين شمس، 
،   الاختصا  القضائي لمأمور الضب  القضائي ، رسالة دكتواره كلية  دة ذياب الجبورمحمد عو 

 1982افقوق جامعة القا رت ،  
، اادلة العلمية ودور ا   تكوين القاضي الجنائي  دراسة تحليلية ، رسالة    زكية نجمي عبد الجواد

 2004 ماجستا ، جامعةة الفاتح سابقا  ليبيا، 
 1994دراسة للإنباه ، رسالة دكتوراه ، يا منشورت ، كلية افقوق ، تونس ،  ني ل يوسف بالعيو 
، القاضي والإنباه   المادت الجنائي ، رسالة دكتوراه   ، مكتبة كلية افقوق ، تونس    سنيه البيجاوي

 ، 1997 
بة ضمن منهد طلبت ، محاضراه ،     اادلة الجنائية ، م كرت علو االة الكات احمد صادق الجهاني

 جامعة قار يونس   .–م ، كلية القانون   83/     82الدراساه العليا .دبلوم العلوم الجنائية لعام  
 القوانين  

 -13نشللر   الجريللدت الرسميللة عللدد رقللم -بشللأن الم للدراه 4934لسللنة  14القللانون رقللم  -
 ليبيا. 4934-مايو 13بتاري  –السنة التاسعة 

نشلر  –  شلأن الم لدراه وتنظليم اسلتعما ا والاتجلار ايهلا 4911لسنة  481القانون رقم  -
 مصر. 4911يونيو  44بتاري   444العدد رقم –  الجريدت الرسمية 

نشللر   الجريللدت الرسميللة –بشللأن الم للدراه والمللؤنراه العقليللة  4991لسللنة  3القللانون رقللم  -
 ليبيا. 4991نوامبر  11السنة الثامنة والعشرين بتاري   – 41العدد

لسلللللنة  3بتعلللللديل وعضلللللااة بعلللللض ااحكلللللام على القلللللانونرقم 1114لسلللللنة  14القلللللانون رقلللللم  -
ونشللللر    1114-41-18بشلللأن الم لللدراه والمللللؤنراه العقليلللة الليللللبي صلللدر    4991

 .1111-1-11/السنة الثانية بتاري  4مدونة التشريعاه العدد رقم 
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 4911لسلنة  481لقلانون رقلم ا  أحكلامبتعلديل بعلض  4989لسلنة   411القلانون رقلم  -
لاتجار ايها ، نشر   الجريدت الرسميلة العلدد ا و   شأن مكااحة الم دراه وتنظيم استعما ا

 ، مصر.4989يوليو،  1مكرر    11رقم 
م 4991لسلنة  3م بشأن عضلااة حكلم جديلد للقلانون  رقلم 4991لسنة  49القانون رقم  -

ايلللله المشللللرع الليلللبي الم للللدراه   حكللللم أسلللللحة  بشلللأن الم للللدراه والمللللؤنراه العقليلللة  اعتللللبر
 الدمار الشامل.

 قانون الإجراءاه الجنائية الليبي -
 قانون الإجراءاه الجنائية  المصري -

 الموسوعات القانونية 
عبلد افميلد  –موسوعة التشريعاه الليبيلة فى سلتة عشلر مجللدا ، للمحاميلان محملد بلن يلونس  -

 .1986 -نلبنا -باوه –النيهوم، دار الثقااة 
 .1971 موسوعة التشريعاه الليبية افديثة ، مكتبة الفكر، طرابلس، ليبيا،  -
الجنائية  الصادر عن امانلة  الإجراءاهقانون  –مجموعة التشريعاه الجنائيةة قانون العقوباه  -

 .1978العدم بالجما اية العظمي،  
 الجنائية المصري. الإجراءاهقانون  -قانون العقوباه المصري -
الجريلللدت الرسميلللة تصلللدر بلللأمر وزارت العلللدم ةأملللين اللجنلللة الشلللعبية العاملللة للعلللدم وااملللن العلللام  -

 سابقا  بليبيا.
 مدونة التشريعاه تصدر بأمر  أمانة مؤتمر الشعب العام سابقا بليبيا. -
 تصدر بأمر أمين الشؤون القانونية بمؤتمر الشعب العام سابقا. الإجراءاهمدونة  -

 القضائية: مالأحكامجموعات  -  
اامسللللة وعشللللرين عامللللاة   مجموعللللة القواعللللد القانونيللللة اللللل  قرر للللا محكمللللة الللللنقض المصللللرية  -

 الجمعية العمومية ، الدائرت الجنائية .
الصادرت عن محكملة اللنقض المصلرية ةالجنائيلة  وكل ل  المبلاديء الل  قرر لا  ااحكاممجموعة  -

 ا كمة.
التلللاب  للللوزارت العلللدم فى  يمحكملللة اللللنقض المصلللرية، مركلللز المعلوملللاه القضلللائ أحكلللاممبلللاديء  -

 مصر.
 ا كمة الدستورية العليا فى مصر . أحكاممجموعة  -
 .1980 التعليماه العامة للنياباه   مصر، الكتا  ااوم، التعليماه القضائية، طبعة  -
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ا كملللة العليلللا الليبيلللة ملللن تلللاري   قضلللاء ا كملللة العليلللا، ملللوجز المبلللاديء القانونيلللة الللل  قرر لللا -
 .1996 انشائها، اعدا د. عمر مفتا  المصراتي، دار اشراق للنشر والتوزي ، عمان، 

 يا منشور 2007حديثة للمحكمة العليا الليبيةة القضاء الجنائي  ح  سنة   أحكام
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 الحماية الجنائية الدولية للممتلكات الثقافية والتراث العالمي الطبيعي 
 أثناء النزاعات المسلحة

 السيوي. أمحمدد. هشام 
 الخمس / جامعة المرقب ـــ ليبيا. –عضو هيئة تدريس بكلية القانون 

 منتدب للعمل بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
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افمد لله ال ي بنعمته تتم الصافاه، والص ت والس م علو من بعُع رحمة للعالمين سيدنا 

 محمد وعلو آله وصحبه. 
  أوقاه النزاعاه المسلحة سواء كانت  اه طاب  دولي أم داخلي تكثر ايها الانتهاكاه 

افقوق ال  تتعر  لمثل  الجسيمة وااطات لكااة افقوق، وعلو رأسها افقوق ااساسية للإنسان، ومن
   ه الانتهاكاه أيضا  ح  الشعو    ممتلكا م الثقااية وترانهم الطبيعي. 

ولقد جرمت القوانين الوطنية العديد من السلوكياه ال  من شأنها المساس بالممتلكاه الثقااية 
سواء   أوقاه والتراو الطبيعي وعاقبت عليها، بطض النظر عن جنسية مرتكبيها، ووقت ارتكابها 

 السلم أم   أوقاه افر . 
وريم  ل  لازالت   ه الممتلكاه الثقااية والتراو الطبيعي معرضة لل طر جراء   ه الممارساه      

يا المشروعة، وبااخ    أوقاه افرو  والنزاعاه المسلحة، لعدت أسبا ، لعل أ ها  انشطام 
، وتس ا كل عمكانيا ا للمجهود افربي، مما يُضعف الرقابة الدوم بكااة أجهز ا به ه الظروة الصعبة

والمتابعة، وضب  الجنات، على جانب أن   ه الانتهاكاه قد تتم من قِبل أاراد القواه المسلحة واااراد 
الداعمين  ا ايتم التطاضو عنها لعدت اعتباراه، ما لم تكون   ه الانتهاكاه أص   بأمر من قيادا ا 

أو العسكرية وبعلم منها، كما أن   ه الممتلكاه الثقااية  اه قيمة مالية كبات، ايتم  السياسية
الاستي ء عليها ونهبها، وبيعلللللللللها، للحصللللللوم علو ااملللللللللللوام، وبخاصة من قِبل التنظيماه المسلحة 

 لشعو . لتمويل أنشطتها الإجرامية، على جانب كل  ل  السعي نحو طمس تاري  ا
وبسبب اداحة ااضرار المترتبة علو الانتهاكاه الجسيمة وااطات ال  تعرضت  ا الممتلكاه 
الثقااية والتراو الطبيعي أنناء النزاعاه المسلحلللللللللللللة سواء كانت  اه طاب  دولي أم لا، اقد سعو ا تم  

ه الملحقة بها على تجر  العديد من اااعللللللللللام الدولي ومن خ م عبرام العديد من الاتفاقياه والبروتوكولا
ال  تُشكل مساسا  به ه الممتلكلللللللللللللللاه الثقاايلللللللللة والتراو الطبيعي والمعاقبة عليها، وبخاصة تل  ال  

 تترتب عليها نتائد جسيمة وخطات، من أجل من  ارتكا    ه الجرائم ومكااحتها.
ية   ا البحع   بيان موقف الاتفاقياه الدولية من افماية الجنائية الدولية للممتلكاه وتبدو أ        

الثقااية والتراو الطبيعي أنناء النزاعاه المسلحة، ومعراة مدة ااعليتها   تواا   ه افماية، وبيان 
 بعض صور الجرائم الدولية  اه الع قة. 

لياه لعل أبرز ا  ما  و ا ل القانوني والمادي لجرائم الاعتداء ويثا   ا البحع العديد من الإشكا     
علو الممتلكاه الثقااية والتراو العالمي الطبيعي أنناء النزاعاه المسلحة؟ وما مدة ضرورت عضفاء افماية 
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 الجنائية الدولية   ه الممتلكاه والتراو العالمي الطبيعي ؟ وما  و موقف القانون الدولي الجنائي من
أاعام الاعتداء علو   ه الممتلكاه والتراو العالمي الطبيعي؟ و ل تدخل   ه الجرائم   نطاق جرائم 
 افر ، ولمن ينعقد الاختصا  القضائي بنظر ا؟ على جانب ما  ي صور الركن المادي   ه الجرائم؟. 

يتم توضيح ااحكام وبناء  علو ما سب  سيتم تقسيم   ا البحع على مطلبين،   المطلب ااوم س   
العامة للجرائم الدولية اااصة بالاعتداء علو الممتلكاه الثقااية والتراو العالمي الطبيعي، أما   المطلب 

  ، و ل  علو النحو الآتي الثاني اسيتم بيان ا ل المادي   ه الجرائم وصور ركنها المادي
 :المطلب الأول

الخاصة بالاعتداء على الممتلكات الثقافية والتراث الطبيعي أثناء الأحكام العامة للجرائم الدولية 
 النزاعات المسلحة

 تقسيم  
  نطاق   ا المطلب سيتم بيان ا ل القانوني للجرائم الدولية اااصة بالاعتداء علو 

الفرع الثاني  الممتلكاه الثقااية والتراو العالمي الطبيعي أنناء النزاعاه المسلحة   الفرع ااوم، أما  
 اسيتم البحع   موقف القانون الدولي الجنائي من   ه الجرائم، و ل  علو النحو الآتي  

 الفرع الأول
المحل القانوني للجرائم الدولية الخاصة بالاعتداء على الممتلكات الثقافية والتراث الطبيعي أثناء 

 النزاعات المسلحة وضروة إضفاء الحماية الجنائية الدولية 
 تقسيم 

سيتم توضيح ا ل القانوني   ه الجرائم أولا ، أما ضرورت عضفاء افماية الجنائية الدولية اسيتم  
 تناو ا   الفقرت الثانية، و ل  علو النحو الآتي 

أولا : المحل القانوني للجرائم الدولية الخاصة بالاعتداء على الممتلكات الثقافية والتراث الطبيعي 
 و المصلحة القانونية الدوليللللللة المعتبرت لدة ا تم  الللللللللدولي، ال  جعل منها  النزعات المسلحة:أثناء 

 جديرت بافماية الجنائية الدولية، من خ م تجر  بعض السلوكياه ال  من شأنها المساس به ه المصلحة. 
 ية وترانهم الطبيعي. وتتمثل   ه المصلحة   ح  الشعو    ممتلكا م الثقاا     
وبالتالي اقد سعو ا تم  الدولي على عضفاء افماية الدولية الجنائية علو الممتلكاه الثقااية والتراو      

 العالمي الطبيعي، وبااخ  أنناء النزاعاه المسلحة من أجل حماية ح  الشعو  ايها. 
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 مصلحة دولية: الحق في الممتلكات الثقافية والتراث العالمي الطبيعي 
ة   وجدان الشعو  لللللللللللله من معان ساميلللللللل"وتتمثل أ ية الممتلكاه الثقااية لما تشك

وضمائر ا، و  اعتبار ا جزءا  لا يتجزأ من  اكرت اامة وتاريخها الثقا ، ومؤشرا  لقدر ا علو الاستمرارية 
 .  1ةوالتواصل بين مختلف ااجيام"

وقد تم اعتبار الممتلكاه الثقااية والتراو العالمي الطبيعي مصلحة أو حقا  للبشرية جمعاء من خ م      
 الن  علو  ل  بشكل صريح   العديد من الاتفاقياه الدولية. 

اقد نصت المادت الثانية من ديباجة اتفاقية لا اي فماية الممتلكاه الثقااية   حالة نزاع مسلح      
ولاعتقاد ا أن ااضرار ال  تلح  بممتلكاه نقااية  ةة، علو أنه  2ةم1954مايو لعام  14خة   المؤر 

يملكها أي شعب كان تمس التراو الثقا  ال  تملكه الإنسانية جمعاء، اكل شعب يُسا م بنصيبه   
 .  الثقااة العالمية

ة التراو العالمي الثقا  والطبيعي لعام لللللللللة حمايلللللة اتفاقيلللللللللللللوأيضا  الفقرت الثانية من ديباج      
ونظرا  ان اندنار أو زوام أي بند من التراو الثقا  والطبيعي   ةة، حينما نصت علو أنه  3ةم1972

 .  يؤلفان عاقارا  ضارا  لتراو جمي  شعو  العالم 
ونظرا  ان بعض ممتلكاه التراو  ةةنه و ما نصت عليه الفقرت السادسة من الديباجة نفسها، من أ      

 .   الثقا  والطبيعي، تمثل أ ية استثنائية توجب حمايتها باعتبار ا عنصرا  من التراو العالمي للبشرية جمعاء
بالإضااة على عقرار الدوم ااطراة   الاتفاقية ااخات بأن التراو الثقا  والطبيعي يؤلفان ترانا        

   من الاتفاقية نفسها. 6/1دتةعالميا ، الما
ثانيا : ضرورة إضفاء الحماية الدولية الجنائية على الممتلكات الثقافية والتراث الطبيعي أثناء 

عن عضفاء افماية الدولية الجنائية علو الممتلكاه الثقااية والتراو الطبيعي أصبح  النزاعات المسلحة:

                                                 

  النزاعاه المسلحة، سلسلة القانون الدولي  افماية الدولية للممتلكاه الثقاايةمركز الميزان فقوق الإنسان،  1-
 .  3م،  2008، يزت لللل السطين، 10الإنساني رقم ة

7:24pm               -.11.13  2017   -   www.mezan.org/uploads/files/8799.pdf                                                 
م، دخلت حيز 1954مايو لعام  14اتفاقية لا اي فماية الممتلكاه الثقااية   حالة نزاع مسلح، المؤرخة    2-

 م، المكتبة العربية فقوق الإنسان، جامعة منيسوتا.1956أيسطس  7النفا    
hrlibrary.umu.edu.  2018.2.14 – 6:15pm                                            arab< 

اتفاقية حماية التراو العالمي الثقا  والطبيعي، أقر ا المؤتمر العام لمنظمة اامم المتحدت للتربية والعلم والثقااة، المنعقد  -3
-WHC .قة رقمم،   دورته السابعة عشرت، وني1972نوامبر 21أكتوبر على  17  باريس   الفترت من 

2004/WS/2. م، منظمة اامم المتحدت للتربية والعلم والثقااة ةاليونسكو 
 12:37pm      -2018.2.7 مhttp://whc.unesco.org/fr/conventiotext(arabic)         

http://www.mezan.org/uploads/files/8799.pdf
http://whc.unesco.org/fr/conventiotext(arabic)
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ضرورت ملحة، وبااخ    أنناء النزاعاه المسلحة، بسبب صعوبة ا ااظة عليها وحمايتها، وبسبب 
الضرر الجسيم وااطا ال ي يلح  بها جراء السلوكياه ال  ترتكب     ه ااوقاه، أو الوسائل 

ا وزوا ا، ويتع ر وااساليب ال  يتم اللجوء عليها عند ارتكا    ه الجرائم، مما قد يؤدي على اندنار 
 تعويضها، وتفقد بالتالي البشرية ممتلكاه نقااية وترانا  طبيعيا  يشكل جزءا  من تاريخها. 

وقد أدرك ا تم  الدولي   ه افقيقة وأقر بأن  ناك ضرورت قصوة من أجل عضفاء افماية الدولية      
 ياه به ا الشأن. الجنائية، ويتضح  ل  بج ء من خ م عبرام العديد من الاتفاق

ومن  ل  ما نصت عليه الفقرت الثالثة من ديباجة اتفاقية لا اي فماية الممتلكاه الثقااية         
ولاعتبار ا أن ا ااظة علو التراو الثقا  اائدت عظمو لجمي   ةةم من أنه  1954حالة نزاع مسلح لعام 

 .   دولية  شعو  العالم، وأنه ينبطي أن يكفل   ا التراو حماية
وما نصت عليه الفقرت ااامسة من ديباجة اتفاقية حماية التراو العالمي الثقا  والطبيعي      
ونظرا  ان الاتفاقياه، والتوصياه، والقراراه الدولية القائمة والمتعلقة بالممتلكاه  ةةم بأنه  1972لسنة

العالم، عنقا    ه الممتلكاه الفريدت وال  لا الثقااية والطبيعية تبين اا ية ال  تمثلها لكااة شعو  
 .  تعو ، مهما كانت تابعة اي شعب

ونظرا  انه يتعين علو  ةةوما نصت عليه ك ل  الفقرت السابعة من ديباجة الاتفاقية ااخات بأنه       
  والطبيعي  ي ا تم  الدولي، أمام اتساع واشتداد ااخطار الجديدت، الإسهام   حماية التراو الثقا

 .   القيمة العالمية الاستثنائية، عن طري  ب م العون الجماعي ...
وانط قا  من ضرورت عضفاء افماية الدولية الجنائيللللللللللة للممتلكاه الثقاايللللللللة والتراو الطبيعي، من      

اقد تم الن  علو تجر  العديد  خ م تجر  أاعام الاعتداء عليها، وبخاصة   أنناء النزاعاه المسلحة،
من السلوكياه ال  من شأن ممارستها عفاق أضرار جسيمة وخطات بالممتلكاه الثقااية، وضرورت اجا   
كااة التدابا الوقائية لمن  ارتكا    ه الجرائم   أنناء النزاعاه المسلحة، وأن يتم اجا    ه التدابا 

اق ، بل   وقت السلم أيضا ، وأكده علو التعاون الدولي بما ليس أنناء وقوع النزاعاه المسلحة 
يضمن حمايلللللللة   ه الممتلكاه الثقاايلللللللللة والتراو الطبيعي، ومعاقبة من يرتكب ضد ا جرائم وعدم 

 عا ته من العقا . 
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 الفرع الثاني
 (1)موقف القانون الدولي الجنائي

 تقسيم 
موقف القانون الدولي الجنائي من وقائ  الاعتداء علو الممتلكاه     ا الفرع سيتم بيان 

الثقااية والتراو الطبيعي أولا ، أما نانيا  سيتم توضيح التكييف القانوني   ه الجرائم، أما الاختصا  
 القضائي لنظر   ه الجرائم اسيتم توضيحه   الفقرت الثالثة. و ل  علو النحو الآتي 

الدولي من وقائع الاعتداء على الممتلكات الثقافية والتراث الطبيعي أثناء  أولا : موقف القانون
نصت العديد من الاتفاقياه الدولية علو تجر  أاعام الاعتداء علو الممتلكاه  النزاعات المسلحة:

لرابعة الثقااية أنناء النزاعاه المسلحة، وضرورت عنزام الجزاء المناسب، ومن   ه الاتفاقياه اتفاقية جنيف ا
م بشأن حماية ااش ا  المدنيين   وقت افر ، واتفاقية لا اي فماية الممتلكاه 1949لعام 

م، ونظام روما ااساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1954الثقااية   حالة نزاع مسلح لعام 
 م. 1998
يا  واقا  احكام القانون ومن  ل  يفُهم أن   ه اااعام ايها مساس بمصلحة دولية محمية جنائ      

 الدولي الجنائي. 
 .   2ةويترتب علو  ل  أن   ه الوقائ  تُشكل جرائم دولية من ضمن جرائم القانون الدولي الجنائي       
وبالتالي اهي من ضمن أخطر الجرائم ال   دد السلم واامن والرااه   العالم، وتثا قل  ا تم         

ثم لا يجب أن تمر دون عقا ، وضرورت ضمان مقاضات مرتكبيها علو نحو اعام من  الدولي بأسره، ومن

                                                 

عُرة القانون الدولي الجنائي بأنه  ةة يتناوم الجرائم الماسة بالنظام الدولي الجنائي   مجمله وليس بالنظام الداخلي  1-
لدولة معينة، كجرائم افر  والجرائم ضد الإنسانية   . د. سليمان عبد المنعم، دروس   القانون الجنائي الدولي، دار 

 . 5م،  2000لللل مصر،  الجامعة الجديدت للنشر، الإسكندرية
و  ا القانون  "  دة قواعده على تجر  بعض أنلواع السلوك ال ي يعتبر جريملللللللللللة علو النطاق الدولي، كما 
أنه ينظم    اه الوقت عنشاء وسا العمللللللل   ا اكم الدولية الجنائيللللللللللللة". د. أحمد اتحي سرور، المواجهة القانونية 

 .  25م،  2008لإر ا ، دار النهضة العربية، الطبعة ااولى، القا رت للل مصر، ل
توجد عدت تعريفاه للجريمة الدولية ومن  ل   بأنها ةة سلوك عرادي يا مشروع، يصدر عن ارد باسم الدولة، أو  2-

حسنين عبرا يم صالح عبيد،  تشجيعها، أو رضاء منها، ويكون منطويا  علو مساس بمصلحة دولية محمية قانونا   . د.
. كما عرات 6م،  1979الجريمة الدولية، دراسة تحليلية تطبيقية، الطبعة ااولى، دار النهضة العربية، القا رت لللل 

بأنها ةة كل سلوك يا مشروع جنائيا  للللل بعض النظر عن مرتكبها للل من شأنه المساس عمدا  بمصلحلللة دولية محمية جنائيا  
احكللللللللام القانون الللللللللللللللدولي الجنائي   . د.  شام أمحمد السيوي، الإر ا    التشريعاه الجنائية وأنره علو  واقا  

 .200م،  2014/2015حقوق الإنسان، دكتوراه، كلية افقوق، جامعللللللللللللللللللللللللللللللللللة القا رت، 
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خ م اجا  تدابا علو الصعيد الوطيم، وتعلللللزيز التعللللللاون الدولي، ومن  عا ه مرتكبيها من العقا  
 .  1ةعلو نحو يسهم   من  ارتكا  مثل   ه الجرائم

  صريح   القانون الدولي الجنائي يجرم أاعام ولكن لابد من الإشارت على عدم وجود ن
 الاعتداء علو التراو العالمي الطبيعي والعقا  عليها.

   ثانيا : التكييف القانوني لجرائم الاعتداء على الممتلكات الثقافية
 كما سب  بيانه اانه تم تصنيف   ه الجرائم من ضمن الجرائم الدولية واقا  احكام القانون الدولي      

الجنائي، وتم تكييفها بأنها من جرائم افر ، وكان  ل  بشكل صريح وواضح   أكثر من اتفاقية 
 بااصو ، وقبل تفصيل  ل  لابد من بيان المقصود بجرائم افر . 

صراع مسلح بين دولتين أو بين اريقين من الدوم، ويكون الطر  منه الدااع  ةةعرات افر  بأنها      
  عن حقوق الدوم المتحاربة ومصافها

. وقد حصر   ا التعريف مفهوم افر  علو الصراع بين  2ة
 الدوم، دون الصراع ال ي يحدو داخل الدولة الواحدت. 

ان عيجابيا  أم سلبيا ، يستهدة عمل يا مشروع سواء ك ةةأما جريمة افر  اعرات بأنها 
  المتحاربين، ويتجاوز افد المقبوم شرعا  وعراا  بالنسبة للمتحاربين، يقوم به ا ار  بتعسف يا مبرر

.  3ة
ويتضح من   ا التعريف عيفاله استهداة المتحاربين للمبللاني والممتلكاه المدنية، مما يُخرج الاعتداء 

   عليها من نطاق جرائم افر . 
ويفضل بعض الباحثين است دام مصطلح النزاعللللللللللللاه المسلحللللة علو مصطلللللللللح افر ، بسبب 

  4ةأن لفظ افر  يشتمل علو ن نة مفا يم قانونية  ي  العدوان لللل الدااع المشروع لللل اامن الجماعي.
ااساسي للمحكمة الجنائية الدولية المقصود وبينت المادت الثامنة   اقر ا الثانية من نظام روما       

بجرائم افر ، و ل  من خ م  كر اااعام ال  ترتكب أنناء افرو  والنزاعاه المسلحة سواء ال   ا 
طاب  دولي أم لا، والنتائد المترتبللللللللللللة عليها، وال  أدخلتهلللللللللا الللي نطاقها، وأخرجت من دائر ا اااعام 

 ترتكب   حالاه الاضطراباه والتوتراه الداخلية مثل  أعمام الشطب، أو أعمام العنف المنفردت، ال 
 /د، و . 8/2أو المتقطعة ويا ا من ااعمام  اه الطبيعة الممانلة، المادتة

                                                 

م، موق  اللجنة الدولية  1998وما ااساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  من ديباجة نظام ر 3،4،5الفقراهة 1-
                                                                      https://www.icrc.orgللصليب ااحمر. 

م، 2013ه لللل 1434، دمش ، باوه، 5مقارنة، دار الفكر الطبعةد. و بة الزحيلي، آنار افر ، دراسة اقهية  -2
 48 . 

محمد عبرا يم عبد الله افمداني، جرائم افر    القانون الدولي وا اكم الم تصة بنظر ا، دار الكتب العلمية،  -3
 . 22باوه للل لبنان، دون تاري  النشر،  

 . 29المرج  نفسه،   4-

https://www.icrc.org/
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ن ارتكا  أي اعل من وبالتالي اانه واقا  احكللللام النظام ااساسي للمحكمللللللللة الجنائيلللللة الدوليللللة اا     
 اااعام الم كورت ايه علو سبيل افصر يُشكل جريمة حر  اق  دون يا ا من اااعام. 

وع ا وقعت   ه الجرائم أنناء افر  المعلنة، أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طراين أو        
الكلي لإقليم دولة طرة    أكثر، ح  لو لم يعترة أحد ا بحالة افر ، أو أنناء الاحت م الجزئي أو
   1ةالاتفاقياه  اه الع قة، سواء كانت   ه النزاعاه  ا طاب  دولي أم لا.

وتم اعتبار جرائم الاعتداء علو الممتلكاه الثقااية جريمة حر ، و ل  من خ م الن  صراحة        
تلكاه الثقااية   حالة نزاع   العديد من الاتفاقياه الدولية، ومن  ل   اتفاقية لا اي فماية المم

علو أن تجر  أي سرقة أو نهب أو تبديد   ه  ةة  4/3م، حينما نصت   ماد اة1954مسلح لعام
الممتلكاه ووقايتها من   ه ااعمام، ووقفلللللللللللللللها عند اللزوم مهما كللللللللانت أسلللللاليبها، وتجر  أي عمل 

... الامتناع عن أية تدابا انتقامية تمس ةة  نصت علو 4فسها الفقرتة، و  المادت ن  جريبي ضد ا
 .   الممتلكاه الثقااية...

/أ  من الملح ةالبروتوكوم  ااوم الإضا  على اتفاقياه جنيف 53وما نصت عليه المادتة      
ة، ... لللللللتحظر ااعملللللام التالي ةةمن أنه   2ةة ضحايا المنازعاه المسلحلللللللللللةللللللللم، والمتعل  بحماي1977لعام

أ. ارتكا  أي من ااعمام العدائية الموجهة ضد الآنار التاريخية أو ااعمام الفنية أو أماكن العبادت ال  
لللل د  من الملح   85/4، وما ن  عليللللللله   المادتة  تشكل التراو الثقاالللللللللللللللللي أو الروحي العللللللللللللالمي...

شن ا جماه علو الآنار التاريخية وأماكن العبادت وااعمام الفنية ال  يمكن التعرة  ةة اته من تجر   
 .   عليها بوضو ، وال  تمثل التراو الثقا  والروحي للشعو ...

اقياه و  ا وقد تم الن      ا البروتوكوم صراحة علو اعتبار أن الانتهاكاه الجسيمة ل تف    
  . 85/5البروتوكوم بمثابة جرائم حر ، المادت ة

وتم الن  علو  ل    النظام ااساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيع نصت   
لطر    ا النظام ااساسي تعيم "جرائم افر "  ... تعمد توجيه  ةة  علو أنه 9/  لللللل8/2المادتة

، سواء كان  ل  أنناء المنازعاه   طة ألا تكون أ دااا  عسكرية  جماه ضد... الآنار التاريخية ... شري
  . 4/ ه للل8/  ، أم أنناء المنازعلللاه المسلحلللللللة يا  اه الطاب  الدوليةم 8الدولية المسلحةةم

                                                 

م،  1954  من اتفاقيلللللللة لا لللللللللللللللاي لسنة18،19م، والمللللللللللللللللادتينة1949ية جنيف الرابعة لسنة   من اتفاق2المادتة 1-
م، ااا  بحماية الممتلكاه الثقااية   حالة نزاع مسلح 1954  من البروتوكوم الثاني لاتفاقية لا اي لعام22والمادتة
 م. 1999لعام
للصليب ااحمر. موق  اللجنة الدولية  2-

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc5ntccf.htm 2018.2.07- 
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   ثالثا : القضاء المختص بنظر الجرائم الدولية الخاصة بالاعتداء على الممتلكات الثقافية
بينت الاتفاقياه الدولية ا اكم الم تصة بنظر ما تم ارتكابه من جرائم دولية خاصة بالاعتداء علو      

 الممتلكاه الثقااية باعتبار ا جرائم حر ، ومساءلة مرتكبيها وتوقي  العقوباه المناسبة وا ددت. 
رائم ينعقد للقضاء الجنائي لللللللل ه الجلللللللللة أن الاختصا  القضائي لنظر جمي   للللللللوالقاعدت العام     

الوطيم، طالما أن الدولة المعنية لديها الريبة والقدرت علو  ل ؛ وعلا اان الاختصا  يكون للقضاء 
 الجنائي الدولي بحسب ااحوام. 

 القضاء الجنائي الوطني: : 1
جا  كل عجراء تشريعي   أطرااها با146م   ماد اة1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام  ألزمت

وطيم من شأنه م حقة المتهمين بارتكا    ه الجرائم أومن أمروا بارتكابها، وتقديمهم على محاكمهم 
الم تصة، وار  عليهم عقوباه جزائية اعالة، و م أن يسلموا  ؤلاء المتهمين على طرة متعاقد آخر 

لور أدلة ا لللللللام كااية، وبما لا يخالف تشريعا م من أجل محاكمتهم، ما دامت تتواار لدة الطرة الم كلللللل
 الوطنية. 
  16/1م   المادتة1999م  لعام1945ة لا ايةللللد علو  ل  البروتوكوم الثاني لاتفاقيلللللللللوأك      
ة، والعالمية لنفا  وااعلية التشريعاه للللل، على جانب تأكيده علو مبادئ الإقليمية، والش صي 1ةمنه

الوطنية، وأيضا  علزام الدوم ااطراة   حالة عدم تسليم المتهم بضرورت عر  القضية علو محاكمها 
 من البروتوكوم نفسه.  16الوطنية الم تصة دون أي استثناء ودون تأخا لا مبرر له، المادت 

ة الدولية علو اختصا  القضاء الوطيم بنظر   ه وقد أكد النظام ااساسي للمحكمة الجنائي     
  . 17، 1الجرائم طالما كانت الدولة المعنية لديها الريبة والقدرت علو  ل ، المادتة

ومن  ل  يفُهم أنه علو الدوم المعنية أن تن  علو تجر  الاعتداء علو الممتلكاه الثقااية وار        
ها الوطنية ب ل ، وأن يكون لديها الإرادت السياسية والقدرت العقوباه المناسبة، وعلو اختصا  محاكم

ة ومساءلتهم عما ارتكبوه من للللللللة المتهمين باقتراة   ه الجرائم، وتقديمهم للمحاكملللللللللعلو م حق
جرائم، وعنزام العقا  المناسب عليهم، بطض النظر عن جنسيا م أو الصفاه ال  يحملونها، أو 

اسية والعسكرية ال  يشطلونها، كل  ل  بما يضمن تحقي  الردع ااا ، والردع العام، وعدم مراكز م السي
 الإا ه من المسؤولية والعقا ، وال ي من شأن  ل  من  ارتكا  مثل   ه الجرائم. 

وخ ة  ل  سيكون له عواقب ليس   صالح الدولة المعنية، ومنها التشجي  علو ارتكا  
ائم، وتشويه سمعة الدولة وأجهز ا القضائية، وعتاحة الفر  للتدخل   شؤونها المزيد من   ه الجر 

                                                 

 المرج  نفسه.  1-



 /العددالثامنمجلةالحق 0202يناير

 

117  

 

الداخلية، وقد يترتب علو  ل  انتقام الاختصا    نظر   ه الجرائم المرتكبة على ا اكم الجنائية 
 الدولية. 

 : القضاء الجنائي الدولي: 2
عن عدم قيام الدوم المعنية بضمان ممارسة القضاء الوطيم لاختصاصاته القانونية   محاكمة 
المتهمين بارتكا  مثل   ه الجرائم ومعاقبتهم، قد يؤدي  ل  على اضط ع القضاء الجنائي الدولي به ه 

على ا كمة المهمة، و ل  من خ م عنشاء محاكم جنائية دولية خاصة بكل حالة، أو عحالة الموضوع 
 الجنائية الدولية الدائمة. 

والمتتب  لما تم ارتكابه من وقائ  عجرامية أنناء النزاعاه المسلحة يتضح له عجز الدوم المعنية عن 
القيام بما عليها من التزاماه سواء أكانت دولية أم وطنية، و ل  لعدت أسبا  منها  انشطام الدولة 

ة لللللللللللة والمتابعللللللللكانيا ا للمجهود افربي، على جانب ضعف الرقابة أجهز ا، وتس ا كل عملللللبكاا
لمقاتليها، وعجز أجهز ا عن ضب  الجنات ومحاكمتهم، على جانب عدم الريبة    ل  أص  ، وبخاصة ع ا  
اان كان من المتهمين بارتكا    ه الجرائم من يحمل صفة سياسية أو عسكرية     ه الدولة، ومن ثم 

منح الاختصا  القضائي للنظر   مثل   ه الجرائم للمحاكم الجنائية الدولة سيكون له ااعلية أكبر   
 من  ارتكا  مثل   ه الجرائم وافد منها، بشرط افيادية، والاستق لية، والنزا ة.

وقد ن  النظام ااساسي للمحكمة الجنائية الدائمة علو اختصا    ه ا كمة بنظر عدد  
  منه، ون    / ج5من الجرائم تم  كر ا عللللللو سبيل افصر، ومن ضمنها جرائم افر ، اللملللللللادت ة

يكون للمحكملللللللللللللة اختصا  ايما يتعل  بجرائلللللللم افر ، ولاسيما عندما  ةة  علو أنه 8/1المادتة
، كما ن    واسعة النطاق   ه الجرائم ترتكب   عطار خطة أو سياسة عامة أو   عطار عملية ارتكا  

  مادته ااولى علو أن اختصا    ه ا كمة مكمل ل ختصاصاه القضائية الجنائية الوطنية، وبينت 
  أن الدعوة به ه الجرائم تكون مقبولة أمام   ه ا كمة ع ا لم تكن الدولة المعنية يا رايبة 17مادتهة

 لمقاضات، أو يا قادرت علو  ل .حقا    الاضط ع بالتحقي  أو ا
وأيضا    ه ا كمة أن تمارس وظائفها وسلطا ا علو الوجه المنصو  عليه   نظامها ااساسي 

ة ليست طراا    النظام ااساسي   ه ا كمة، و ل  بموجب اتفاق خا ، المادت للل  عقليم دول
لي متصراا  بموجب الفصل الساب  من ميثاق  ، أو ع  أحيلت الدعوة عن طري  مجلس اامن الدو 4/2ة

 . وكل  ل  يشكل   حد  اته  ديدا  لمن يحاوم ارتكا    ه الجرائم /  13اامم المتحدت، المادت ة
 باحالتهم   ه ا كمة، ع ا ما أقدموا علو ارتكابها. 

ة لاختصاصا ا بالشكل لللللللللللللة تقف عائقا  أمام ممارسة   ه ا كمللللللللللعلا أن  ناك مشك
ه عرقلة عمل   ه للللللة   الدور ال ي مُنح  لس اامن الدولي، ال ي من شأنللللللللللالمطلو ، والمتمث

لا يجوز البدء أو المضي    ةة  من نظام   ه ا كمة ااساسي علو أنه 16ا كمة، اقد نصت المادتة
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لمدت انيم عشر شهرا  بناء  علو طلب من مجلس اامن على تحقي  أو مقاضات بموجب   ا النظام ااساسي 
رار يصدر عن ا لس بموجب الفصل الساب  من ميثاق اامم لللللللللللللللللللة به ا المعنى يتضمنه قللللللللللا كم

 .  المتحدت، ويجوز للمجلس تجديد   ا الطلب بالشروط  ا ا
تبر مجلس الدوم المنتصرت    افر  العالمية الثانية ولا يخفو علو أحد أن   ا ا لس ال ي يع 

تسيطر عليه الدوم ال  تمل  ايه ح  نقض قراراته، وتساه واقا  لمصافها دون اعتبار للمصلحة الدولية 
لجمي  دوم العالم، وبه ه الص حية الممنوحة له سيؤنر علو استق لية ا كمة، وحياديتها، ويتم 

 مطام    ه الدوم ومصافها. استط  ا بما يحق  
 المطلب الثاني

المحل المادي للجرائم الدولية الخاصة بالاعتداء على الممتلكات الثقافية والتراث العالمي 
 الطبيعي وصور السلوك الإجرامي فيها

 تقسيم 
  نطاق   ا المطلب سيتم توضيح ا ل المادي للجرائم الدولية اااصة بالاعتداء علو 

الثقااية والتراو العالمي الطبيعي   الفرع ااوم، أما صور السلوك الإجرامي   ه الجرائم  الممتلكاه
 اسيكون محل البحع   الفرع الثاني، و ل  علو النحو الآتي 
 الفرع الأول

المحل المادي للجرائم الدولية الخاصة بالاعتداء على الممتلكات الثقافية والتراث العالمي 
 الطبيعي

المادي   ه الجرائم يتمثل   الممتلكاه الثقااية أو الآنار التاريخية والتراو العالمي الطبيعي  ا ل   
 حسب نصو  التجر ، وبالتالي لابد من تحديد المقصود بها. 

م الممتلكاه 1954عرات اتفاقية لا اي فماية الممتلكاه الثقااية   حالة نزاع مسلح لعام       
يقصد بالممتلكللللللللللللللللاه الثقاايلللللللة، بموجب   ه  ةةااولي منها، حيع نصت علو أنه  الثقااية   المادت

 الاتفاقية، مهما كان أصلها أو مالكها ما يأتي  
أ  الممتلكاه المنقولة أو الثابتة  اه اا ية الكبرة لتراو الشعو  الثقا  كالمباني المعمارية أو الفنية 
منها أو التاريخية، الدييم منها أو الدنيوي، وااماكن اانرية، ومجموعة المباني ال  تكتسب بتجميعها قيمة 

شياء ااخرة  اه القيمة الفنية والتاريخية تاريخية أو انية، والتحف الفنية والم طوطاه والكتب واا
واانرية، وك ل  ا موعاه العلمية ومجموعاه الكتب المهمة وا فوظاه ومنسوخاه الممتلكاه 

 الساب   كر ا. 
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   المباني الم صصة بصفة رئيسية واعلية فماية وعر  الممتلكاه الثقااية المبينلللللللة   الفقرت ة أ    
 سلح. حالة نزاع م

ج  المراكز ال  تحتوي مجموعة كبات من الممتلكاه الثقااية المبينة   الفقرتين ة أ  و ة    وال  يطل  
 .   عليها اسم "مراكز اابنية الت كارية" 

ومن جملة ما يمكن م حظته علو   ا التعريف المطوم، أن االفاظ ال  است دمت   صيايته      
جاءه عامة، ومن ثم يق  علو عات  الدوم ااطراة تحديد ا بشكل دقي ، والإع ن عن تل  

 الممتلكاه، وعدراجها   القوائم الدولية اااصة بها. 
كر العمر الزميم ال زم لاعتبار منقوم أو عقار ما أنريا  أو  كر و"   ا التعريف جاء خاليا  من         

 .  1ةمعيار ما يجعل منه  ا أ ية نقااية تجعله جديرا  بافماية "
للللللر ا للاراه بعملللللللللللللة للمنقولاه أو العقلللللللللللللللة التاريخيلللللللللللللللللللللللللوقد استعانت الدوم   تحديد القيم       

الزميم، ونصت علو تحديد ا صراحة   قوانينها اااصة بحماية الآنار، من  ل  ما أخ  به المشرع الليبي 
بشأن حماية  من مي د الرسوم الكر   1424  لسنة3  من القانون رقمة1/1حيع ن    المادتة

كل ما   ةةقصود باانر أو الآنلللللار، علو أنه الآنار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخيللة علو تحديد الم
. وما ن    أنشأه الإنسان أو أنتجه مما له ع قة بالتراو الإنساني ويرج  عهده على أكثر من مائة عام 

م   تحديد المقصود باانر 1988لسنة 21  من القانون رقم 2/7ه المشرع ااردني   المادت ةلللللللعلي
أي شيء منقوم أو يا منقوم أنشاه أو صنعة أو خطه أو نقشه أو بناه أو اكتشفه أو عدله  ةةبأنه 

مي دية، بما    ل  المطاور والمنحوتاه والمسكوكاه والف ارياه والم طوطاه  1750عنسان قبل سنة
 .   وسائر أنواع المصنوعاه ال  تدم علو نشأت وتطور العلوم والفنون...

وتعريفها الوارد   اتفاقية لا اي المشار    الممتلكاه الثقااية  ةةارت للللللللللللللن عبم  الإشارت على أ
عليها، لم يتم الن  عليهما   النظام ااساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتم الاكتفاء ايه بالن  علو 

ضعاة افماية الجنائية الدولية ، ودون تحديد المقصود بها، و  ا قد يؤدي على ع  الآنار التاريخية  ةةعبارت 
 للممتلكاه الثقااية. 

م، تم تحديد المقصود بالتراو 1972و  نطاق اتفاقية حماية التراو العالمي الثقا  والطبيعي لعام       
العالمي الثقا    المادت ااولى من   ه الاتفاقية، وتم تعداد ما يدخل   نطاق   ا التراو بألفاظ عامة 

ة عالمية استثنائية من وجهة نظر للليد ا بشكل دقي ، على جانب اشتراط أن يكون  ا قيمدون تحد
 التاري ، أو الفن، أو العلم، دون بيان المقصود ب ل ، مما قد يؤدي على صعوبة   تحديد ما يمكن اعتباره 

                                                 

سعاد حلمي عبد الفتا ، حماية الممتلكاه الثقااية   القدس   ظل القانون الدولي، ماجستا، كلية الدراساه  1-
 . 11،  2013العليا، جامعة النجا  الوطنية، نابلس للل السطين، 
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 من ضمن التراو العالمي الثقا .
للللمي لللللود بالتراو العالللللللللللللللللعلو المقصها قيللللللللللللللللللة نفسة من الاتفالللللللللللللكما نصت المادت الثاني

 ايرا    ه الاتفاقية     التراو الطبيعي  ةة... يعيم ةة:الطبيعي، بأنه
ة، أو من مجموعاه   ه للللللة أو البيولوجيللللللللة من التشكي ه الفيزيائيلللللللللللللل المعالم الطبيعية المتألف

 التشكي ه، ال   ا قيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر الجمالية، أو الفنية؛ 
لللللل التشكي ه الجيولوجية أو الفيزيويرااية، والمناط  ا ددت بدقة مؤلفة لموطن ااجناس افيوانية أو النباتية 

 نظر العلم، أو ا ااظة علو الثرواه.  المهددت، ال   ا قيمة عالمية استثنائية من وجهة
لللل المواق  الطبيعية أو المناط  الطبيعية ا ددت بدقة، ال   ا قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم، أو 

 .   ا ااظة علو الثرواه أو الجمام الطبيعي
صالح الدولية الجديرت بافماية و  ه الاتفاقية حاولت عدخام التراو العالمي الطبيعي من ضمن الم       

القانونية، ولكنها لم تتضمن تجر  أاعام الاعتداء عليه من الناحية الجنائية، بخ ة اتفاقية لا اي لعام 
/د  دوم ااطراة باجا  التدابا القانونية المناسبة لتعيين   ا 5  ماد اة ألزمتم، علا أنها 1954

 التراو، وحمايته وا ااظة عليه.
يا أنه من الم حظ ريم صدور عدد من الاتفاقياه والبروتوكولاه  اه الع قة بحماية         

الممتلكاه الثقااية والآنار التاريخية أنناء النزاعاه المسلحة بعد   ه الاتفاقية، لم يتم الن  علو افماية 
 ار  ل  يُشكل جريمة دولية. الدولية للتراو العالمي الطبيعي، وتجر  أاعام الاعتداء عليه، واعتب

ومما سب  يتضح أنه ليس  ناك عرادت دولية قوية من أجل حماية الممتلكاه الثقااية والتراو العالمي         
الطبيعي من اااعام الإجرامية، ال  قد تؤدي على زوا ا واندنار ا، واقدان جزء كبا من التراو الإنساني 

ة لللللللللللة وااطات  ا، وعا ه مرتكبيها من المساءللللللللللللهاكاه الجسيموالطبيعي، بدليل استمرار الانت
والعقا ، حيع لم يتم عرساء قواعد واضحة ومحددت به ا الشأن، على جانب ضياع ارصة عدراج معظم 

 لدائمة.   ه الانتهاكاه الجسيمة وااطات   نطاق الجرائم ال  جت  بنظر ا ا كمة الجنائية الدولية ا
 الفرع الثاني

 صور السلوك الإجرامي في الجرائم الدولية الخاصة بالاعتداء على الممتلكات الثقافية
 تقسيم 

    ا الفرع سيتم افديع عن بعض صور السلوك الإجرامي   الجرائم الدولية اااصة 
ا جوم، أما اعل التدما  بالاعتداء علو الممتلكاه الثقااية، افي الفقرت ااولى سيتم التكلم عن اعل

اسيكون محل البحع   الفقرت الثانية، أما   الفقرت الثالثة اسيتم بيان اعل الاستي ء والنهب، و ل  
  علو النحو الآتي 
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 أولا : فعل الهجوم:
و و ما يتطلب القيام بفعل ايجابي من أحد أطراة النزاع للللل سواء كان  ا طاب  دولي أم لاللللل         

 ويكون محله استهداة ممتل  نقا . 
ونُ  علو تجر    ا الفعل صراحة   الاتفاقياه  اه الع قة، اأوجبت اتفاقية لا اي فماية       

م أطرااها بالامتناع عن أي عمل عدائي موجة 1954الممتلكاه الثقااية   حالة نزاع مسلح لعام 
ا التاسعة، ولكن  ، وكرره   ا الالتزام   ماد 4/1للممتلكاه الثقااية بصفة عامة، و ل    ماد اة

 .  1ةبشرط أن تكون   ه الممتلكاه الثقااية موضوعة تحت نظام افماية اااصة
م 1949  من الملح  ة البروتوكوم  ااوم الإضا  على اتفاقياه جنيف لعام 53ونصت المادت ة        
 تحظر ااعمام التالية، ... ةةعلو أنه 

الموجهة ضد الآنار التاريخية أو ااعمام الفنية أو أماكن العبادت ال  أ  ارتكا  أي من ااعمام العدائية 
 تشكل التراو الثقا  أو الروحي العالمي. ...

 .  ج  اجا  مثل   ه ااعيان مح    جماه الردع 
و و ن  خا  يُحظر ا جوم علو الآنار التاريخية أو ااعمام الفنية أو أماكن العبادت ال  تشكل      
تراو الثقا  أو الروحي العالمي، مما يعيم عخراجها من نطاق افماية العامة لاعيان المدينة، وال  نصت ال

   من نفس البروتوكوم، استنادا  لقاعدت الن  ااا  مقدم   التطبي  علو الن  العام. 52عليها المادتة
التاريخية أو ااعمام الفنية أو  الآنار ةةكما يمكن أن ي حظ علو   ا الن  استعمام عبارت         

ال  تم     الممتلكاه الثقااية ةة، دون عبارت   أماكن العبادت ال  تشكل التراو الثقا  أو الروحي العالمي
 1954الن  عليها بشكل صريح   اتفاقية لا اي فماية الممتلكاه الثقااية   حالة نزاع مسلح لعام

لمقصود بها عن طري  تعداد ما يندرج تحتها من ممتلكاه منقولة أو م، ال  سُعي من خ  ا تحديد ا
نابتة، بحيع جاءه أكثر عمومية دون تحديد المقصود بها، أو بيان المعايا ال  علو ضوئها تم 

الواردت   اتفاقية     الممتلكاه الثقااية ةةتحديد للللللللللا، وكان المفتر  الن ُّ     ا الملحللللللللل  علو عبلللللللللللللارت 
لا اي المشار عليها؛ انه قد صدر   ا الملح  بعد   ه الاتفاقية، على جانب أن   ه العبارت ااخات 

 أكثر تحديدا  من العبارت المست دمة     ا الملح . 

                                                 

الثقااية ويقصد بافماية اااصة بشأن الممتلكاه الثقااية  وض  عدد من الم ابئ الم صصة فماية الممتلكاه  1-
المنقولة، ومراكز اابنية الت كارية، والممتلكاه الثقااية الثابتة ااخرة  اه اا ية الكبرة تحت افمايللللللة، و ل  بقيد ا 
  السجل الدولي للممتلكاه الثقااية، وبشروط محددت، وبمجرد قيد ا تتمت  بافصانة ضد أي عمل عدائي ضد ا، 

استعمام ااماكن ا اورت  ا مباشرت ايرا  حربية، ووض  الشعار المميز  ا وا دد على جانب عدم استعما ا أو 
 م.  1954  من اتفاقية لا اي لعام10،11، 9، 8بالاتفاقية، وخضوعها لرقابة دولية، الموادة
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اكن لللل د  من الملح  نفسه أن شن ا جماه علو الآنار التاريخية وأم4 / 85كما اعتبره المادتة       
العبادت وااعمام الفنية، من قبيل الانتهاكاه الجسيمة   ا البروتوكوم، ولكن   حالة تواار الشروط 

 التالية  
 للل عمكانية التعرة عليها بوضو .1
 للللل ع ا توااره  ا حماية خاصة. 2
 لللل أن يسفر عن   ه ا جماه تدما بالغ   ه ااعيان. 3
 /  . 53عيان من قِبل ااصم   دعم ا هود افربي، المادت ةللل عدم است دام   ه اا4
 لللل ألا تكون   ه ااعيان   موق  قريب بصورت مباشرت من أ داة عسكرية. 5

وطالما توااره   ه الشروط   ا جوم اأنه يعتبر من الانتهاكاه الجسيمة   ا البروتوكوم، وبمفهوم       
/أ،ج  من البروتوكوم نفسه لا يشترط ايه أن يترتب عليه 53ور   المادتةالم الفة اان شن ا جوم الم ك

 نتائد جسيمة. 
للل د  أن يكون ا جوم  85/4/أ، ج ، 53ولا بد من الإشارت  نا على أنه لا يشترط   المادتينة      

 .  1ةعشوائيا ، امجرد ا جوم يشكل انتهاكا    ا البروتوكوم
  من البروتوكوم المشار عليه علو مجموعة من التدابا الوقائية يجب علو كل 57وقد نصت المادتة       

دولة طرة أن تت   ا   شكل احتياطاه أنناء القيام بفعل ا جوم، من ب م رعاية متواصلة   عدارت 
العملياه العسكرية من أجل تفادي ااعيان المدنية، وعند الت طي  للهجوم أو اجا  قرار بشأنه يجب 
ب م المستطاع للتحق  من أن اا داة المقرر مهاجمتلللللها ليست أعيانا  مدنيلللللللللة، وأنها يا مشمولة بحماية 

  من البروتوكوم  اته، وعند جا الوسائل 52/2خاصة، وأنها أ داة عسكرية واقا  احكام المادتة
  منه للل بصفة عرضية لللل أن يحدو وأساليب ا جوم، والامتناع عن اجا  قرار بشن أي  جوم قد يتوق

 . 2ةااضرار به ه ااعيان، وعلطاء أو تعلي  أي  جوم ع ا ما اتضح أنه ليس  داا  عسكريا  

                                                 

تست دم  يقصد با جوم العشوائي  تل  ا جماه العشوائية ال  لا توجه على  دة عسكري محدد. أو تل  ال 1-
طريقة أو وسيلة للقتام لا يمكن أن توجه على  دة عسكري محدد، أو لا يمكن حصر آنار ا، ومن شأنها أن تصيب    

لة دون تمييز، كا جللللللللللللللللللللوم ن المدنيلللللللللللللكل حاللللللللللللللللللللللللللللللة اا داة العسكريلللللللللللللللللللللللللللللللللللة وااش لللللللللللا  المدنيين وااعيا
   من البروتوكوم نفسه. 51/4بالقنابل، المادتة

  من البروتوكوم سالف ال كر اا داة العسكرية   ااعيان ال  تسهم مسا ة اعالة   52/2حصره المادت ة 2-
دامها، وال ي يحق  تدما ا التام أو العمل العسكري سواء كان  ل  بطبيعتها، أم بموقعها، أم بطايتها، أم باست 

الجزئي، أو الاستي ء عليها أو تعطيلها   الظروة السائدت حين اك ميزت عسكرية أكيدت. و و ما أكده عليه 
 م. 1999/ و  من البروتوكوم الثاني لاتفاقية لا اي لعام 1المادتة
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ولكن الم حظ علو   ه المادت اشتراطها ألا تكون   ه ااعيان مشمولة بحمايلللللللللة خاصلللللللة، اهل       
اجا  ا ع ا كان ا جوم علو ااعيان يا مشمولة بحماية  ل  يعيم أن   ه الاحتياطاه لا يجب 

 خاصة؟. 
م اقد أوجب علو الدوم ااطراة عدم الت رع 1990أما البروتوكوم الثاني لاتفاقية لا اي لعام        

ة القهرية للت لي عن التزاما ا من أجل توجيه عمل عدائي ضد الممتلكاه للللللبالضروراه العسكري
 ع ا حولت   ه الممتلكاه من حيع وظيفتها على  دة عسكري، ولا يوجد بديل عملي الثقااية، علا

/ أ . 6لتحقي  ميزت عسكرية ممانلة للميزت ال  يتيحها توجيه عمل عدائي ضللللللد  ل  ا دة، المادتة
جوم، من ونصت المادت السابقة من البروتوكوم نفسه علو مجموعة الاحتياطاه ال  يجب اجا  ا أنناء ا 

ب م كل ما   وس  طرة النزاع من الناحية العملية للتحق  من أن اا داة المزم  مهاجمتها ليست 
ممتلكاه نقااية، واجا  جمي  الاحتياطاه المستطاعة عند جا وسائل وأساليب ا جوم بهدة تجنب 

كان   ه ا جوم يتوق    الإضرار به ه الممتلكاه، والامتناع عن اجا  قرار بشن  جوم أو تعليقه ع ا
تسببه   عفاق أضرار عرضية مفرطة بتل  الممتلكاه، تتجاوز ما يتوق  أن يحققه  ل  ا جوم من ميزت 
 عسكرية ملموسة ومباشرت، وعلطاء أو تعلي  ا جوم ع ا ما أتضح أن ا دة يتمثل   ممتلكاه نقااية. 

اجمته أو ال ي تعر  اع   للهجوم  و  دة ولكن من ال ي يحدد بأن   ا ا دة المزم  مه       
 عسكري أم لا ؟. 

    ا البروتوكوم قد أضعفت افماية المنصو     قدر المستطاع  ةةكما أن است دام عبارت          
عليها، بسبب أن تقدير اجا  التدابا الكااية يعود للطرة المهاجم، وبالتالي يمكنه الت رع باجا ه كل 

 . 1ةكنة دون أن يحوم  ل  من عفاق الضرر بالممتلكاه الثقاايةالتدابا المم
للة للللللللللللللل أ  استهداة ممتلكلللللللللللاه نقاايللللللل 15/1للللله ةللللللللللرم   ا البروتوكوم   مادتللللللللللللللوج

تل  الممتلكاه مشمولة بحماية  با جلللللللللللللوم، واعتبر  ل  من الانتهاكاه ااطات له، بشرط أن تكون
، وبمفهوم الم الفة اان ا جوم علو الممتلكاه الثقااية يا المشمولة به ه افماية المعززت لا  2ةمعززت

 يُشكل انتهاكا  خطاا    ا البروتوكوم وعنما  و أقل درجة. 
ية المسلحة أو النزاعاه الدول أنناءكما أن اعل ا جوم علو الآنار التاريخية، سواء ارتكب 

النزاعاه المسلحة ال  لا تحمل الطاب  الدولي، تم وصفه بأنه من الانتهاكاه ااطات للقوانين وااعراة 
                                                 

 .  23سعاد حلمي عبد الفتا  يزام، مرج  ساب ،   -1
يقصد بافماية المعززت واقا    ا البروتوكوم   و تمت  الممتلكاه الثقااية المشمولة بحماية معززت بافصانة من خ م  2-

امتناع أطراة النزاع عن استهدااها با جللللللللللوم، أو عن أي است دام  ا، أو جللللللللللللللوار ا المباشر   دعم العمل 
فصانة من خ م تقد  قائمة بها على اللجنة اااصة بحماية الممتلكاه الثقااية   حالة العسكري، ويتم منحها تل  ا

 م.  1999  من البروتوكوم الثاني لاتفاقية لا اي لعام 24،27، 12نزاع مسلح. الموادة
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السائدت، ويُشكل جريمة حر ، ويدخل   نطاق اختصا  ا كمة الجنائية الدولية الدائمة، بشرط ألا 
  من النظام ااساسي   ه 4، ه للل 9ل /   لللل8تكون أ دااا  عسكرية، و و ما أوضحته المادت ة 

 ا كمة.
دون عبارت     الآنار التاريخية ةةومن جملة ما يمكن م حظته علو   ا الن   و است دام عبارت 

، ريم أن العبارت ااخات أكثر عمومية ووضوحلللللللللا  من العبلللللللارت ااولى، و و ما   الممتلكاه الثقااية  ةة
افماية الجنائية الدولية، على جانب أن تحر  اعل ا جوم  نا مشروط بعدم است دام الآنار يقلل من 

التاريخية أ دااا  عسكرية، و و أمر يمكن الاستناد عليه   التهر  من المسؤولية الجنائية الدولية، لسهولة 
من ااحرة وض  بعض الضواب  به ا ة، اكان للللللللللللللللواق  تُشكل أ دااا  عسكريلللالإنباه بأن   ه الم

الشأن، على جانب اشتراط الاحتياطاه ال زمة قبل اجا  قرار ا جوم، وتجر  اعل استعمام   ه المواق  
 وما يجاور ا مباشرت لايرا  العسكرية. 

ط ع أما اعل ا جوم علو التراو العالمي الطبيعي الم يتم الن  علو تجريمه، يا أنه من خ م الا      
  من النظام ااساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نجد ا قد نصت علو تجر  4/  للللل 8علو المادتة

تعمد اعل شن ا جوم، م  العلم بأن   ا ا جوم سيُحدو ضررا  واس  النطاق وطويل ااجل وشديدا  
 المتوقعة والملموسة المباشرت. للبيئة الطبيعية، يكون عاراطه واضحا  بالقياس على مجمل المكاسب العسكرية 

ة للللللللللللللللللة علو المنازعاه الدوليلللللللللللو  ا الفعل يُشكل انتهاكا  خطاا  للقوانين وااعراة الساري      
المسلحة، ويدخل ضمن جرائم افر  ال  جت    ه ا كمة بنظر ا، ومن  نا يمكن عدخام اعل 

، ع ا ما توااره الشروط الواردت     البيئة الطبيعية ةة الطبيعي ضمن مفهوما جوم علو التراو العالمي 
الن  الم كور، م  التنبيه على أن   ا الفعل ع ا ما تم أنناء النزاعاه المسلحة يا  اه الطاب  الدولي ا  

 يدخل   نطاق اختصا    ه ا كمة. 
الجنائية الدولية الدائمة علو أن تستعين   ه   من النظام ااساسي للمحكمة 9/1ونصت المادتة      
   اه 8ادتةلللللة من المواد، ومن ضمنها المللللللللللة بأركان الجرائم   تفسا وتطبي  مجموعلللللللللللللللللا كم
وم علو ة، وبالرجوع على أركان الجرائم يتضح أنها نصت علو أركان جريمة افر  المتمثلة   ا جللللللللللللالع ق

  1ة أعيان محمية، وتتمثل   الآتي
 أن يوجه مرتكب الجريمة  جوما .  .1

                                                 

-ICCجمعية الدوم ااطراة   نظام روما ااساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورت ااولى، ونيقة  1-
ASP/1/3  ،164،180،181م، 2002سبتمبر  10لللللللل  3، نيويورك.www.iccnow.org.pdf      
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لآنار التاريخية وال  لا تشكل أ دااا  المباني الم صصة لأو أكثر من  مبنىأن يكون  دة ا جوم  .2
 عسكرية. 

التاريخية وال  لا لآنار أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل  دة ا جوم المبنى أو المباني الم صصة ل .3
 تشكل أ دااا  عسكرية.

 .أن يصدر السلوك   سياق نزاع دولي مسلح أو نزاع مسلح  ي طاب  يا دولي ويكون مقترنا  به.4
 ثانيا : التدمير: 

ه عفاق الضرر ااطا بالممتلكاه الثقااية، مما قد يؤدي على اندنار ا لللللللللاعل ايجابي من شأن        
 وقد يكون التدما كليا  أو جزئيا ، بطض النظر عن الوسائل وااساليب المست دمة. وزوا ا، 
و  ا اقد تم الن  علو تجر    ا الفعل   الاتفاقياه الدولية  اه الع قة سواء بشكل صريح         

 م علو دولة الاحت م أن1949  من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 53أم ضميم، اقد حظره المادتة
تدمر أي ممتلكاه خاصة نابتة أو منقولة، سواء كانت تتعل  بأاراد أو جماعاه أو بالدولة، علا ع  كانت 

  من  الاتفاقية  ا ا تدما 147العملياه افربية تقتضي حتما    ا التدما، كما اعتبره المادتة
روعة وتعسفية من الممتلكاه علو نحو لا تبرره ضروراه حربية، وعلو نطاق كبا بطريقة يا مش

 الم الفاه الجسيمة. 
و و لفظ عام مما قد يدُخل   نطاقه     الممتلكاه ةة لقد تم الن      ه الاتفاقية علو لفظ      

 الممتلكاه الثقااية. 
م اجرمت أي عمل 1954أما اتفاقية لا اي فماية الممتلكاه الثقااية   حالة نزاع مسلح لعام        

  من البروتوكوم الثاني ا ل  15/2 ، واعتبره المادتة4/3الممتلكاه الثقااية   ماد اةجريبي ضد 
بالاتفاقية ااخات أن أي ش   يعد مرتكبا  لجريمة بالمعيم المقصود به ا البروتوكوم، ع ا أف  دمار واس  

شكل   ه الجريمة انتهاكا  النطاق بممتلكاه نقااية محمية بموجب اتفاقية لا اي وا ل  الثاني بها، وتُ 
خطاا    ا البروتوكوم، و نا اشترط أن يكون الدمار ال ي ف  به ه الممتلكاه واس  النطاق، وعلا ا  

 يعد جريمة تدما واقا    ا البروتوكوم. 
ه أما النظام ااساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة الم ين  علو تجر  اعل تدما الممتلكا       

الثقااية أو الآنار التاريخية   نطاق جرائم افر ، وعن كان قد بين حكم   ه الجريمة ع ا ما ارتكبت 
 ؛ بمعنى أنه تم تجر  ا جوم علو الآنار التاريخية، وقد 4، ه للللل9/  للللل 8بواسطة اعل ا جوم   المادت ة

   ه الآنار من التدما من   ه الناحية.  يترتب عليها نتائد تتمثل   تدما   ه الآنار، اتم حماية
  حيع جرم عفاق تدما واس  النطاق 4لللل أ لللل 8/2ولكن يوجد ن  عام والمتمثل   المادت ة       

بالممتلكاه دون أن تكون  ناك ضرورت عسكرية تبرر  ل ، وبالم الفة للقانون وبطريقة عابثة، واعتبر 
 ر الممتلكاه الثقااية قد تم حمايتها   نطاق   ا الن  العام.  ل  جريمة حر ، و نا يمكن اعتبا
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وبينت ونيقة أركان الجرائم الملحقة بالنظام ااساسي   ه ا كمة أركان جريمة افر  المتمثلة           
 تدما الممتلكاه وتتمثل   الآتي للل 

 لللل أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكاه معينة. 1      
 للل ألا تكون  ناك ضرورت عسكرية تبرر   ا التدما. ل2      
 م. 1949لللل أن تكون   ه الممتلكاه مشمولة بافماية بموجب اتفاقية من اتفاقياه جنيف لعام3      
 .  1ةلللل أن يصدر   ا السلوك   سياق نزاع مسلح دولي أو  ي طاب  يا دولي ويكون مقترنا  به4       

الإشارت على أن مجلس اامن الدولي قد سب  وأن عر  عليه موضوع  التدما و نا لابد من 
ابراير  12  بتاري  2199/2015ال ي تعر  له التراو الثقا    العراق وسوريا، اأصدر قراره رقمة

م، متصراا  بموجب الفصل الساب  من ميثاق اامم المتحدت، وال ي أدان ايه أعمام التدما 2015لعام 
  بالتراو الثقا     اتين الدولتين، وصدور   ا القرار بموجب الفصل الساب  من ميثاق اامم ال ي ف

المتحدت، من شأنه السما  باجا  تدابا عسكرية ضد الجهة ال  ارتكبت   ه ااعمام، مما قد يوار قدرا  
 من افماية. 

 ثالثا :الاستي ء والنهب:  
م ايتصا  الممتلكاه بشكل عام وا مية بموجبها علو 1949ابعة لعام اعتبره اتفاقية جنيف الر        

نحو لا تبرره ضروراه حربية، وعلو نطاق كبا بطريقة يا مشروعة وتعسفية من الم الفاه 
  الاستي ء علو 4/3م   ماد اة1954 ، وجرمت اتفاقية لا اي لعام 147الجسميةةالمادت 

سرقة أو نهب أو تبديد   ه الممتلكاه، أما البروتوكوم الثاني   ه  الممتلكاه المنقولة، كما جرمت أي
 ه . /15الاتفاقية اقد جرم أيضا  سرقة أو نهب أو اخت س الممتلكاه الثقااية ا مية   المادتة

و  نطاق النظام ااساسي للمحكمة الجنائية الدولية الم يتم الن  صراحة علو تجر  أاعام       
والنهب والسرقة للآنار التاريخية، أنناء حالة نزاع مسلح، و و ما يجعل الاختصا    مساءلة الاستي ء 

مرتكبيها ومعاقبتهم راجعا  للقوانين الوطنية، و  ا من شأنه التقليل من ااعلية افماية الجنائية الدولية 
المساس بالممتلكاه ال ي المطلوبة، ولكن يمكن عدراج أاعام الاستي ء والنهب للآنار التاريخية ضمن 

 نُ  عليه بشكل عام. 
  من النظام ااساسي   ه ا كمة علو اختصاصها بنظر أاعام الاستي ء 8/4اقد نصت المادتة       

علو الممتلكاه دون أن يكون  ناك ضرورت عسكريلللللللللة تبرر  ل  وبالم الفللللللللللة للقانون، وحيع عن لفظ 
ام الاستي ء علو المباني التاريخية ضمن   ا للللللللللللللل عام ايمكن عدخام أاعلللورد بشك   الممتلكاه  ةة

                                                 

 . 155،188جمعية الدوم ااطراة   نظام روما ااساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المرج  الساب ،   1-
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اللفظ، وبخاصة ال  لازالت مسكونة من اااراد، وك ل  افام بالنسبة ااعام النهب ال  ورد  كر ا   
   من النظام ااساسي نفسه. 5/ه لللل16/  للل8المادتة
ظام روما ااساسي لم يجرم أاعام الاعتداء علو الآنار سوة أاعام ا جوم عليها ومن الواضح أن ن     
 اق . 

 الخاتمة
ريم سعي ا تم  الدولي على تواا افماية الجنائية الدولية للممتلكاه الثقااية والتراو العالمي الطبيعي 

واا   ه افماية المطلوبة ضد الانتهاكاه ال  تتعر   ا، علا أن   ه المساعي لا زالت عاجزت عن ت
لعدت أسبا ، ولعل من أ ها  عدم وجود عرادت سياسية دولية لتواا افماية ال زمة     ا الشأن، و  ا 
واضح من خ م الإط ع علو الاتفاقياه والبروتوكولاه ال  تم عبرامها به ا ااصو ، وال  أعطت 

صا    م حقة مرتكب   ه الجرائم ومساءلتهم للدوم ااطراة ولاية التجر  والعقا ، والاخت
ومعاقبتهم، و و ما اشلت   القيام به، وما يتم مشا دته من انتهاكاه جسيمة وخطات للممتلكاه 

 الثقااية اا دليل علو  ل . 
 ومن خ م   ا البحع تم التوصل على عدت نتائد وتوصياه        

 أولا : النتائج: 
ح  الشعو    ممتلكا ا الثقااية وترانها الطبيعي يُشكل مصلحة دولية معتبرت جديرت بافماية  .1

الجنائية الدولية، وبخاصة   أنناء النزاعاه، و  ا اف  يمثل ا ل القانوني للجرائم الدولية اااصة 
 بالاعتداء علو الممتلكاه الثقااية والتراو الطبيعي. 

متلكاه الثقااية والتراو الطبيعي يُشكل جريمة دولية، و ي من جرائم افر  ال  الاعتداء علو الم .2
تدخل   اختصا  ا كمة الجنائية الدولية الدائمة،   حالة عدم ريبة الدولة المعنية بالاضط ع 

 بالتحقي  والمقاضات، أو كانت يا قادرت علو  ل . 
للللة أنناء النزاعاه للللللللللللللللة للممتلكاه الثقاايللللللللة الجنائيلللللللللللعجز الدوم وأجهز ا عن تواا افماي .3

 المسلحللللللة، وك ل  عجز ا تم  الدولي   تواا افماية الجنائية الدولية  ا خ م   ه ااوقاه. 
الاقتصار علو تجر  أاعام ا جوم علو الممتلكاه الثقااية   النظام ااساسي للمحكمة الجنائية  .4

الدولية الدائمة دون يا ا من أاعام الاعتداء علو   ه الممتلكاه، ريم ما قد يترتب عليها من نتائد 
 طبيعي. جسيمة وخطات، كما أنه لم يتم تجر  أاعام الاعتداء علو التراو العالمي ال

 ثانيا : التوصيات:
ضرورت تفعيل افماية الجنائية الوطنية للممتلكاه الثقااية والتراو العالمي الطبيعي   أنناء النزاعاه  .1

المسلحة، من خ م تجر  كل اااعام ال  من شأنها المساس بها، وتشديد العقللللللللوباه، وتفعيل ااجهزت 
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ام بدور ا، وتنفي  الدوم ما عليها من الالتزاماه الواردت   الاتفاقياه القضائية واامنية من أجل القي
 ال  أبرمتها به ا الشأن. 

تفعيل افماية الجنائية الدولية من خ م عدخام الانتهاكاه الجسيمة وااطات ال  تتعر   ا   ه  .2
اختصا  ا كملللللللللللللة الجنائيلللللللة الممتلكاه الثقااية والتراو الطبيعي أنناء النزاعاه المسلحة   نطاق 

 الدوليللللللللللة، وتفعيل دور  للللللل ه ا كمللللللة ودعمها، بحيع تكلللللللللللللون مستقلللللللللة، ومحايدت، ونزيهة. 
تفعيل التعاون الدولي   مجام ضب  ا رمين، ومساءلتهم، ومعاقبتهم، وضمان عدم عا  م من  .3
 قا ، وضب  المسروقاه، وضمان عدم استفاد م منها. الع
ضرورت الاستفادت من تجار  الدوم ال  تعرضت لمثل   ه الانتهاكاه   أوقاه افرو  والنزاعاه  .4

 المسلحة. 
ترسي  مفهوم ح  الشعو    الممتلكاه الثقااية والتراو الطبيعي لدة اااراد، وأ ية   ه  .5

 ايتها، على جانب تفعيل دور اااراد   مجام المن  وافماية. الممتلكاه، وضرورت حم
ه للللو  ختام   ا البحع أسأم الله لللل سبحانه وتعالى للللل أن يكون   ا العمل خالصا  لوجه

الكر ، وآخر دعوانا أن افمد لله ر  العالمين، وصلو الله وسلم علو سيدنا محمد خاتم المرسلين، وعلو 
 عين.آله وصحبه أجم
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 المنازعاه المسلحلللللللللللة.

 م. 1998نظام روما ااساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام .5
م، ااا  بحماية الممتلكاه الثقااية   حالة نزاع مسلح 1954اني لاتفاقية لا اي لعام.البروتوكوم الث6
 م.1999لعام
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 :ـــــ شبكة المعلومات الدولية
                         https://www.icrc.orgللصليب ااحمر.  اللجنة الدولية  .1
 arab< hrlibrary.umu.edu  ،ة منيسوتالللللللالعربية فقوق الإنسان، جامعالمكتبة . 2
.جمعيلللللللللة اللللللللللدوم ااطلللللللللراة   نظلللللللللللللللللللللللام روملللللللللا ااساسلللللللللي للمحكملللللللللة الجنائيلللللللللة الدوليلللللللللة، الللللللللللللللدورت 3

م. 2002سلللللللللللللللللللللللبتمبر  10للللللللللللللللللللللللللللللل  3، نيويلللللللللللللللللللللللورك،  ICC-ASP/1/3 رقلللللللللللللللللللللللم ونيقلللللللللللللللللللللللة ااولى،
www.iccnow.org.pdf                                                             

ة   النزاعلللللللللللاه للللللللللللللللة للممتلكلللللللللللاه الثقاايللللللللللللللللللللة الدوليلللللللللللللللللللللافمايمركلللللللللللز الميلللللللللللزان فقلللللللللللوق الإنسلللللللللللان، .4
 م.2008للللللللللللل السلللللللللطين،، يلللللللللزت  10المسللللللللللحة، سلسللللللللللة القلللللللللانون اللللللللللدولي الإنسلللللللللاني رقلللللللللم ة

                                www.mezan.org/uploads/files/8799.pdf 
     .منظملللللللة ااملللللللم المتحلللللللدت للتربيلللللللة والعللللللللم والثقاالللللللة ةاليونسلللللللكو . 5

                                                                                             http://whc.unesco.org
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ضرورت  اجتماعية ملحة  تضمن أمن ا تم  ،و تطوره ،و استقراره و  و قيمة  الأمن القانونييُمثملُ      

ار حياتية لا ينى عنها ،ووظيفة  سامية  كمقمومٍ من مقوماه دولة القانون ،وكعنصر أساس،و مؤشر استقر 
سيما و أن القانون  اته قد يصبح مصدر خطر علو اااراد ،و   ا لم زمته للجانب القانوني، لا

ت م مردُّه تفاقم الآنار السلبية للقانون كالتض م التشريعي، و انعدام الانسجام بين النصو  الاخ
القانونية،و يموضها، و صعوبة التعامل معها ،نا ي  عن كثرت تعدي  ا ،و الاستثناءاه الواردت عليها 

أنر رجعي، مما يُح وم القانون ،و زيادت الرقابة القضائية ،والعدوم عن الاجتهاد القضائي،أو تبيم  اجتهاد ب
من مصدر نقة على مصدر خطر علو اااراد ، ع  يق  علو السلطاه العامة   الدولة تحقي    ا المبدأ 
بما يتواا  و اختصاصا ا الدستورية، حيع يلتزم القاضي الدستوري بتحقي  الموازنة بين ح  اااراد   

اكز م القانونية ، و سلطة القاضي   افكم بعدم دستورية ضمان قدر كاة من الثباه ،و الاستقرار لمر 
 النصو  القانونية ،و ما يتضمنه من أنر رجعي.

مرتكزاه، منها وضو  القواعد القانونية ،وضرورت معراة الم اطبين بأحكامها  إن ل من القانوني    
  بينة ضرورت )التوازند، لكن تحقي بكل يسر، م  ضمانة نبا ا النسبي ،و استقرار المراكز القانونية لاارا

السلطة  و ةضماناه افقوق  و افرياه ليس باامر السهل ، و  و ما يظهر جليا    اخت ة 
ا بد للفرد أن يعرة القاعدت القانونية ال  تحكمه ، و تحدد  التوازناانظمة القانونية، حوم   ا 

؟ وال   ينبطي أن تكون واضحة ،و مباشرت، يا  تهكيف تُسـيِّر هذه القاعدة حيامصاه، بل أن يعرة 
مستعصية علو الفهم، و بمنأة عن التعدي ه المت حقة ح  يشعر الفرد بالثقة ،   ظل رقابة ةدستورية 
ااعلة تضمن تحقي  اامن القانوني  ، و تحديدا  من حيع تقييد آنار افكم بعدم الدستورية،بحيع لا 

القضاء قوق اكتسبو ا ،بموجب القانون الملطو، و   ا يستلزم البحع   يلح  اااراد أي ضرر بح
من حيع كونه قضاء  كاشفا ، أم منشئا ، ايما يتعل  باانر الرجعي للحكم الصادر بعدم  الدستوريل

الدستورية، وامتداده للوقائ  ، و الع قاه السابقة علو صدوره ، و علو ااخ  ما يتعل  بتحديد 
،و ال  تكون قد استقره عند صدوره ،بحكم الرجعي الأثرز القانونية ال  تستثنى من   ا طبيعة المراك

حاز قوت الشيء المقضي به ، أو انقضاء مدت التقادم ، أو تعلقه بن  جنائي ،أو حكم باه ، و   ا ما 
الآثار  على وقف و تقييِّد الحكم بعدم الدستوريةل و،الأثر الحمائي ل من القانونييتطلب عبراز 
،   ودون أن يؤدي  ل  على يلم يد القضاء الدستوري عن ممارسة اختصاصاته، و أداء المترتبة عليه

مهامه   تحقي  الإص حاه الدستورية،و  ك ا يكون تحقي  اامن القانوني  للإنسان   ش  ا الاه 
أو نظام  يلُع ر   ت ، كل قانونياية  و  داا ، يسعو له كل نظام قانوني،لتحقيقها من خ م ع دار و بقو 
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هو أداة تنظيم الع قات بين الأفراد في المجتمع ل ف بد  أن القانون  ه الطاية لل طر، و بحكم 
مع القدرة على  أن يكون أمنا ل وواضحا  و محددا ل بل ومتوقَّعا ل و منضبطا   في المراكز القانونية

 اته  و   الأمن القانونيتكمن   ضرورت تحديد مفهوم   ا البحع  )أهمية(عن توقع الأمور مسبقا  ل 
و تقييد الأثر كيف يكون ةمتوازيا   م  دور القضاء الدستوري عند افكم بعدم دستورية ن  قانوني ؟

تتطلب وض  افلوم القانونية ، من خ م ممارسة الرقابة )إشكاليات(.و ما يثار حوله من الرجعي له
 ، و بدون أن يهُدر مبدأ ةالمشروعية ، و   عطار الأمن القانوني مواجهة ةعلو دستورية القوانين ، و  

)منهجية الاستعانة بأحكام القضاء الدستوري المقارن و موقف القضاء الدستوري الليبي، و بطريقة 
 ن()تحليِّلي مقار ودوره   تقييد اانر الرجعي بشكل متوازن،  عطار   تحدد طبيعة اامن القانونيوصفيِّة

 -:  تتضمن مبحثين ) طة بحثيةللنظم القضائية الدستورية المعاصرت ، وا 
 المبحث الأول / مفهوم  الأمن القانوني و طبيعة قواعده.

 ماهية الأمن القانوني و  صائصه. -المطلب الأول :  
 الطبيعة القانونية ل من القانوني. -المطلب الثاني :

 تقييد بثار الحكم بعدم الدستورية حماية  ل من القانوني. المبحث الثاني /                  
 الطبيعة القانونية للحكم بعدم الدستورية. -المطلب الأول :       
الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية وع قته بالأمن  -المطلب الثاني :                    

 القانوني.
 طبيعة قواعده/مفهوم الأمن القانوني و  -المبحث الأول :

لكل ارد   التطور، و   عطار قانوني مستقر، بهدة حماية افقوق  يُمث ل اامن القانوني حقا       
المكتسبة لااراد  اه المشروعية القانونية، ا  يجب عصدار قاعدت جديدت بأنر رجعي، حيع يظهر بج ء 

  مواجهة القاعدت القانونية الجديدت ال  لم     حماية التوقعاه المشروعة لااراد، الأمن القانونيدور 
يعلموا بها ، ا بد من تحديد مفا يم اامن القانوني ، و مدة التصاقه بمبدأ المشروعية ، و أنره علو 

 القاعدت القانونية و مدة دستوريته .
 المطلب الأول / ماهية الأمن القانوني و صائصه /                     

من القانوني بأنه الرو  ال  تبعع افيات   مواد القانون، و  و معنى عميقو متجدد ، يتصف اا     
يرتكز علو قضاء قانوني  ي مبادئ و معايا تتمثل   استقرار المراكز القانونية و احترام مبدأ الثقة 

 و احترامه و   عطار الطاب  التوقعي للقوانين و بقدر نسبي من الثباه. المشروعة
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 الفرع الأول / ماهية الأمن القانوني/
يعيم اامن القانوني / قيام السلطاه العامة   الدولة بضرورت تحقي  قدر من الثباه النسبي للع قاه     

القانونية و حد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية الم تلفة بهدة بع اامن و الطمأنينة بين أطراة 
 "  1  قانونية عامة أو خاصة. " الع قة القانونية من أش ا

  بأنه ح  الفرد   الشعور باامان تجاه القاعدت القانونية و ضرورت الأمن القانونيو يمكن تعريف ة     
استقرار ا و عدم تطا ا بشكل مفاجئ أو  و نظام حمائي يؤمن حسن تنفي  الالتزاماه القانونية و 

ظام يتصف بالديمومة و الاستمرار   جمي  مناحي افيات، و   ا يشعر اااراد بالثقة   القانون ،و  و ن
ما يتطلب التحق  من وجوده   ظروة معينة و بمبادئ محددت واضحة المعالم ، و بطريقة لا تصطدم 
بتوقُّعاه اااراد المشروعة ، و بما يتواا  م  السياساه العامة للدولة ، و  و ما يستوجب قدرا  من 

 و لا يؤدي على جمود القواعد القانونية . الثباه النسبي ،
قدرت  من حاجة ا تم  الإنساني له، و  و معيار ينبئ عن الأمن القانونيو من  نا نشأه اكرت      

المشرع علو مراعات مبادئ العدم و الإنصاة ايما يصدره من تشريعاه، و  و ب ل  مفهوم قانوني ، 
  ا تم  ، يسعي المشرع  لتجسي د ا من خ م مست ل  من مجموع ياياه ،وأ داة سامية 

 -: القانون،و يمكن أن نست ل  ااصائ  التالية لامن القانوني و  ي
 -الخاصية الأولى :

 ةالعمومية  ااامن القانوني يوجَّه للكااة و لا يكون لفئة ما دون أخرة .     
 -الخاصية الثانية :

السلطاه العامة   الدولة بابطام كل ن  مخالف لمضمونه و  ة  و طبيعة آمرت   اهو يوجب علو     
 مقتضياته .

 و اسبانيا ،  وك ل    ارنسا ألمانيا حيع يرقو لكونه مبدأ  دستوريا  ملزما  للجمي  كما  و افام      
 "  2بعد جدم اقهي وقضائي ." 

 
 

                                                 
العصار ، افماية الدستورية لامن القانوني   قضاء ا كمة الدستورية العليا ،مجلة ا كمة الدستورية العليا ،  ييسر 1

 . 51   1114  يوليو ،  4  السنة ة  4مصر ، العدد ة 
  و 4914  عام ةحيع يعد اامن القانوني مبدأ دستوريا    ة ألمانيا   طبقا  لاجتهاد ا كمة الدستورية الفدرالية من2

 أيضا    ةاسبانيا 
  4991بعد عام ة علاةارنسا  الم تعرة   ا المبدأ  أما. 4938طبقا  لن  الفصل التاس  من الدستور   الإسباني   

 ، 1111  لسنة 511قرار ا لس الدستوري الفرنسي، رقم ة علىوكانت مجرد عشاراه   الساب ، وصولا 
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 -الخاصية الثالثة :
و احترام  والإنصاةة مقوَّم لدولة القانون   حيع أضحو من سماه دولة القانون ال  تقوم بالعدم     

 المشروعية و تحديدا  ما يتعل  بحماية حقوق اااراد و حريا م .
 -الخاصية الرابعة :

متعددت يتس  أاقه ة التطور و التعدد   و يعيم أن مبدأ اامن القانوني قابل للتطور، و أنه  و مظا ر     
ليشمل كل مظهر جدي و جديد يهدة فماية حقوق اااراد   استقرار م و أمنهم   عطار بيئة 

 م ئمة لنشاطهم و ضمان حقهم   حيات مستقرت كمقو م لدولة القانون.
  -الخاصية الخامسة :

نته نسبيا  و  ل  ا يته و ة  و طبيعة دولية   يعُد مبدأ اامن القانوني  و طبيعة دولية ريم حدا    
 " 1مكانته علو المستوة الوطيم وال ي ألقو بظ له علو المستوة الدولي."

واضحا  و متوقعا  و بشكل يسهل الوصوم عليه بكل يسر و بدون عناء  أن يكون القانون ف  بد إذن    
نرا  مباشرا  و   ا بطبيعة افام لااراد الم اطبين بالقاعدت القانونية و أن يحمل   ه القانون   طياته أ

ح  أساسي لما  يمثله من صورت من صور ح  الإنسان   اامن و  و مرتب  بشكل واضح بما يصل عليه 
 " 2ا تم  الإنساني من وعي نقا  و قانوني. " 

 "          3اراد. " وعلو   ا اان عصدار قوانين لا تراعي مبدأ الثقة المشروعة يقو   الاستقرار القانوني لدة اا  
اان مؤدة اكرت اامن القانوني/ تواا افماية القانونية الشاملة للمراكز القانونية ال  تحكمها أو  لذلك و

تتحكم بها داخل عطار قانوني واضح المعالم و  ي اكرت رائدت نشأه من حاجة ا تم  على تواا اامن 
 " .4تم  ا  بد أن تكون   ه القواعد القانونية واضحة " و افماية اصحا  المراكز القانونية با 

                                                 
يميجة ، مبدأ اامن القانوني و ضرورت اامن القضائي ، بحع مقدم للمجموعة اااريقية .للمزيد أنظر / عبد ا يد 1

و ما بعد ا و ك ل / مصطفي شريف و اريد نبته ، اامن القانوني و  1   1118للقضات ، الدار البيضاء ، المطر  
  تاري  الزيارت   http:droitagadir log spot . comاامن القضائي بحع منشور علو الموق  الإلكتروني ة 

، و أيضا  / مها بهجت يونس ، افكم بعدم دستورية ن  تشريعي و دوره   تعزيز دولة القانون ،  1111.  4.  44
كما تراج  / مقرراه المؤتمر الدولي الثاني    11،  15،    1111أطروحة دكتوراه ، كلية القانون / جامعة بطداد ، 

 .    1144الدار البيضاء المطر   –وم العربية لرؤساء ا اكم العليا بالد
  منشور علو الموق  الإلكتروني للمجلس  1113 – 1111. أنظر/ قراراه مجلس الدولة الفرنسي ة 2

http:www constitutionnelconsel .fr,    و أيضا  / يسري العصار ، دور الاعتباراه العملية ،
 .  433 – 431   4999القا رت ،  القضاء الدستوري ،دار النهضة العربية  

  1149.  8.  4. اراس ملكاوي ، بحع بعنوان التعدي ه المفاجئة علو شبكة الانترنت تاري  الزيارت 3
 المرج  الساب  . 1111.  41.  19. أنظر/ قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاري  4
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 -نشأة مبدأ الأمن القانوني : -الفرع الثاني :
 و تحديدا    ةألمانيا  4914يتف  الفقه الدستوري على أن نشوء   ا المبدأ يعود للعام      
ولعل المفارقة أن   ه النشأت تعود على القضاء و ليس للمشرع الدستوري و تحديدا  من مناب  القضاء      

ااوروبي و  و أمر مبعثه مستوة الوعي الثقا  و القانوني لديهم و عن كان البعض يرج  الفضل على 
 " .1القضاء االماني تحديدا  و ليس القضاء ااوروبي بشكل عام" 

علو اعتبار  4914محكمة العدم للمجموعة ةااوروبية   قد تواتره أحكامها من  عام  كما أن      
عنصرا  أساسيا  و محوريا    تأمين اامن الاجتماعي و الاقتصادي و أصبح حاضرا   الأمن القانونيمبدأ 

ة ا  بد أن تكون     ن واضعي القوانين و مُصدِر ا بناء علو الثقة المشروعة و استقرار المراكز القانوني
القاعدت من منظور   ه ا كمة واضحة و دقيقة و متوقعة و ملتصقة بمبدأ اف  كما أن ا كمة 
ةااوروبية  فقوق الإنسان قد أكده أن القانون لابد أن يكون متوقعا سهل الولوج عليه و   ا ما 

التأكيد علو أ ية التوق  و ب   ب عليه  مجلس الدولة الفرنسي و ك ل  ا لس الدستوري الفرنسي
 "  2الوضو  و سهولة الولوج. " 

من المبادئ ااساسية   القانون ااوروبي حيع وض  ة مجلس  الأمن القانونيو أصبح مفهوم       
المواطنون دون  الفرنسي   تعريفا  محددا  لامن القانوني بقوله ة عن اامن القانوني يعيم  أن يكون الدولة

 طرة القانون  المطب  من ستوة تحديد ما  و مبا  وما  و يا مبا  ؟ و ما  و ممنوععناء   م
للوصوم على النتيجة و يتعين أن تكون القواعد واضحة مفهومة و ألا جض    الزمان على تطيااه 

 "  3متكررت أو يا متوقَّعة  " 
ظومة القانونية و رويدا  رويدا  اان اامن القانوني / يعيم للإنسان حماية الثقة المشروعة بالمن وبناء  عليه

 " . 4"  ااوروبيوتم العمل به قضائيا    الاتحاد  كتسب اامن القانوني طابعا  دستوريا    أوروباا 
                                                 

.    . و قد قضت ا كمة الدستورية الفيدرالية االمانية ة .. بالنسبة للمواطنين اان اامن القانوني يتجلو قبل كل شيء   حماية الثقة .1
ها   من49وروبي من  اتفاقية ةبرشلونة  المادت ةالمانيا   ثم دوم الاتحاد اأدستوريا   ة أمن القانوني مبداصبح  اأ  4914ومن  تاري  ة

 .  1وك ل / مصطفو شريف بتنه ، اامن القانوني و اامن القضائي، مرج  ساب     1، 4عبد ا يد يميجة مرج  ساب      نظر ا
  مشار عليه لدة / عبد ا يد يميجة ، مبدأ اامن القانوني و ضرورت اامن القضائي ،  1111نظر / تقرير مجلس الدولة الفرنسي ة ا. 2

 .  1118.  4.  18  المطر  /  11قضائي العدد ة مجلة الملح  ال
 . . المرج  الساب  نفسه 3
اعدت . تجدر الإشارت على أن محكمة العدم ااوربية اعتبره أن اامن للقانوني يرتكز علو قاعدتين  ا  ة قابلية القانون للتوق  و وضو  الق1

،  4931وصولا  احكامها عام  4911ن القانوني  ، أنظر أحكامها من  عام القانونية و الإقرار بالثقة المشروعة كعنصر من عناصر اام
    SUNDAYTIMES  و قضية ة  DURBECK، كقضية ة  4991،  4981
و ك ل  / يسري العصار ، دور  1  يراج  / عبد ا يد يميجة مرج  ساب     HENTRICHFRANCEو قضية ة

  433 – 435الاعتباراه العملية   القضاء الدستوري ،مرج  ساب  ،  
 



 /العددالثامنمجلةالحق 0202يناير

 

137  

 

 المطلب الثاني : الطبيعة القانونية ل من القانوني/
 كرنا أن اامن القانوني مصطلح حديع نسبيا  و يتميز بأنه  و ياية مرجعية لمبادئ أخرة بل و        

يندرج ضمن حقوق الإنسان ااساسية و يرتكز مفهومه علو جملة من العناصر و المقوماه وا  أ داة 
 وياياه محددت.  

 علو جملة من العناصر و يرتكز اامن القانونيالفرع الأول : عناصر الأمن القانوني و مقوماته/ 
 -المقوماه  ي  

 -مبدأ عدم رجعية القوانين :– 3
و يعيم أن القانون لا يسري علو الماضي ا  يجوز أن يكون  ناك تدخ   تشريعيا  أو قضائيا  بأنر       

رجعي ا  تطب  القاعدت القانونية علو وقائ  حصلت   الماضي بل من يوم نفا  ا و   ا المبدأ من 
مقوماه دولة القانون و مستمد من قيم العدالة  ا ا ح  و عن لم ين  عليه الدستور ، و لكن حماية  
لمقتضياه المصلحة العامة و ضمانا  لاستقرار ااوضاع القانونية أورده النظم القانونية استثناءاه عليه 

ر حكم نهائي حاز قوت الشيء حيع يطُبَّ  دون المساس بالقوانين الجنائية أو الضريبية أو كان قد صد
 "  1المقضي به. " 

ويتمثل   عدم مفاجأت الدولة لااراد عند عصدار ا للقوانين  -مبدأ الثقة المشروعة في القانون: – 2
" و  ا ما   ب عليه القضاء المصري 2و اللوائح و القراراه بشكل يخالف التوقُّ  المشروع لااراد." 

 " 3  المشروع. " وليس  رد مخالفة التوقَّ 
و يعيم حظر التعد ي أو انتهاك أي ح  شرعي للفرد سواء  -مبدأ احترام الحقوق المكتسبة : – 3

حازه بطريقة قانونية أو بموجب  أو من قبل ش   طبيعي أو ش   معنوي ة الدولة   و ال ي اكتسبه
كفلها الدستور كح  الجنسية أو   حكم نهائي وتحديدا  ما يتعل  بحقوق اااراد و حريا م ااساسية ال 

استقر القضاء المقارن علو اعتبار افقوق المكتسبة  اه قيمة دستورية لا يجوز المساس  ح  الملكية ، وقد
 " 4بها." 
 -مبدأ تقييِّد الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية : – 4

ن ماسا  باامن القانوني و ما صدر   زمن معين يكو  لا جدام   أن افكم بعدم دستورية ن  قانوني
 و ما يلح  الضرر بالمراكز القانونية لااراد ال  اكتسبو ا بموجب الن  القانوني الملطو و ك ل  

                                                 
. عامر زيا محسن ، الموازنة بين اكرت اامن القانوني و مبدأ أنر افكم بعدم الدستورية ، بحع منشور   مجلة مركز 1

 .  5 – 4   1141   148العراق العدد ة  دراساه الكواة
 . 4. عامر زيا محيسن ، المرج  الساب    2
 .  1المرج  الساب  نفسه ،   3
 .  411 -411   1118. يحي الجمل ، القضاء الدستوري   مصر ، دار النهضة العربية   القا رت / 4
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حقوقهم ال  نتجت عنه و   ا اامر دا  على ضرورت وض  ضواب  و قيود علو افكم بعدم دستورية 
دم الدستورية كضمانة فقوق اااراد و   ن  قانوني معين بحيع يتم تحديد اانر الرجعي للحكم بع

 "1 اه الوقت اان   ا يعد تجسيدا  لمبدأ اامن القانوني." 
 -مبدأ الأمن القضائي : – 5

و يعيم الثقة   السلطة القضائية ال  تتولا ا ا اكم بم تلف أنواعها و درجا ا اهي المصدر ااساس 
لامن القضائي و ما يمثله من توحيد ل جتهاد القضائي و  ك ا يصبح اامن القضائي وظيفيا  و  و 

ع قة بمبدأ السلطة التقديرية  ال ي يعطيه القاضي لمظا ر عنصااه و تقديراته حيع يكون لامللن القانللوني
 "  2للقضات ال  قد جتلف من قاٍ  لآخر بما ل ل  من آنار علو اامن القانوني. " 

يهدة اامن القانوني كاطار عام  و مضمون -غاية الأمن القانوني و أهدافه :  -الفرع الثاني :
للقانون كالتعديل المفاجئ و المتكرر و  متطاَّ على تواا حماية حقيقية لااراد من كااة الآنار السلبية

يتطلب بدوره خل  بيئة قانونية م ئمة تتسم بالاستقرار و الثباه،و الوضو  و قد  الطمو ،و و ما
 ".3ح  أصبح معيارا . " مجرد قيمة أو باعع  تطور   ا المفهوم   النظام القانوني ااوروبي من

 من القانوني ؟فما هي متطلبات دولة القانون لتحقيق الأ 
 كرنا أن اامن القانوني مقو م من مقوماه دولة القانون و  و يهدة على استقرار ا و اففاظ علو أمنها 
  اضاء حقوقي آمن  ول ل  لابد من وجود متطلباه  ا وتتمثل    ضرورت افر  علو مبدأ المساوات 

م معيارية واضحة،و أن تكون   ه القاعدت أمام القانون للجمي ،وأن تشتمل القاعدت القانونية علو قي
وسهلة الوصوم على ا اكمة العادلة و ضمان حقوق  قابلة للفهم و الاستيعا ،و مستقرت يمكن توقعها

 " .عضااة على مبدأ عدم رجعية القوانين، و ضرورت وجود قدر من الشفااية، و الوضو  و ك ا 4الدااع " 
ظومة القانونية   الدولة يسهم ب  ش    استقرار ا و ضمان نظامها، للمن الأمــن القانـونـياان تواا 

و خل  بيئة م ئمة تجسيدا  لمقتضياه دولة اف  و القانون، و  ل  م  مواكبة التطوراه ال  تطرأ علو 
   بدالمنظومة القانونية، و  و ما يلقي علو الدولة ضرورت اجا  خطواه حثيثة تحق  الضمانة و الثباه ا

 "  5" كل شائبة  و وضوحه للكااة و بما يكفل صحة و س مة النظام القانوني منع ا  من  معيارية القانون 
 

                                                 
وء أحكام القضاء الإداري و الدستوري ، دار النهضة العربية   القا رت / . راعت عبد سيد ، مبدأ اامن القانوني ، دراسة تحليلية   ض1

1144   49  .11  . 
 .  14.  11. آوام حورية ، مبادئ اامن القانوني   القانون الجزائري ، مرج  ساب    2
3 .http:llfr. WiKiPEDia.org 

 .  41عبد ا يد يميجة ، مرج  ساب    
  . 48مرج  ساب    . عامر زيا محسن ، 4
 .   45،  41.عبد ا يد يميجة ، مرج  ساب    5
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 ىمظاهر تميز مبدأ الأمن القانوني عن غيره من المفاهيم الأ ر  -الفرع الثالث :
عن تشابه مبدأ اامن القانوني م  ياه من افقوق ااخرة وارد بشكل واضح ان   ه المبادئ       

الش صي  دة كلها لتحقي   دة واحد نبيل و  و اففاظ علو افقوق بشكل عام كاف    اامن 
-  التالي   اامن المادي و منها تميز ا على حد ما عن مبدأ استقرار المراكز القانونية و  و ما سنعر  و 
   -فالأمن القانوني يتميز عن الحق في الأمن الشخصي: –أ 

  أن اف    اامن الش صي  و ح  دستوري يشمل عناصر عديدت يتكون منها   ا اف . "      
أو القبض عليه بصورت تعسفية ، أو  اف    اامن الش صي يعيم عدم جواز اعتقام الفرد أن" ل  1

بطريقة مهينة لمشاعره أو الإتيان بأي تصرة من شأنه اف  من كرامته ، أو تعريضه التحقي  معه 
للتر يب ، أو التع يب ، أو أي شكل من أشكام الاستط م القسري ، كما يدخل ضمن اف    

مبدأ شرعية الجرائم و العقوباه ة لا جريمة ولا عقوبة علا بن   و حصر اااعام ا رمة  اامن الش صي
قرينة البراءت ة المتهم برئ ح  تثبت عدانته   و حظر الاعتداء علو افرياه العامة ، و احترام  ، و

الدستور  و أسمو و أعلو مصدر   النظام القانوني  وبحكم أن"  2و ا اكمة العادلة ."  حقوق الدااع
االماني و قد شايعه   اامن القانوني  ا قيمة دستورية كالقضاء الدستوري    على اعتبارالبعض  ب ة

   فرنسا  ل  الفقه و القضاء البرتطالي و أعتبر مبدأ اامن القانوني أحد مقوماه دولة القانون لكن   ة
لم ين  عليه دستوريا  كما أن ا لس الدستوري كما رأينا لم يقره لكنه تناوله   عديد قراراته كأحد 

حترام التوقعاه المشروعة   م  اشتراط أن يكون القانون عناصر اامن القانوني و  و المتمثل   ة ا
يرة أن اامن القانوني ياية  اه قيمة  ثالث(واضحا  و دقيقا  ، و سهل الولوج عليه ثم ظهر رأية

دستورية ،أي عدم منح الطاب  الدستوري المطل  لبعض المبادئ ، و  ك ا يصبح النظام القانوني الفرنسي 
ية مطلقة ، كافقوق الدستورية ااساسية ، و ال  تتيح للقاضي حرية المناورت، مكَّون من مبادئ دستور 

ااامن القانوني ياية  اه طبيعة دستورية ، وليس مبدأ  دستوريا  بحكم كونه مبدأ عاما  يحوز علو مجموعة 
وق " كما أن  اف  المادي  يتمثل   جملة من افق 3من المبادئ و افقوق  اه قيم مختلفة. " 

الاجتماعية كفلها الدستور كاف    العمل و اف    الرعاية الصحية و الضمان الاجتماعي و تحقي  
التكاال الاجتماعي داخل ا تم  و  نا يق  علو عات  الدولة افر  علو تمت  اااراد به ه افقوق   

 " 4راا  العامة. " حدود الإمكانياه المتاحة و   عطار مبدأ المساوات أمام القانون و الم

                                                 
    51.يسري العصار ،مرج  ساب  ، ،1
   1. ما ر البحاي / اانر الرجعي للحكم بعدم الدستورية و السفة التشري    افد من مداه ، مجلة ا كمة الدستورية ا، لعدد ة 2

 .  441   1114القا رت / 
    51و يسري العصار مرج  ساب     41 – 41/يراج  ك   من عبد ا يد يميجة مرج  ساب    للمزيد .3
 .   من الإع ن الدستوري الليبي و   ه افقوق تضمنتها كل دساتا العالم . 41.  41.  8.  3. أنظر/ مث   المواد ة  4
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ع ا  مبدأ ة اامللن القانللونللي    و ياية جماعية مرجعية و مقوَّم لدولة القانون و عن كان الجدم لا       
زام محتدما  حوم دستوريته لإضفاء الطاب  الدستوري عليه و خاصة   ارنسا. "و  القضاء المصري نجد 

من أحكامها على اكرت التوق  المشروع و أكده علو ضرورت  أن ا كمة  الدستورية قد أشاره   العديد
التزام السلطة التشريعية دستوريا  بمراعا ا و عن لم يستند   أي من أحكامها علو   ه الفكرت و قد 

  قضاء ا كمة الدستورية   تقييد ا كمة لانر الرجعي ، لبعض  اامللن القلانلونلي ظهره اكرت
كما اتضحت   تقييد ااوضاع الظا رت من أجل   ا    يا ا ام الجنائي، النصو  التشريعية

اانر،ع  يستند مبدأ رجعية القوانين ايما يخ  النصو  الجنائية على مبدأ اامن القانوني، حيع أسبغ 
نح الدستور المصري م رغم أن "  1عليها المشرع قيمة دستورية و أستثنى منها القانون ااصلح للمتهم." 

المشرع ح  تقرير أنر رجعي للنصو  التشريعية يا الجنائية اان ا كمة الدستورية المصرية قيده اانر 
  ه ا كمة حاولت التواي  بين  بيد أن"  2الرجعي لبعض النصو  مراعات اعتباراه اامن القانوني. " 

 "   3ة   عدت أحكام صدره عنها. " الشرعية الدستورية و ضرورت ا ااظة علو استقرار المراكز القانوني
 -كما يتميز الأمن القانوني عن الأمن القضائي بعدة مزايا :-ب

حيع يقصد باامن القضائي اطمئنان اااراد و نقتهم ايما يصدر من أحكام عن المؤسسة القضائية 
عند تطبي  القانون وحل النزاع حيع يعُد اامن القضائي مقوَّما  أساسيا  لدولة القانون يتماشو و يمتزج 

عي و اامن الاقتصادي و م  اامن القانوني ليشك ل مدخ   أساسيا  و محوريا  لتأمين اامن الاجتما
علو   ا يعُد اامن القضائي   وبناء  "  4بحيع تتولى ا اكم الدستورية وظيفة ضمان اامن القانوني. " 

كاشفا  عن مدة حماية الفرد فريته بكااة أشكا ا كالتعبا و الشفااية و حماية العمل السياسي و ترسي  
حياه السلطة القضائية   اامن القضائي المبنى تحققه مبدأ الثقة   القضاء حيع يحدد الدستور ص 

عند شيوع الثقة   القضاء و  و ما يستلزم وجود منظومة تشريعية متكاملة ، و مت ئمة م  الدستور، و 
لا بد أن تكون له جودت ااداء ، و سهولة  اامن القضائي متطابقة م  التشريعاه الدولية ، كما أن

ط ع جمي  اااراد علو طبيعة عملها، و   ا يتطلب قيام القضاء بوظيفته، من الوصوم للمحاكم، و ع
خ م حماية اااراد ضد التجاوزاه ايما بينهم ، أو ضد تجاوز الإدارت عليهم ويُشك ل القضاء حماية 

 "  5للسلطاه العامة ضد الدعاوة الكيدية و تعسفاه المتقاضين." 
                                                 

 . 54. يسري العصار ، افماية الدستورية مرج  ،   1
 11  من القانون رقم  51  من المادت ة  4بعدم دستورية الفقرت ة  4994.  4.  1ا كمة الدستورية العليا بمصر بتاري   .أنظر/ حكم2

 بشأن تحقي  العدالة الضريبية .    4938لسنة 
بعدم  1111/ 3/ 8.صدره     ا الشأن عدت أحكام قضائية عن ا كمة الدستورية العليا بمصر منها مث   افكم الصادر بتاري  3

 بشأن مباشرت افقوق السياسية .  4951  لسنة  34  من القانون رقم ة  11  من المادت ة  1دستورية الفقرت ة 
 .55.يسري العصار، المرج  الساب ، ،4
  48عبد ا يد يميجة. مبدأ اامن القانوني و ضرورت اامن القضائي ،مرج  ساب  ،  5
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ين اامن القانوني ، و اامن القضائي ، و ال  تتمثل   ع قة من خ م الع قة ب ويظهر ذلك     
اامن القانوني بمبدأ استق م القضاء ، و أيضا  ع قة اامن القانوني بمبدأ السلطة التقديرية للقضات ، و  

  "1ك ل  الع قة بين قواعد الإنصاة، و مبدأ اامن القانوني." 
مالا  لمبدأ سلطة القضاء ال ي لا سلطان عليه و أي عخ م به ا بتطبي  القانون ععفالقاضي ملزم      

ا  عقوبة علا  المبدأ يعُد مساسا  باامن القضائي و ك ا القانوني ، ا  بد ع ا  أن يكون القضاء مستق   
القانون ا  يتحصن أي  علو اااعام ال حقة لنفا  علابقانون و لا توقَّ  علا بحكم قضائي و لا جزاء 

عمل أو قرار عداري من رقابة القضاء و لا بد من تنفي  ااحكام القضائية و كل تعطيل لتنفي  ا يمثل 
جريمة يعاقب عليها قانونا  ، و تفصل السلطة القضائية     ه ااصوماه و يكون  ل  بصدور أحكام 

ظام القانوني الليبي لا يأخ  به ا المفهوم أو لا " لكن   ا لا يعيم أن الن2 ا قوت الشيء المقضي به. " 
 يتبنَّاه، خاصة وأن تأنره بالتشريعاه و اانظمة القانونية الفرنسية والمصرية واضح للعيان.

 -المبحث الثاني  / تقييِّد الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية حماية  ل من القانوني :
بطام ن  قانوني أو لائحة لم الفتهما الدستور شك   و يتمثل موضوع الدعوة الدستورية   ع     

موضوعا  حيع يفتر    الن  الدستوري حمله علو قرينة المشروعية و يكون للحكم بعدم الدستورية 
أنر  ام  حيع يسعو القاضي الدستوري للموازنة بين مبدأ المشروعية و مبدأ استقرار المراكز القانونية ، و 

تسبة ، و  ي ب  ش  ضرورت حتمية تستوجب البحع   آلية الموازنة بين مبدأ اامن احترام افقوق المك
 ومبدأ رجعية أنر افكم بعدم الدستورية. القانوني

 الطبيعة القانونية للحكم بعدم الدستورية/ -المطلب الأول :
لم الف للدستور و عن اانر ا ام المترتب علو الدا  بعدم الدستورية يتمثل   استبعاد الن  ا      

علطائه و  و ما يمثل تنقية للنظام القانوني   الدولة من ااحكام الم الفة للدستور و يكون تطبي  أنر 
افكم بعدم الدستورية بالنسبة للماضي مقيدا  بالقدر ال زم فماية اامن القانوني حيع يفر  مبدأ 

     كن لراا  الدعوة الاستفادت من افكم جدية الدا  بعدم الدستورية مبدأ اانر الرجعي ح  يم
 "  3الصادر " 

                                                 
 ، . 49. المرج  الساب   نفسه ،  1
  141،  111   4959   1. اؤاد العطار ، كفالة ح  التقاضي ، مجلة العلوم القانونية و الاقتصادية السنة ااولى العدد ة 2
ن وقت صدروه و ليس . يعيم ةاانر الرجعي  للحكم بعدم الدستورية  انعدام القيمة القانونية للقانون ا كوم بعدم دستوريته  ابتداء   م3

من وقت صدور افكم بحيع ينسحب أنره علو كااة المراكز القانونية ال  نشأه بموجبه و علو ااوضاع و افقوق و الواجباه ال  
ويرتكز ةاانر الرجعي  للحكم  بعدم الدستورية علو عدت مبرراه   115، مرج  ساب  ،    تقرره   ظله ، أنظر / عامر زيا محيسن

 عبرا يممبدأ جدية الدا  بعدم الدستورية و أن عدم رجعية افكم بعدم الدستورية يتناقض م  اف    التقاضي للمزيد يراج /  -  ي 
و ك ل  ، بشا  51و أيضا  رمزي الشاعر ، النظرية العامة للقانون الدستوري ، مرج  ساب     135محمد حسنين ، مرج  ساب  ،   

 .   48   – 45   1114علو الباز / أنر افكم الصادر بعدم الدستورية دار الجامعة الجديدت ، الإسكندرية ، 



 /العددالثامنمجلةالحق 0202يناير

 

140  

 

/ توصف الدعوة الدستورية بأنها دعوة مفهوم الدعوى الدستورية و طرق تحريكها -الفرع الأول :
و قد اختلف الفقه   تحديد طبيعة الدا   وهسي ا  لمبدأ سمو الدستور و علعينية موجهة ضد قانون تر 

"وكيف يتم  1موضوعيا  ؟ أم دفعا  ذا طبيعة  اصة ؟ "  دفعا  شكليا  أمهل يعُد بعدم الدستورية 
يمكن القوم بأن الدا  بعدم الدستورية  و دا   و طبيعة خاصة كونه يرجح تحريك هذه الدعوى؟

حكم الدستور ضد الن  الم الف اهو متعل  بالنظام العام حيع تتم عنارته   أي مرحلة من مراحل 
 -بعدت طرق و ي     "ويتم تحري  الرقابة الدستورية 2كمة أيا  كانت درجتها ."الدعوة و أمام أي مح

 و يعيم عاسا  ا ام أمام أصحا  المصلحة   را  الدعوة الدستورية الدعوى الأصليةعن طري  ة4
مباشرت أمام القضاء الدستوري بالطعن علو التشري  الم الف للدستور بناء علو أسبا  موضوعية أو 

 بما يؤدي على عبطاله بحيع يسمح لااراد عقامة الدعوة المباشرت بعدم الدستورية . شكلية
و يقصد به التطبي  الصحيح لنصو  الدستور و صون المشروعية الدستورية   الإحالةالدا  بطري  ة-2

 بحيع تتولى محكمة الموضوع عحالة الن  الم الف للدستور على القضاءو  مصالح ااصوم بطض النظر عن
  ا الدا  ينطوي علو ضمانة  امة انا  لتطبي  القواعد القانونية و الدستوري تنفي ا  لوظيفتها القضائية ضم

 " 3." اكم  ليبيا به حيع حجبت   ا الدا  عن ا دستور ولا تأخ  ا كمة العليا فماية ال
   و يتم بناء علو عنارت الدا  من أحد ااصوم الدفع الفرعيي  الدعوة الدستورية عن طري  ةتحر -3

  دعوة معروضة أمام محكمة الموضوع للدا  بعدم دستورية الن  التشريعي المراد تطبيقه علو النزاع و 
م  تحققت ا كمة من جدية الدا  حدده ميعادا  لا يتجاوز ن نة أشهر لرا  الدعوة أمام ا كمة 

دعوة     ه افالة عجراءاه الطعون الدستورية المقررت     ه ال ئحة العليا و تسري   شأن را  ال
 " 4اا ا لم ترا  الدعوة   الميعاد اعتبره عنارت المسألة كأن لم تكن ." 

     )التصدِّيتحري  الدعوة الدستورية عن طري   -3
                                                 

  بعض  أو  يطعن   صحة ااصومة القائمة أمام ا كمة فالدفع الشكليالموضوعي،ة .يفرق ةالفقه   بين الدا  الشكلي والدا 1
اف  المدعو به ويشمل كل وسائل الدااع  ال  تمكن المدعي عليه  أصلاهو ال ي يرد به ااصم علو  الدفع الموضوعي(. أما ةعجراءا ا

اه ةالآخر ينكر به اف  المطالب به. للمزيد يراج / شعبان احمد من التوصل للحكم براض دعوة خصمه ةاااوم يتعل  بصحة الإجراء
 .418،419، ،1119دعوة  الإلطاء  والدستورية، دار النهضة العربية ،القا رت/ عجراءاهرمضان، انر انقضاء المصلحة علو السا   

 . 435، ،1ا كمة الدستورية العليا، ج/ ،مجموعة أحكام1141لسنة  14.انظر/حكم ا كمة الدستورية العليا بمصرة طعن دستوري/2
  وللمزيد يراج  /محمود سليمان 185/1111.انظر/ال ئحة الداخلية للمحكمة العليا الليبية، الصادرت بقرار الجمعية العمومية رقم ة3

  ق ،مجلة عدارت القضايا  4/11  ق ،ة1/11موسو، شروط قبوم دعوة عدم الدستورية ،تعلي  علو حكمي ا كمة العليا الليبية ،رقمي ة
 .  411، ، 9،ع، 5  س،9/1111/  ليبيا ة

و  ا  1111/  184  من ال ئحة الداخلية للمحكمة العليا الليبية الصادرت بقرار من الجمعية العمومية رقم،  49نظر/ ن  المادت ة ا. 4
،كما يشا بعض الفقه =جاء  41ايه تضيي  لطرق تحري  الرقابة الدستورية و يتعار  م  مفهوم التوس    طرق الطعن ريم أن المادت  ،

وسائل الطعن بعدم الدستورية / راج  عمر عبد الله مبارك ، الرقابة علو دستورية القوانين   ليبيا ، أطروحة دكتوراه ، عاما  ليشمل كل 
 .  449مرج  ساب    
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ن أحد حيع عد التصد ي رخصة  للمحكمة الدستورية تعد ا بنفسها دون طلب أو دا  مي     
تتصدَّة   ه ا كمة للن  بمناسبة نظر ا دعوة مطروحة عليها بناء علو ش    مدة دستوريته و 
التصد ي  نا لا يعيم بالضرورت عدم دستورية الن ، ولا تمل  ا كمة العليا الليبية   ا الاختصا  كما 

على/  و تجدر الإشارة1ورية بمصر. "يرة بعض الفقه الليبي ، وقد انفرده به ا دون يا ا ا كمة الدست
أن  ناك دعاوة تتعل  بااحكام الدستورية و منها دعوة التفسا و أيضا  دعوة عيفام الفصل   

 بعض الطلباه أو تصحيح ااخطاء المادية عضااة على  دعوة بط ن الص حية ثم منازعاه التنفي .
يعُد الدا  بعدم الدستورية داعا  الدفع بعدم الدستورية / إثارةسلطة القاضي في  -الفرع الثاني :

متعلقا  بالنظام العام علا أن قاضي الموضوع لا يمل  عنارته من تلقاء نفسه انه ح  مقرر اطراة 
ااصومة يتمسكون به و يثاونه م  كان الن  التشريعي المطبَّ  علو النزاع يمس حقوقهم ال  كفلها  م 

اختلفت اانظمة القانونية حوم الن  صراحة علو من  عنارت الدا  تلقائيا  من قبل الدستور و عن 
 -ويمكن بيان ذلك من   ل الآتي:"2ا كمة ال  تنظر الدعوة كالقانون المطربي مث  ."

        عن ا كمة الدستورية   الحكم الدستوري لا يمتد أثره إلى تعديل النص التشريعي / -ولا  :أ
ضي ببط ن الن  التشريعي علا ع ا نبت  ا يقينا  مخالفته للدستور، و بما لا يقبل مجالا  للش  حوم لا تق

عدم دستوريته ، وعلو  ل  اان افكم بعدم دستورية ن  تشريعي يقتصر علو وقف العمل به ا 
ه ، حيع يقتصر القانون دون أن يمتد اختصا  ا كمة الدستورية لتعديل القانون ا كوم بعدم دستوريت

" و ك ا اان الرقابة علو دستورية القوانين  3التعديل علو السلطة التشريعية طبقا  لوسائلها الإجرائية. " 
ُكنة لا جو  ا التدخل   

ال  تمارسها ا كمة الدستورية  دة للتحق  من مطابقتها للدستور و   ه الم
  "  4ا ام ا جوز للسلطة التشريعية ." 

 ع  تضطل  ا كمة الدستورية بمراقبة دستورية القوانين ، و  يقضي ولا يشرِّعاالقاضي الدستوري ة     
ضرورت التقيد بالتدرج القانوني ، أي خضوع جمي  السلطاه للقانون و ح  تكون   ه ا كمة مثالا  

                                                 
.وك ل  /يسري العصار، التصدي    491-491.يحي الجمل ،القضاء الدستوري بمصر، مرج  ساب  ، ، 1

خليفة سالم الجهمي، رقابة دستورية القوانين ،مرج  ساب  ،  امش  القضاء الدستوري ، ، للمزيد  يراج  /د.
، 119 . 

عليان بو زيان ، آلية الدا  بعدم الدستورية و أنر ا   تفعيل العدالة الدستورية ، مجلة ا لس الدستوري ، الجزائر ، 2
 .  441   1144  السنة  1العدد ة 

أندريه  و ريو ، القانون الدستوري و المؤسساه السياسية ، الجزائر ، ترجمة علو مقلد و آخرون ، اا لية للنشر و 3
، وك ل  محمد راعت ، النظم السياسية ، دار المطبوعاه الجامعية     141،  119 4933،  1التوزي  ، باوه ط 

 .  455   4991الإسكندرية 
 . 451    . محمد راعت المرج  الساب4
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لمبدأ المشروعية ، و قد كانت للحيدت المطلقة اتكون قرارا ا ملزمة للجمي    الدولة ضمانا  ل متثام 
و تنظيم  ل  بتولي ا كمة العليا السلطة القضائية    الدولة الليبية سبَّاقة    عنشاء القضاء الدستوري

 " 1الدولة." 
 تقدير قاضي الموضوع لحرية الدفع بعدم الدستورية-ثانيا  :
مُكنة دستورية تتضمن الامتناع عن  تعُد سلطة القاضي   تقدير مدة جدية الدا  بعدم الدستورية    

تطبي  الن  القانوني الم الف للدستور، اللقاضي أن يقرر بشأن الدا  م  رأة وجوده ، و بروز 
الم الفة للقانون أن يحيله على ا كمة الدستورية ، و عن رأي عدم جدية الدا  حكم براضه ، و يمكن 

القضائية،  اهو دا  من أطراة ااصومة   مواجهة  الطعن عليه أي ة حكم الراض   طبقا  للإجراءاه
 "  2ن  تشريعي مطعون بعدم دستوريته لمساسه بح  من حقوق اااراد. " 

 طبيعة حجيِّة الحكم بعدم الدستورية و مسوِّغاتها -الفرع الثالث :
آنار ا علو أطراة تقتصر  نسبيِّة عن افجي ة ال  تتمت  بها ااحكام القضائية بشكل عام  ي حجي ة    

ااصومة   نفس المسألة المقضي بها، و تستلزم لإعما ا، وحدت ااصوم والسبب والموضوع  ، و أما 
ا  يخض  ععما ا اي شرط من   ه الشروط حيع تعمل آنار ا   مواجهة الكااة ،  المطلقة افجي ة

 صدر بشأنها افكم . و   أي دعوة ، ولو اختلفت موضوعا  ، وسببا  عن الدعوة ال 
كبا من الفقه مسل  ا كمة   جانبيؤيد  فما هي مبررات الحجية المطلقة للحكم الدستوري؟

الدستورية العليا المصرية بشأن تقرير افجي ة المطلقة لجمي  ااحكام الصادرت عنها سواء  كانت بعدم 
الدستورية أم براض الطعن و يؤسسون رأيهم علو أن للمحكمة ح  التصد ي  من تلقاء نفسها بمناسبة 

  من قانون عنشاء ا كمة الدستورية نصت علو 19/4ممارسا ا لاختصاصا ا للن  يا الدستورية 
  "  3أن  أحكامها مُلزمة للجمي  و للكااّة و بدون تفرقة ." 

من الفقه يرة ااخ  بمعيار التفرقة بين ااحكام الصادرت بعدم الدستورية و براض  ب ر لكن جانبا       
 دستوريتها و حجيتها عن ااحكام الصادرت  الطعن و  ل  بتقرير افجي ة المطلقة لاحكام الصادرت بعدم

 

                                                 
و قد صدر قانون ا كمة العليا الاتحادية عام  4954. تعد ا كمة العليا   ليبيا أوم محكمة دستورية   الوطن العربي أنشئت العام  1

لتتولي السلطة القضائية العليا   الدولة حيع مارست عملها كمحكمة دستورية و محكمة نقض و محكمة للقضاء الإداري و دور   4954
و ال ي  1143لفتوة و التشري  و قد مره بعدت مراحل تاريخية بين ممارسة الاختصا  و سلبه وصولا  على مشروع الدستور الليبي الجديد ا

 http//supreme court . gov . lyتضمن أن القضات مستقلون و لا سلطان عليهم   قضائهم لطا القانون أنظر/ 
 http//hccourt . gov . eg. يسري العصار ، الجم  بين الرقابة السابقة و ال حقة علو الدستورية متا  علو الراب  / 2
 .  181   4991، / 4. طعمية الجرة ، القضاء الدستوري ، دراسة مقارنة   رقابة الدستورية ،دار النهضة العربية   القا رت ط 3
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" و تكون لاحكام حجي ة بما اصملت به من افقوق. "  1براض الطعن. " 
2  " 

 -حجيِّة الأحكام الدستورية في ليبيا :
بل تكاد تكون متطابقة لكن  ليس ثمة ارق كبا بين حجية ااحكام الدستورية   مصر و ليبيا     

العليا الليبية قد أخ ه بمعيار التفرقة بين افكم بعدم الدستورية و راض الدعوة و  الم حظ أن ا كمة
  و  اه الاتجاه القد  للقضاء الدستوري المصري قبل عنشاء ا كمة الدستورية العليا .

اا كمة العليا الليبية تُضفي افجية المطلقة علو افكم الصادر بعدم الدستورية بينما جعلت      
حكام الصادرت براض الطعن  اه حجية نسبية قاصرت علو أطرااها بالقياس علو حجية ااحكام اا

 " 3الصادرت   دعوة الإلطاء أمام القضاء الإداري. " 
بين حجية ااحكام الصادرت بعدم الدستورية و بين ااحكام الصادرت  لقد ارَّقت ا كمة العليا الليبية    

و  و ما زاد   تضار  ااولى دون ااخات   و قصر افجية المطلقة علوبراض الدعوة الدستورية 
 "  4ااحكام الصادرت عنها. " 

م حظاه قيمة  حوم تشكيل ا كمة الدستورية العليا و تحديدا  من  الفقه الليبيو قد أبدة بعض    
موقف نخل  بشأن " و يمكن أن  5حيع تشكيل الدائرت الدستورية تستح  الإشارت و التنويه ." 

على أنه درج علو عضفاء افجي ة المطلقة علو ااحكام الصادرت بعدم دستورية  القضاء الدستوري الليبي
                                                 

، و   141،    1111وسوعة الداوع   نطاق القانون العام ، الكتا  الراب  ، دار ا د للطباعة / . محمد ما ر أبو العينين ، م 1
  41،  41 – 13   4988ك ل  / عبد الله ناصف ، حجية و آنار أحكام الدستورية العليا ، دار النهضة العربية ، ط 

 تقوم علو عناصر عدت تتمثل     الحجيِّة(. عن ة 2
 وجود حكم قضائي ااصل   خصومة صحيحة انعقده أمام محكمة  ا ولاية القضاء ايها . -             

و أن يكون   ا افكم متضمنا  قضاء  قطعيا    موضوع الدعوة أو   شيء يتفرع عنه أي مشتم   علو تأكيد قضائي  -
 يتعل  باف  أو المركز القانوني المتنازع عليه. 

طلباه ااصوم اا ا ما قضو افكم بشيء لم يطلبه ااصوم أو بأكثر مما طلبوه ا  يحوز افجية  و أن يصدر افكم   حدود -
 ايما تجاوز عما طلبه ااصوم .

وااصل أن افجية لا تنصب علا علو المنطوق الصريح أو الضميم للحكم و لا تنصرة للوقائ  و ااسبا  الواردت به علا ع ا   -
 باطا  ونيقا  يا قابل للتجزئة بالمنطوق بحيع لا يكون له قوام بدونها و تعد مكملة له كانت   ه ااسبا  مرتبطة ارت

و تتحدد نطاق حجية افكم باتحاد ااصوم   الدعوة و بوحدت موضوعها و سببها ا  يجوز لل صوم أنفسهم أو ورنتهم أو  -
قوم عليه مرت أخرة التزاما  بحجية افكم الصادر خلفهم أن يعيدوا النزاع مجددا  حوم نفس موضوع الدعوة و السبب ال ي ت

ايها من قبل ، نق   عن د . خليفة سالم الجهمي ، رقابة دستورية القوانين   الكويت و مصر و البحرين ، دراسة تحليلية مقارنة 
 .   153،  151   1148،منشأت المعارة الإسكندرية ، ط ... 

   المادت ة  4991/  43بشان ععادت تنظيم ا كمة العليا المعدم بالقانون ة  4981لسنة  1م   من القانون رق 44. أنظر/ المادت ة 3
   من ال ئحة الداخلية للمحكمة العليا . 11

يا منشور ، وك ل  طعن دستوري رقم                 49.4.1144  ق جلسة  59/  4.أنظر/ حكم ا كمة العليا الليبية طعن دستوري ة 4
 يا منشور  14.41.1144  ق جلسة  11/  4ة 
  . 444،  441.أنظر /خليفة سالم الجهمي ، مرج  ساب  ،   5



 /العددالثامنمجلةالحق 0202يناير

 

146  

 

الن  التشريعي المطعون ايه و ك ل  الدعوة الصادرت براض الدعوة الدستورية ال  تفصح ايها ا كمة 
 حكام ملزمة لجمي  سلطاه الدولة العليا عن دستورية الن  المطعون ايه اتكون آنار   ه اا

و لكن ما يتعل  بااحكام الصادرت براض الدعوة الدستورية ال  لا تفصح ايها ا كمة العليا عن 
دستورية الن  التشريعي المطعون ايه اتكون حجيتها نسبي ة تقتصر علو أطرااها و لا تمتد لطا م   

 " 1ورية. " حدود ما أنا ايها من أوجه الطعن بعدم الدست
ال ي ي  ب لبس  افجي ة و منحها اضاء أرحب بحيع يكون لاحكام الصادرت  و نرجح الرأي    

بعدم الدستورية بشكل عام حجي ة مطلقة سواء أكانت بعدم الدستورية الن  التشريعي المطعون ايه أم 
براض الدعوة بحكم أن راض الدعوة موضوعا  يتم بعد بحع مسألة مدة مطابقة الن  التشريعي محل 

و  الدستور و ينتهي افكم الصادر بالراض علو أساس أن الن  التشريعي المطعون ايه لا الطعن لنص
 " 2يخالف أحكام الدستور. " 

 تنفيذ الحكم بعدم الدستورية في مواجهة السلطات العامة كضمانة ل من القانوني -الفرع الرابع :
ثل   مخاطبة الن  التشريعي     اته و  كرنا سلفا  أن الطبيعة العينية للحكم بعدم الدستورية تتم    

المطعون بعدم دستوريته و  ل  ابتطاء  المصلحة العامة و بقدر يتسامو عن مصلحة راا  الدعوة و  ي 
تتشابه م  دعوة الإلطاء   القضاء الإداري و ح  صدور افكم الدستوري اان له حجي ة  اه قرينة 

 3 ي قرينة تنهض علو دعام  قرينة الصحة و قرينة افقيقة." قاطعة و حجي ة افكم بعدم الدستورية 
افكم الصادر بعدم الدستورية تقتضي تنفي ه من قبل السلطاه العامة   الدولة جميعا   إن حجيِّة    

 حيع يتماشو   ا التنفي  م  مبدأ اامن القانوني و يكون كالتالي   
/تعُد السلطة التشريعية عحدة للحكم الصادر بعدم الدستوريةامتثال السلطة التشريعية  -أولا  :    

السلطاه الث و   الدولة و ال  يق  علو عاتقها مسؤولية التشري  اهي تسن القوانين و تمارس وظيفة 
التشري  ،  افدود ال  رسمها الدستور،  ل ل  يتوجب عليها علطاء القانون الم الف للدستور، و 

يته ، و يتعين تنفي ه من وقت النشر ال ي يعد وسيلة الدولة للعلم  بمضمون افكم المقضي بعدم دستور 
 "  4، ومنهم السلطة التشريعية بما يكفل استقرار المعام ه و ااحكام القضائية. " 

                                                 
كما يراج  يسري العصار دور الاعتباراه العملية   القضاء   111. عمر عبد الله مبارك ، أطروحته مرج  ساب    1

 . 11الدستوري مرج  ساب  
 .  184،  181. خليفة  سالم الجهمي ، رقابة دستورية القوانين ، مرج  ساب  ،   2
،    4914.رمزي سيف ، الوسي    شر  قانون المرااعاه المدنية و التجارية ، دار النهضة العربية   القا رت ، 3

191 . 
، و ك ل  / حكم ا كمة الدستورية العليا  181ب    . أحمد اتحي سرور ، افماية الدستورية للحقوق و افرياه العامة ، مرج  سا4

 . 448.  .8.ج .4998. 44.1  ق .جلسة /  1/  18بمصر ، دعوة دستورية رقم ة 
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يتوجَّب علو السلطة التشريعية تنفي  افكم الصادر بعدم الدستورية و  و ما يفر  علو  وبالتالي   
البرلمان التدخل لإلطاء القانون بعدم دستوريته لكنه يا ملزم بميعاد محدد يتعين أن يصدر القانون الجديد 

 " 1عي. " و  و ما يتطلب منحه مدت معقولة لاجا  عجراءاه بشأنه ح  لا يتم خل  اراغ تشري
لا جدام   أن افكم الصادر  امتثال السلطة التنفيذية للحكم الصادر بعدم الدستورية/ -ثانيا  :    

بعدم الدستورية ملزم ك ل  للسلطة التنفي ية و  ل   بالامتناع عن ععمام تشري  حكم بعدم دستوريته 
لقانون الملطو بحكم عدم دستوريته ح  و  ل  اور نشر افكم بعدم الدستورية   الجريدت الرسمية اه ا ا

" عدم  2و عن ظل قائما  نظريا  لكن علو السلطة التنفي ية امتثالا فكم ا كمة بعدم دستوريته. " 
الاعتداد به و البحع عن ن  جديد يتفادة العيب و القصور   القانون الملطو و تحديدا  ما يتعل  

ي  حكم قضائي نهائي حائز لقوت الشيء المقضي به يُشك ل   حد بقرارا ا الإدارية و أي امتناع عن تنف
  اته جريمة جنائية .

 حجيِّة الحكم بعدم الدستورية أمام السلطة القضائية / -ثالثا  :    
تلتزم السلطة القضائية متمثلة   جمي  محاكمها و بم تلف درجا ا بعدم تطبي  القانون يا     

ة المطروحة أمامها ، اافكم القضائي بعدم الدستورية له حجي ة مطلقة و  و الدستوري   جمي  الدعاو 
ملزم لجمي  ا اكم كما أشرنا، و ليس للمحكمة ال  أنُا أمامها الدا  بعدم الدستورية ،أو ال  أناره 

و علو  الدا  بعدم الدستورية ، و عحالته على ة ا كمة العليا   اهو ملزم دستوريا  لم تلف ا اكم
، اانه م  صدر افكم بعدم دستورية الن  التشريعي وقت على بدء ا  وعود ." 3اخت ة درجا ا. " 

أن كانت الدعوة ااصلية بحوزت ا كمة الابتدائية ايجب علو درج  الاستئناة و النقض بجانب 
ا  يجوز  اكم  تورية الن  التشريعيمحكمة أوم درجة التقيد به ا افكم ، و م  صدر افكم بدس

النزاع أن تقبل الدا  من أحد ااصوم بعدم دستورية   ا الن  مرت أخرة أو أن تحيله مرت نانية على 
 " 4ا كمة الدستورية العليا. " 

 
 
 

                                                 
 المرج  الساب  نفسه .1
  511   1111،ط./ ااردنعمان ،  نعمان ااطيب ، الوسي    النظم القانونية و القانون الدستوري ، دار الثقااة للنشر و التوزي   2
و ك ل  / عثمان الصالح ، الرقابة  111   1114. رمزي الشاعر ، القضاء الدستوري   مملكة البحرين ، مطبعة آوام   البحرين 3

  . 98   4981القضائية أمام ا كمة الدستورية   الكويت ، مجلة افقوق ، جامعة الكويت ، 
و ك ل   / مها بهجت الصالح ، افكم بعدم  4.4.4935/ ق   جلسة  1/  1رقم ة . حكم ا كمة الدستورية العليا دعوة 4

 .   443   1119   44دستورية ن  تشريعي و دوره   تعزيز دولة القانون ، مجلة بيت افكمة   العراق العدد ة 
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 الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية و ع قته بالأمن القانوني / -المطلب الثاني :
يحوز حجية   مواجهة كااة سلطاه الدولة و  و ما يلقي بظ له  كرنا أن افكم بعدم الدستورية     

       علو اانر الرجعي   ا افكم مقررا لما ف  القانون محل افكم من عيب أو عوار و  نا يبرز مبدأ 
 ة اامن القانوني   بج ء و مداره استقرار المراكز القانونية ال  اكُتسبت قبل افكم . 

 ماهية الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية / -الفرع الأول :
ييم عن البيان أن ا كمة العليا م  أصدره حكما  بعدم دستورية ن  قانوني اان حكمها له     

حجي ة مطلقة   مواجهة الكااة و  و ما يعيم التوقف عن تطبي  الن  ال ي اعتراه العوار التشريعي 
شمل الع قاه السابقة علو صدور القانون المعيب و   ا ما ليس   المستقبل و حسب ، بل يمتد لي

يتواا  م  مبادئ العدالة و يستقيم م  المنط  السليم و مؤدة  ل  استفادت المدعي ال ي أنار الدا  
فماذا يعني الأثر الرجعي للحكم بعدم  بعدم الدستورية الن  ال ي طعن   دستوريته بأنر رجعي.

 ماهيته ؟هي  الدستورية ؟ وما
يقصد باانر الرجعي للحكم بعدم الدستورية افكم ال ي يمتد تطبيقه على اترت زمنية ترج  على ما قبل     

 1اترت صدوره و يعيم /الاستناد علو ظروة سابقة و عح  ا علو افاضر. " 
ل به و  ل  من اافكم بعدم دستورية ن  تشريعي يعيم عبطاله بأنر رجعي يمتد أنره على تاري  العم    

" و عم   بمبدأ  اامن القانوني  اانه يستثنى مبدأ اانر الرجعي للحقوق و  2اليوم التالي لنشر افكم. " 
 المراكز ال  تكون قد استقره بحكم حاز قوت الشيء ا كوم به أو بانقضاء مدت التقادم.

م علا بعد عتمام عملية عصدار التشري  و أن القاعدت القانونية لا تكتسب صفة الإلزا و الجدير بالذكر   
 "  3نشر ا وحلوم التاري  ا دد لنفاد ا ليعلم الكااة بالنشر   الجريدت الرسمية." 

 تمكين الكااة من العلم بمضمون القانون و يترتب علو  ل  عدت نتائد و  ي  و علة النشر   
الدستوري انه لم يتم عصدار ا             عن مقترحاه ومشاري  القوانين ليست مح   للطعن  –3

 و نشر ا   الجريدت الرسمية ا  يمكن للمحكمة أن تنظر   مشروع قانون أو مقتر .

                                                 
يم حسنين ، الرقابة ، و ك ل  عبرا  114. رمزي الشاعر ، النظرية العامة للقانون الدستوري ، مرج  ساب  ،   1

 .  154،  151   1111علو دستورية القوانين   الفقه و القضاء ، دار الكتب القانونية   القا رت ط / 
، مجلة ا كمة العليا ، 15/1/4983  ق .جلسة  ، 41/  415. حكم محكمة العليا الليبية ، طعن جنائي ة 2

 بشأن ا كمة العليا المشار عليه سلفا  .  4991لسنة  43   من القانون رقم  11المادت ة 
ة ماجستا ، معهد البحوو و . عبرا يم عبد القادر ، الرقابة علو دستورية القوانين   القانون المصري ، رسال3

و أيضا  مقام سما تنايو ، عبطام التشري  بأنر رجعي منشور بجريدت  85   1113الدارساه العربية   القا رت  / 
 .  13.1.4998اا رام المصرية بتاري  
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الدستورية و لكن  ا مُكنة تفسا الن  الدستوري و  لا تمل  ا كمة العليا النظر   النصو –2
 1  عطار التواي  بين أحكامها. "

 دى امتداد أثر الحكـم بعدم الدستوريـة وارتباطه بالأمن القانوني م -الفرع الثاني :
ختلف الفقه الدستوري     ا الشأن حيع رأة البعض أن للقاضي الدستوري مُكنة دستورية ا    

تمنحه ااروج علو نطاق الدعوة الدستورية و ل  بالفصل ايما لم يطلبه ااصوم بحكم الطبيعة العينية 
ة و تعل  القواعد و النصو  الدستورية بالنظام العام و  ل  استنادا  على أن ارتباط للدعوة الدستوري

النصو  ارتباطا  لا يقبل التجزئة بمد أنر افكم الدستوري على النصو  يا المدعو بعدم دستوريتها. " 
تقرير   ا  يوجد تطبي  ل ل  علو حد علمنا حيع أقتصر علو  القضاء الدستوري الليبي" ،أما ة 2

" و  3عدم امتداد أنر افكم الصادر بعدم دستورية ن  معين للنصو  المشابهة له   قوانين أخرة. " 
عود علو بدء اان افكم الصادر   الدعوة الدستورية حكم كاشف له حجي ة مطلقة   القضاء بعدم 

من القانوني   بدور بارز الدستورية و تكون حجي ة نسبية عند افكم براض الدعوة و يضطل  مبدأ ةاا
  تطبي  قاعدت عدم الرجعية بشكل مرن و متوازن و تحديدا  من حيع استقرار ااوضاع القانونية بحكم 

" و ل ل  امن يا  4حاز قوت اامر المقضي به أو انقضاء مدت التقادم أو كان متعلقا  بن  جنائي. " 
ت السابقة علو صدور افكم ان  ل  يجعل الرقابة المتصور أن يكون الن  التشريعي دستوريا    الفتر 

علو الدستورية نوعا  من العبع و اللطو ال ي لا مسوَّغ له ، و    اه الوقت يناقض الطبيعة العينية 
 "  5للدعوة الدستورية ." 

 القضاء الدستوري المقارن و تحديدا  المصري اقد أستثنى الن  الضريبي   عشارت واضحة لتطليب أما
المصالح المالية للدولة علو سائر افقوق و المراكز القانونية لااراد و كان ينبطي أن يكون سريان افكم 

 "  6بعدم الدستورية  ا أنر رجعي   كل احوام و بدون تفرقة ." 
                                                 

 .  115،    1148/  الإسكندريةحسن كاه ، المدخل لعلم القانون ، نظرية اف  ، دار الجامعة ،1
  11العدد  41.1.1141  ق ، مجلة ا كمة الدستورية العليا جلسة  41/  11حكم ا كمة الدستورية العليا ، طعن دستوري رقم  .2

   8،  3،    4999و أيضا  يسري العصار ، التصدي   القضاء الدستوري ، دار النهضة العربية   القا رت 
و أيضا  حكمها   الطعن الدستوري رقم        4984.  44.1  ق بتاري   4/  18رقم ة  . حكم ا كمة العليا الليبية ، طعن دستوري ،3
 .  49.5.4991  ق .بتاري   9/  43ة 
و أيضا  حكمها   الطعن الدستوري  44.1.4984  ق بتاري   4/  18. حكم ا كمة الدستورية العليا بمصر ، طعن دستوري رقم ة 4

 .   4991. 5.  49  ق بتاري   9/  43رقم ة 
،    1111. شعبان أحمد رمضان ، ضواب  و آنار الرقابة علو دستورية القوانين ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية   القا رت / 5

141 .   
، وك ل  رمزي الشاعر ، النظرية العامة للقانون الدستوري ، مرج  ساب   51. يسري العصار ، مرج  ساب  ،   6

اه المعنى / علو الباز ، الرقابة علو دستورية القوانين بمصر ، دار الجامعة المصرية ، الإسكندرية ، و     1419  
 .   441   4938ط/ 
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نأمل من المشرع الليبي التدخل بتحديد آلية سريان افكم بعدم الدستورية بأنر رجعي مما يتطلب  لذا
وض  ن  قانوني يتيح الطعن   افكم بعدم الدستورية الصادر من ا كمة العليا بوجود أكثر من درجة 

ن البيان أن من التقاضي بحكم توق  وجود ااطأ   افكم مما يتطلب مراجعته كضمانة .و ييم ع
 القضاء الدستوري الليبي ملزم بضرورت تحقي  التوازن بين

سلطة القاضي الدستوري   افكم بعدم الدستورية النصو  القانونية و ما يتضمنه من أنر رجعي من 
ناحية ، و من ناحية أخرة ح  اااراد   تواا  قدر كاة من الثباه و الاستقرار للمراكز القانونية و 

ويمكن تحديد صور الارتباط القانوني يرتب  باانر الرجعي  اامنضرورت احترام افقوق المكتسبة ،كما أن 
  -  الآتي 
القاضي الدستوري عن  ويكون بامتناعالامتناع عن تطبيق القانون المحكوم بعدم دستوريته / -أ     

تطبي  القانون الم الف للدستور علو النزاع المنظور أمامه، و لا يمل    ا القاضي افكم ببط ن الن  
يقه علو الواقعة، و تسمو رقابة امتناع  بمعنى الامتناع عن تطبي  الم الف للدستور، لكنه يمتن  عن تطب

الن  القانوني الم الف للدستور، كما  و معموم به   الولاياه المتحدت اامريكية ،ا  تمل  ا اكم 
عبطام ، أو علطاء القانون الم الف للدستور بل تمتن  عن تطبيقه و حسب، و يظل القانون ساريا  من 

القانونية أيا  كان مصدر   ا الامتناع كا كمة العليا وال  لا يمكن للمحاكم ااخرة أن تعدم الناحية 
عن حكمها و تعيد تطبي    ا القانون و بع افيات ايه من جديد و  و ما يتواا  تماما  م  مبدأ اامن 

 "                 1علو المفاجأت و المبايثة. " القانوني  و مقتضياته   استقرار المراكز و الع قاه القانونية و لا ينطوي 
 إلغاء قوة نفاذ القانون المحكوم بعدم دستوريته/-ب 

  ا يعيم أن افكم بعدم الدستورية يؤدي على علطاء قوت نفا  القانون دون علطاء الن   اته و   ا       
امتناع كااة ا اكم و السلطاه عن " و يترتب عليه  2الاتجاه ال ي تبنّاه المشرع الليبي و المصري ." 

 تطبي  الن  الم الف للدستور لكنه يظل قائما  نظريا  ح  يلُطو من السلطاه الم تصة .
 إلغاء القانون المقضي بعدم دستوريته/-ج 

                                                 
و  181   1114حسنين ، الرقابة القضائية   الفقه و القضاء ، دار الكتب القانونية   القا رت/  عبرا يم. أنظر/ 1

و ك ل  أحمد   45.  41   1111القا رت/ ورية، دار النهضة العربية صبري السنوسي ، آنار افكم بعدم الدست
 .   111  4911ية القوانين   الولاياه المتحدت، مكتبة النهضة المصرية  القا رت/ الرقابة علو دستور كمام أبو ا د،

ر بتاري  تعليقا  علو حكم ا كمة الدستورية العليا بمصر الصاد 84مها بهجت يونس ، مرج  ساب    . 2
و من الفقه الليبي أنظر/ د . خليفة الجهمي ، رقابة  دستورية القوانين   ليبيا و مصر و الكويت  41.44.4991

 .   139،  138   1148دراسة تحليلية ، منشأت المعارة الإسكندرية ، 
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يقتضي علطاء القانون ا كوم بعدم دستوريته و اعتباره كأن لم يكن مما يؤدي على عزالة ااسس ال      
بنيت عليها افقوق و المراكز القانونية و ينطوي علو عنصر المفاجأت و  و ما يكون مصدر خطورت علو 

م عليه اتكون أقر  للإ دار و اامن القانوني ان علطاء القانون يفُقد المراكز القانونية السند ال ي تقو 
" و ك ا تباينت مواقف اانظمة القانونية المقارنة حوم  1الانهيار كما  و افام   القانون العراقي. " 

 "  2من حيع كونه أنرا  رجعيا  أو مباشرا ."  الآنار تحديد النطاق الزميم ال ي تمتد له   ه
يفها القضاء الدستوري تلبية  لمقتضياه ة اامن على أن  ناك ضمانة أخرة يض و تجدر الإشارة   

القانوني   و ي سلطة عرجاع تاري  سريان آنار حكم الإلطاء على موعد لاح  علو تاري  صدور حكمها 
ح  يتسنى  ا تقدير حجم الآنار القانونية المترتبة علو حكم الإلطاء و عدم مفاجأت اااراد بحكم الإلطاء  

"  ويبدو البون شاسعا  بين مفا يم و مقتضياه اانر الرجعي  3بحرين. " كما  و   النمسا و ال
للحكم بعدم الدستورية و بين اانر المباشر أو الفوري حيع يرت ب كل منهما آنارا  جد مهمة تقيد 

 " 4القضاء الدستوري و تحدد ص حياته. " 
أنار مؤثر في مبدأ الأمن القانوني/بعدم الدستورية ك النطاق الزمني لتنفيذ الحكم -الفرع الثالث :

تحديد النطاق الزميم للحكم بعدم الدستورية جدلا  اقهيا  و اخت اا بين اانظمة القانونية و لكل اتجاه 
 يرة أن علطاء التشري  ا كوم بعدم دستوريته يمتد على تاريخه ، أن الطاية من الرقابة علو اتجاهدليله ،ة

عن كنه العمل التشريعي و طبيعته المنظور أمام ا كمة اان  قرره عدم  دستورية القوانين  و الكشف
دستوريته ا  يمكن أن يطل  عليه مفهوم قانون اهو قد خالف افدود المرسومة له دستوريا  مما يستوجب 

                                                 
لكن لم  1115لسنة  41العليا رقم  و قانون ا كمة الاتحادية 1111تبيمَّ المشرع العراقي   قانون عدارت الدولة لعام 1

تحديد اانر المترتب علو افكم لعدم الدستورية و  و ما يشكل خطورت علو مبدأ  1115يكن واضحا    دستور 
اامن القانوني ، راج  محمد سالم كر  ، دور القضاء الدستوري   تحقي  مبدأ اامن القانوني ، مجلة القادسية لعلوم 

  1111.  4.  44نت تاري  الزيارت ، منشور علو شبكة الانتر  1143،  1ا لد  1السياسية العدد  القانون و العلوم
.ة اانر المباشر    و يعيم أن أنر الإلطاء المنصب علو الن  المطعون به آناره قبل افكم بالطائه صحيحة و مؤنرت علا 2

ما يحق  قدر من متطلباه اامن القانوني مما يشي  أن بعد نشر افكم بعدم الدستورية تتوقف جمي  الآنار و  و 
و النمسا  4938الطمأنينة   نفوس اااراد ال  أخ ه بمبدأ اانر المباشر للحكم بعدم الدستورية ة اسبانيا   دستور/ 

 .  441و يا ا من الدوم ااخرة راج   / محمد سالم كر  ، المرج  الساب     1114/ و البحرين/ 4911
،  411المادت 1114م وك ل  دستور مملكة البحرين ،/ 4911من دستور النمسا/  5/  411ظر/ المادت . أن3

 المشار اليهما  و ك  ا تضمنا الن  علو اانر المباشر فكم الإلطاء . 
لنهضة . راج  للمزيد /محمد ص   عبد البدي  ، افكم بعدم الدستورية بين اانر المباشر ، دراسة مقارنة ،دار ا4

  33،    1111العربية، القا رت /
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و هذا "  1سريان القانون بأنر رجعي يرتد على تاري  صدوره و ليس من وقت النط  بعدم دستوريته. " 
تواار اانر الكاشف و ليس المنشئ و تواار امتداد افكم بأنر رجعي على تاري  صدور التشري  و  يعني

ليس من وقت النط  بافكم بعدم الدستورية اقد كان القانون المبطل له عوار مما يستلزم سريان افكم 
افكم يا محدد و  بأنر رجعي و و ما يتواا  م   دة الرقابة الدستورية و ي عاادت ااصم وعلا أصبح

  ا الاتجاه كونه لا يراعي الم اطر المترتبة علو تقرير اانر  ) النقد (" و قد وُج ه  2جُر د من موضوعه." 
الرجعي للحكم بعدم الدستورية بحيع يُصيب ع قاه اااراد ال  استقره شيء من الاضطرا  و عدم 
الاستقرار و  و ما يترتب عليه من أضرار مادية و معنوية خاصة ع ا كان التشري  ا كوم بعدم دستوريته 

على أن افكم بعدم الدستورية يعد منشئا  للحكم بعدم  )ب ر(" كما اتجه رأي  3بعيد. " صدر من زمن 
الدستورية بمعنى انطباقه علو المستقبل و حسب و   ا مرده عن الوجود المادي للتشري  قبل أن يقضي 

   على حصر اانر الرجعي )ثالث(بعدم دستوريته حقيقة واقعة لا يمكن تجا لها، كما   ب اتجاه 
بها ، أما عن كانت  الع قة محل التقاضي اان لم تكن ك ل  ا  شأن للن  المقضي بعدم دستوريته

يتعين علو ا كمة ال  تفصل   النزاع أن تعُمل أنر افكم بعدم الدستورية"  الع قة مح   للتقاضي اانه
 فما موقف القضاء الدستوري الليبي ؟ " 4

أو تحديد للنطاق الزميم   النظام القانوني الليبي حيع رأه ا كمة العليا  لا يوجد تنظيم لانر الرجعي
بأن طبيعة افكم دستوري ة كاشفة   اهي لا تستحدو قانونا  جديدا  و لا تنشئ وصفا  قانونيا  حديثا  

 بل تكشف عن حكم الدستور.
ورية أي تشري  أو بعض و قد قضت ا كمة العليا الليبية   عحدة أحكامها أن افكم بعدم دست

نصوصه  اه طبيعة كاشفة تؤدي على انعدام أنر   ا التشري  أو الن  و يعد يا صالح للتطبي  اعتبارا 
 "  5من التاري  ال ي يقضي بعدم دستوريته ما لم يكن موضوع الدعوة قد اصل بحكم باه. " 

                                                 
و ك ل  محمد سويلم ، الرقابة علو دستورية القوانين و تطور اانظمة  141. رمزي الشاعر ، مرج  ساب  ،   1

 .  115،    1144الدستورية ، دار المطبوعاه الجامعية   الإسكندرية ، 
و اختصاصا ا ، دراسة تحليلية ، مجلس النشر العلمي    . عادم الطبطبائي ، ا كمة الدستورية الكويتية تكونيها2

 .  181   1115جامعة الكويت ، الكويت/ 
، و ك ل   411   4991. محمد حسنين عبد العام ، القانون الدستوري ، دار النهضة العربية   القا رت ،/ 3

 يا منشور .  1144.  44. 14  ق جلسة  55/  518حكم ا كمة العليا الليبية طعن مدني رقم ة 
  141   1118. يحي الجمل ، القضاء الدستوري   مصر ، دار النهضة ، 4
.يا منشور و حكمها طعن 41.44.1144  ق جلسة  55/  518. حكم محكمة العليا الليبية طعن مدني ة 5

  ق جلسة  4441/53، و حكمها رقم طعن مدني ة  11.1.1144  ق جلسة  1411/51مدني ة 
13.8.1145  . 
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 1أشرنا سلفا . "  و  و يتف     ل  م  القضاء الدستوري المصري      ا الشأن كما
 اقد استحدو ا كمة الدستورية العليا ضمن المواد ة 2037أما مشروع الدستور الليبي الجديد)     
  و  ل  بانشاء قضاء دستوري مت ص  حيع حدده مهام و اختصاصاه ا كمة  411 – 445

ن مشروع الدستور الرقابة " كما تضمَّ  2  الرقابة علو دستورية القوانين و مدة احترامها للدستور. " 
علو السلطة التشريعية للمشرع و  و عيعاز   ه السلطة للقيام بالمهام المسندت  ا   الدستور و عدم 
تأخا ا أو التنصل منها و  و توجه محمود  يئة صياية الدستور   عطار عنشاء قضاء مت ص  تكون 

 " 3والقضايا القانونية و ما يلح  بها من تطوراه. " له القدرت علو المواجهة و المواكبة لكااة المسائل 
 تقييد أثر الحكم بعدم دستورية نص تشريعي حماية ل من القانوني -الفرع الرابع :

فهل بعد أن تبحع ا كمة   مدة دستورية الن  اانها تصدر حكما  ب ل  لتعارضه م  الدستور،    
يتم الامتناع عن تطبيقه ؟ أم تلغي قوة نفاذ النص يتم إلغاء النص المحكوم بعدم دستوريته؟ أم 

 المحكوم بعدم دستوريته مع بقاء النص ؟
  -موقف القضاء المصري   - أولا     
  بت ا كمة الدستورية العليا بمصر على أن افكم بعدم الدستورية يؤدي على علطاء نفا  الن      

" اا كمة الدستورية بمصر / ترة أن آنار حكمها بعدم الدستورية علو الن   4القانوني ا كوم ." 
القانوني ينحصر   علطاء قوت نفاده و اعتبرته يمتد على النصو  القانونية المرتبطة ارتباطا  لا يقبل التجزئة 

علو الن  " أما  الفقه المصري / اقد اختلف حوم أنر افكم بعدم الدستورية  5م  الن  الملطو. " 
  أن افكم بعدم دستورية ن  قانوني يؤدي على علطاء القانون يا  رأي جانبٌ القانوني حيع ة 

                                                 
، مجموعة أحكام  44.1.4984  ق جلسة  4/  18. حكم ا كمة الدستورية العليا بمصر طعن دستوري رقم ة 1

و أيضا  محمد أبو زيد ، الوجيز   القانون الدستوري المصري مؤسسة  418.ج .   1ا كمة الدستورية السنة 
  41   1114الطويجي للطباعة ، 

صادر عن ا يئة التأسيسية لصياية مشروع الدستور و المعتمد من ا يئة بتاري  نظر/ مشروع الدستور الليبي ، الا. 2
 و لا زام ح  الآن مجمدا  و نأمل سرعة عصداره   أقر  وقت   49.1.1141

. سلوة الدييلي ، ضماناه و آلياه افماية الوطنية للحقوق و افرياه ، دراسة   نصو  الإع ن الدستوري 3
، مجلة دراساه قانونية ، كلية القانون   جامعة بنطازي / ليبيا  1143مشروع الدستور الليبي لسنة الليبي المؤقت و 

 . 418   1149  ديسمبر  15،العدد ة 
 11تورية العليا رقم ة بشأن ا كمة الدستورية العليا و أيضا  حكم ا كمة الدس 4939لسنة  18أنظر/ القانون رقم 4
 11   31مجموعة أحاكم ا كمة الدستورية ج  4.1.4991ق جلسة      41/ 
، مجموعة أحكام ا كمة  4985.  9.  15  قي جلسة  4/  4. حكم ا كمة الدستورية العليا بمصر طعن رقم ة 5

 .  451الدستورية العليا ج /     
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الدستوري ح  و عن لم يصر  المشرع ب ل  تأسيسا  علو افجية المطلقة فكم ا كمة الدستورية العليا 
" و 1وم التالي لنشر افكم. " علزامه للكااة ب ل  و عدم جواز تطبي  ن  القانون يا الدستوري من الي

  على أن أنر افكم بعدم الدستورية يؤدي على وقف نفا  القانون ا كوم بعدم  اتجاه ب ر  ب  ة 
دستوريته و   ا لا يعيم علطائه و اعتباره كأن لم يكن مراعات للضروراه العملية و تأسيسا  علو اكرت 

 نا ي  أن تقرير عدم الدستورية قد يتأخر لسنواه من افقوق المكتسبة كقاعدت أساسية لامن القانوني
علطاء قوت نفا  الن  يا الدستوري  و  ي تصدر بيانا  )صدور القانون حيع است دمت ا كمة عبارت 

  على أن افكم بعدم الدستورية ن   اتجاه ثالث"بينما   ب ة  2بآنار افكم بعدم الدستورية ." 
طبي  الن  القانوني و عن كان لا يؤدي على علطائه و  ي ب ل  تستند علو قانوني يؤدي على عدم جواز ت

بشأن ا كمة الدستورية العليا ا   4939  لسنة  18  من القانون رقم ة  19ما ورد   عبارت المادت ة 
كمة تمل  ا كمة أن ترتب علو حكمها آنرا  أكثر مما تم الن  عليه   قانون عنشائها ا  تمل    ه ا 

علطاء القانون يا الدستوري و لكن  ا أن تطالب الكااة بعدم تطبيقه و الن   نا يكون ااقدا  لقوته 
" و يشك ل القضاء الدستوري المصري  3العملية   التطبي  و   ا بالطب  لا يعيم علطاؤه أو انعدامه. " 

كثاا  عن القضاء لدستوري الليبي  () القضاء اااصل التاريخي للقضاء الدستوري الليبي ، و لا يختلف 
الدستوري المصري حيع شايعه   أن القاعدت المقررت به ا الشأن بالنسبة لاحكام القضائية الدستورية 
عامة أنهاة كاشفة   للحقوق و المراكز القانونية و ليست ة منشئة    ا االقضاء الدستوري عند حكمه 

وده و م  قضت ا كمة العليا بعدم دستورية ن  تشريعي اان جمي  يقرر شيئا  كامنا    التشري  من  وج
ا اكم بش  أنواعها و درجا ا ملزمة بالامتناع  عن تطبيقه علو الوقائ  و المراكز و تحديدا  ما يتعل  
بعدم تأنر القوانين ال  تقرر بالمصاحبة للقانون بعدم دستوريته تأسيسا  علو قاعدت الوجود الفعلي 

 " 4وانين. " للق
ح  أن البعض عبر عن  ل  بقوله ة ..... أن الن  التشريعي المقضي بعدم دستوريته عبارت عن      

جثة  امدت مجردا  عن كل أنر قانوني  ل  أن افكم بعدم الدستورية سلبه كل آناره و جرده من كل قوته 

                                                 
 . 138. محسن خليل ، النظام الدستوري   مصر ، دار النهضة العربية   القا رت   1
 .  411   4981ي الجمل ، القانون الدستوري ، دار النهضة العربية   القا رت ، . يح2
و ك ل  محمد حسنين عبد  441، جامعة طنطا    4991. مصطفي محمود عفيفي ، رقابة الدستورية   مصر 3

  414   4991   4991الع  ، القانون الدستوري دار النهضة العربية   القا رت/ 
  بشأن منح ا كمة الدستورية سلطة تقديرية   تقرير  498/  4118القرار الجمهوري / مصر / رقم ة كما ينظر / 

 الانر الرجعي احكامها .
 يا منشور . 1141.  41.  14  ق بتاري   59/  15. حكم ا كمة العليا  الليبية، طعن دستوري رقم ة  4
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الموازنة " ا  بد ع ن  من 1ااخا. "  القانونية و أصبح  ينتظر   عجراءاه و مراسم تشييعه على مثواه
بين مقتضياه الن  الدستوري ال ي رتَّب اانر و بين مسوياه اامن القانوني و ال ي يجب  القانونية

 عليه أن يقيد افكم بعدم الدستورية   أضي  نطاق ممكن ، ح  يتجنب ااضرار السلبية فكم الإلطاء
ة بأقل قدر من النصو  و ا ااظة علو الصحيح منها و  و ارتباط التضحيدستوريا  بيد أنه من الممكن 

و تحديد ما يشوبه من عيو    عطار  باختصا  القاضي الموضوعي ال ي يمل  دراسة الن  المطعون
 " 2متوازن بين الن  الدستوري و اامن القانوني ." 

اانر الرجعي و ال ي تمثل   حكم و   ا ما جاء استنادا  على نظرية ااوضاع الظا رت لتقييد     
و ال ي قضو بابطام انت اباه مجلس الشعب و لكن م  عدم عسقاط  للمحكمة الدستورية العليا بمصر

ما أقره   ا ا لس من قوانين ، تطبيقا  لمفهوم نظرية ااوضاع الظا رت ، كوسيلة جد مهمة للتضحية بأقل 
" و   ه الوسيلة اسُت دمت من القضاء المقارن ، 3ها، " قدر من النصو ، و ا ااظة علو الصحيح من

لتحقي  مبدأ اامن القانوني ايمكن للقاضي الدستوري أن يحكم بالطاء بعض نصو  القانون بشكل لا 
"   4و تكامله م  كان لتل  النصو  قابلية الانفصام عن القانون. "  يؤنر علو وحدت  ل  القانون

رنسي، لجأ على تطبي    ا المفهوم ، كلما وجد أن افكم بالطاء بعض ا لس الدستوري الف كما أن
نصو  القانون لا يؤنر علو وحدت  ل  القانون و تكامله ، عندما تكون  ا قابلية الانفصام ، كما 
  ب ا لس على علطاء القانون المطعون له بأكمله م   كانت النصو  الم الفة للدستور يا قابلة 

 " 5." ل نفصام عنه
                                                 

 1144القوانين   ليبيا أطروحة دكتوراه ، كلية افقوق / الإسكندرية . عبد الله عمر مبارك ، الرقابة علو دستورية 1
و ك ل  / عادم عمر شريف قضاء الدستورية   مصر ، رسالة دكتوراه ، كلية افقوق / جامعة عين شمس  111  
 ،4988   131  
   4995الكويت ، . عزيزت الشريف ، دراسة   الرقابة علو دستورية التشري  ، مطبوعاه جامعة الكويت ، 2

148  . 
 . 148.   149.عزيزت الشريف ، المرج  الساب  ،   3
. مثام  ل  ما   بت عليه ا كمة الاتحادية العليا بالولاياه المتحدت حيع طبقت   ا المبدأ و  ل    حكمها 4

اء الم الفة للدستور علا ة ........ بأن الجزء السليم من التشري  لا يمكن اصله عن ااجز       4911الصادر عام  
  -يتواار شرطين  ا  

ااوم / أن يكون الجزء السليم قادرا  لوحده علو عنتاج آناره القانونية ة و الآخر   أن تبين ريبة المشرع باحتفاظ بالجزء 
رية ن  السليم لو علم بالطاء ااجزاء الم الفة للدستور .......   للمزيد / مها بهجت يونس ، افكم بعدم دستو 

 .  15   1111تشريعي و دوره   تعزيزه دولة القانون ، أطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بطداد 
. أمين عاطف صليبا ، دور القضاء الدستوري   عرساء دولة القانون ، المؤسسة افديثة للكتا  ، طرابلس ، لبنان/ 5

1111   135  . 
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ساره ا كمة الدستورية المصرية/ علو نفس المنوام حيع قرره أن النصو  ال  تنتظم  و قد
ضمن عمل تشريعي مطعون بدستوريته لا ُ در جميعا  ما لم يتع ر اصل نصو  ا كوم بالطائها 

قاصده. عن بقية أجزاء التشري  و أن تكون النصو  السليمة قادرت  علو تحقي  أ داة التشري  و م
 "1   " 

 الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 -:توصَّلت من خ م   ا البحع على جملة من ةالنتائد و التوصياه أ ها

مبدأ حديع قد  يتسم بصفة الإلزام سواء بالنسبة للمشرع أو القاضي  الأمن القانوني أن -أولا  :
القصوة    ا يتها سواء تم الن  عليه أم لم يتم، اقد أصبح حقيقة مانلة للعيان معترة بها

 الاستقرار سواء لااراد ايما بينهم أو ايما بينهم والدولة كح  دستوري
ال  تلُطو من القضاء الدستوري امتثالا  لمبدأ المشروعية أي  الم الفة للدستور و القوانين إن-ثانيا  :

ةاامن عن طري  القانون ينبطي ألا يكون  ل  علو حسا  ح  الإاراد   اامن القانوني و ل  
االدعوة الدستورية دعوة  ح  تتعمَّ  نقتهم بالدولة ال  تجعل مراكز م وحقوقهم محل عناية

عي  لعدم دستوريته ،ويسري افكم ايها ةبأنر رجعي  و ي تتشابه ةعيني ة  موجهة ضد ةن  تشري
   القانون الإداري . الإلطاء   ل  م  دعوة 

لم   و الالتزام بمبدأ ةالمشروعية وبالتالي ا  قيمة اي عمل يخالف   ا المبدأ ما الأصل إن-ثالثا  :
حيع يتم   يختلف من نظام قانوني على آخريقُيَّد باستثناءاه معينة و عن تطبي  مبدأ ةاامن القانوني 

تطليب مبدأ المشروعية م  مراعات اامن القانوني،أو تطليب مبدأ اامن القانوني باقرار اانر المباشر 
 أو بتعلي  أنره علو شرط واقف . للحكم بعدم الدستورية أو الطلو   تطبيقه

ا لها كأحد تطبيقاه اامن القانوني، له أسس وضرورت لا يمكن تج اانر الرجعي كما أن-رابعا  :
وأكثر ا حساسية، اتعدد أُسس اامن القانوني من المصلحة العامة على ااوضاع الظا رت أو مبدأ 
حسن النية أو التوق  المشروع يكُم ل كل منهم الآخر ، ا  يمكن الاستناد علو معيار واحد منهم 

  المصالح  اق  و و ما يتطلب اهما  دقيقا ة للتوازن  بين
جليا  يمو  موقف المشرع الليبي، من مبدأ اامن القانوني و اكرت الموازنة م   كما يتضح لنا- امسا :

و عن كان يشاي  على حد كبا موقف المشرع المصري ال ي لا يخلو من  رجعية أنر افكم بعدم الدستورية
 الاضطرا  و القصور أحيانا .

لتحقي  مبدأ اامن القانوني بالتوازن  ضرورت السعي من السادت القضات الدستوريين و)بناء  عليه(نرجو
القضات ضرورت قبوم الطعن   أي   من السادت نأمل كمام  رجعية أنر افكم بعدم الدستورية ، 
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 ن  قانوني، م  تضمن ع دارا  لامن القانوني ال ي  و ح  و ياية دستورية تُمك ن ا كمة من تبيم  
 بضرورت ننِّوه المباشر تلبية لمقتضياه الضرورت أو وجود مصلحة ترُج ح مبدأ اامن القانوني،كما اانر

الن  علو ةحجي ة افكم  بعدم الدستورية بشكل جلي لضمان احترام سلطاه الدولة  ا ، و عدم 
 ااروج عليها . 

بعدم الدستورية كااة ةالمراكز القانونية  الن  علو أنة يستثنى  من اانر الرجعي للحكم ينبغي  كما
  علو تحديد اانر القانوني المترتب )النص دستوريا  ال  اكُتسبت سابقا  بحكم ةقطعي باه  وك ل 

تحديده من تاري  صدور افكم ما لم تقرر ا كمة يا  يكون  وأنعلو افكم بعدم الدستورية ،
م  تعلَّ  بن  ةجنائي  ويعُد  ااحوام    كل  ل  ويكون للحكم بعدم الدستورية ةأنر رجعي

بأسلو  الرقابة الدستورية ةالسابقة  كضمانة لفح  دستورية القوانين  العمل ل وأن يتملاييا  
قبلةعصدار ا مما ةيقو ي  اكرت ةاامن القانوني  ويجعلها بمنأة عن أي  ديد لاح  علو صدور 

 القانون .
 للللللللللللللللت** تللللللللللللللللللللملللل

 وب ر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين (ة
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 )قـائمـة المـراجـع(
 أولا  : المؤلفــات العامــة /

القانونية    الكتب دار والقضاء، الفقه   القوانين دستورية علو القضائية ،الرقابة حسنين برا يمع-4
 . 1114القا رت، 

 . 1111،  1  القا رت،ط الشروق دار وافرياه، للحقوق الدستورية افماية سرور، اتحي أحمد– 1
للكتا     افديثة المؤسسة القانون، دولة عرساء   الدستوري القضاء دور صليبا، عاطف أمين-4

  1111طرابلس،لبنان 
 . 1114الإسكندرية، الجديدت    الجامعة دار الدستورية، بعدم الصادر افكم أنر الباز، علي بشا– 4
المعارة  منشأت تحليلية، دراسة والكويت، ومصر ليبيا   القوانين دستورية رقابة الجهمي، سالم خليفة–1

 . 1148  الإسكندرية، 
 .1114آوام   البحرين،  البحرين،مطبعة   الدستوري القضاء الشاعر، رمزي– 5
والتوزي     للنشر الثقااة دار ، الدستوري والقانون السياسية النظم   الوسي  ااطيب، نعمان– 1

 . 1111ااردن،  عمان
 . 4931الكويت الكويت، جامعة مطبوعاه الدستوري، القانون   العامة النظرية الشاعر، رمزي – 3
 ،دار والدستوري الإداري القضاء أحكام ضوء   تحليلية دراسة القانوني، اامن سيد،مبدأ راعت عبد–8

 . 1144  القا رت، العربية النهضة
  العربية النهضة دار مقارنة، دراسة القوانين، دستورية علو الرقابة آنار ضواب  رمضان، أحمد شعبان-9

 . 1111القا رت، 
 .  1111صبري السنوسي ، آنار افكم بعدم الدستورية ، دار النهضة العربية   القا رت ،  -41
      4988ط /   القا رت،العربية النهضة دار الدستورية، أحكام وآنار حجي ة ناصف، عبدالله-44
  الكويت، الكويت جامعة مطبوعاه القوانين، دستورية علو الرقابة   دراسة الشريف، عزيزت-41

4995  . 

محمد ص   عبد البدي  ، افكم بعدم الدستورية بين اانر المباشر و اانر الرجعي ، دراسة مقارنة -44
 .  1111، دار النهضة العربية   القا رت ، 

و  4991محمد حسنين عبد العام ، القانون الدستوري ، دار النهضة العربية   القا رت ،  - 41
 .  4991طبعة 

الجامعية  المطبوعاه دار الدستورية، اانظمة وتطور القوانين دستورية علو الرقابة سويلم، محمد– 45
 .  1144/ الإسكندرية، 
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   4991  القا رت .العربية النهضة دار مصر،   الدستوري النظام خليل، محسن– 41
طعمية الجرة ، القضاء الدستوري ، دراسة مقارنة   الرقابة علو  دستورية القوانين ، دار  - 43

 .  4991، 4النهضة العربية ، القا رت ، ط ،
 .1118يحي الجمل ، القانون الدستوري ، دار النهضة العربية   القا رت ،  -48
 .  4999يسري العصار ،  التصد ي    القضاء الدستوري ، دار النهضة العربية   القا رت ،  - 49
العربية  القا رت،  النهضة دار الدستوري، القضاء   العملية الاعتباراه دور العصار، يسري -11

4999 . 
 الدساتير و القوانين / ثانيا :

  1144الإع ن الدستوري المؤقت /  -4
 بشأن ا كمة العليا 4993  لسنة  43و المعدم بالقانون رقم ة 4981لسنة  1القانون رقم  -1

 . 1143مشروع  الدسلتور الليبي الجديلد / -4
 أحكام ا كمة العليا الليبية ة الدائرت الدستورية   -1
 أحكام ا كمة الدستورية العليا المصرية . -5
 الجريدت الرسمية الليبية   -1

 لجامعية /ثالثا  : الأطروحات و الرسائل ا
 ماجستا، رسالة المصري، القانون   القوانين دستورية علو الرقابة القادر، عبد عبرا يم -4

 .  1113القا رت،  العربية، والدراساه البحوو معهد
شمس،  عين افقوق كلية دكتوراه، أطروحة مصر،   الدستورية قضاء شريف، عمر عادم -1

4988 . 

عمر عبد الله مبارك ، الرقابة علو دستورية القوانين   ليبيا ، أطروحة دكتوراه ، كلية  -4
 .  4988افقوق ، عين شمس ، 

مها بهجت يونس ، افكم بعدم دستورية ن  تشريعي و دوره   تعزيز دولة القانون ،  -1
 .1111أطروحة دكتوراه ، كلية القانون   جامعة بطداد العراق ، 

 دوريات و المج ت/رابعا  : ال
 مركز الدستورية، بعدم افكم أنر ومبدأ القانوني اامن اكرت بين الموازنة محيسن، زيا عامر -4

  1141   8العراق،العدد ة الكواة  الدراساه
 ،مجلة مداه من افد   التشري  والسفة الدستورية بعدم للحكم الرجعي اانر البحاي، ما ر -1

 . 1114  القا رت،  1 العدد ة الدستورية ا كمة
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 لعلوم القادسية مجلة القانوني، اامن مبدأ تحقي    الدستوري القضاء دور كر ، سالم محمد -4
 . 1143  العراق  8  ا لد ة  1العدد ة  السياسية، والعلوم القانون

 المطر ، القضائي، الملح  مجلة القضائي، اامن وضرورت القانوني اامن مبدأ يميجة، ا يد عبد -1
 .   1118/  14/  18   11العدد ة 

اراس ملكاوي ، التعدي ه المفاجئة للقوانين ع دار لمفهوم اامن القانوني ، شبكة المعلوماه  -5
 .1149.41.4الدولية ، تاري  الزيارت ،

العليا،مصر،العدد  الدستورية ا كمة قضاء   القانوني لامن الدستورية افماية العصار، يسري -1
 .  1114  يوليو،  4  السنة ة  4ة 

  -المواقع الالكترونية :  - امسا  :
4 –http//supreme court . gov . ly 

http // ccoort . gov . eg-  2  
4- http//www . constitutionnel net . fr .الموق  الإلكتروني  لس الدولة الفرنسي 
1 –http//droitagadir. blogspot . com  حوم اامن القانوني و القضائي. 
5-www.alhewar.com. .اامن القانوني 
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 نشأة المجالس التأديبية وتطورها ) دراسة مقارنة (

 البرغوثي مصطفى فرج ضود.                               

 جامعة بني وليد -قسم القانون العام –كلية القانونب  محاضر
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 مقدمة

واسع ا ومهم ا   افيات العملية الوظيفية، لاسيما وأنه  لقي النظام التأديبي،  الوظيفة العامة، تطبيق ا     
وظفين العامين، وبالتالي مرّه ا الس 

ُ
يطب  علو ائة من الفئاه ا امة داخل ا تم  ألا و ي ائة الم

ومُ بساه خاصة، ومما لاريب ايه أن قوانين الوظيفة العامة قد روة التأديبية   الوظيفة العامة بظُ 
ُشر ع لزرع 

اتجهت على وض  افماية الّ زمة والكفيلة   ه الفئة ا امة داخل الدولة، و ل    مُحاولة من الم
اه وااِبرت الثقة والطُّمأنينة  ا، مما يُسا م   حسن أدائها لعملها المناط بها، والاستفادت من   ه الكفاء

وظف العام   الوظيفة العامة، وكل  ل  سيسا م، ب  ش ،   سا المراا  العامة 
ُ
ال  يتمتّ  بها الم

ُشر ع ويهدة على تحقيقه،
 بصورت مُنتظمة ومُضطردت و و ما يسعو عليه الم

ُوظف أو العامل ليس ممسألة انتقاميعا دة من  أهميّة البحث:    
ة منه، بل  ي يقاع العقوبة علو الم

عملية قانونية  داها الإص   والتّوجيه واففِاظ علو حُسن سا المراا  العامة بانتظام واطرّاد. وبالتالي 
وظف أو العامل وقد يكون 

ُ
اان توقي  العُقوباه التأديبية قد يكون عن طري  السُّلطة الرئاسية التاب   ا الم

ُشر ع لتو 
قي  العُقوباه ال  يرا ا بأنها تشكل خُطورت عليهم   مُحاولة منه أمام مجالس تأديبية جاء بها الم

ُ الف وسمعي ا منه أن تصدر   ه العُقوباه من مجالس تأديبية تتواار 
وظف الم

ُ
لوض  ضماناه لصالح الم

 ايها نوع ا من ااِبرت والنَّزا ة.
ل مُختلفة، و ل    مُحاولة منها مرَّه مجالس التأديب   الوظيفة العامة بعدت مراحإشكالية البحث:    

جالس وتحسين درجة عملها بما يحق  الطاية من عنشائها، كما أن تشكيل   ه ا الس 
م
على تطوير   ه الم

رتكبة 
ُ
 الفة الم

ُ
حام له وحسب شدت الم

ُ
وظف أو العامل الم

ُ
يختلف من مجلس لآخر و ل  حسب درجة الم
وقعة بشأنها وك ل  حسب طبيع

ُ
 الفة  ل  ي مُخالفة عدارية أم مُخالفة مالية أم مُخالفاه والعقوبة الم

ُ
ة الم

مُشتركة بين عدارية ومالية و و ما سنتناوله     ا البحع وال ي سنتعر  ايه على كيفية تشكيل   ه 
جالس و

م
 نشائها واق ا للقانون. ع الم

 المبحث الأول : مراحل تطوّر المجالس التأديبية في ليبيا
جتم   أي أن 

ُ
استقرّ   ليبيا، علو أنّ أساس النظام التأديبي، بوجه عام،  و النُّهو  بمصالح الم

نشآه 
ُ
ؤسساه وا يئاه والشركاه والم

ُ
وظفين   القطاعاه العامة والم

ُ
 داه ااساسي ليس مُجازات الم

ما تعتبر السلطاه العامة، وعنما  داه  و ضمان حُسن سا أعمام   ه الجهاه بانتظام واطرّاد. ك
التأديبية الس   القوي والفعّام لردع العاملين عند حدوو تقصا من جانبهم   أداء واجباه 
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ُشر ع حر  علو أن تكون ممارسة   ا 
وظائفهم؛ ضمان ا فسن سا المراا  العامة داخل الدولة، علا أن الم

ُشر ع، للس
لطاه التأديبية، سلطاه معينة تست دمها اف  واقا  لقواعد وأحكام مقررت. اكما أعطو الم

عند ممارسة ص حيتها   التأديب من حيع استدعاء المتهم وسماع أقواله وسماع أقوام الشهود والإط ع 
ُشر ع للعاملين 

رتب الموقوة، واستيفاء التحقيقاه أعطو الم
ُ
علو ااوراق، وك ل  النظر   أمر صرة الم

اه ؛ حرصا  عليهم وابتطاء مصلحتهم . وجتلف السلطاه التأديبية حقوقا  أحاطها بسياج من الضمان
وظف باخت ة الدرجة الوظيفية ال  يشطلها من 

ُ
ال  يجوز  ا قانون ا توقي  العقوباه التأديبية علو الم

 ناحية، وجسامة العقوبة المقررت للم الفة التأديبية من ناحية أخرة، وطبيعة الم الفة التأديبية  ا ا من
 .  1ةناحية نالثة 

  ا، وع ا كان النظام التأديبي،   ليبيا، يتميز بش صية مزدوجة، اهو، من جهة نظام طائفي، 
  مجاله الش صي. ومن جهة أخرة،  و نظام عقا    ما يته وطبيعته الجو رية وأسلوبه، علا أنه 

عنها، ح  ولو  مظهر من مظا ر الرئاسة الإدارية، ال  تفرضها طبيعة التنظيم، بل عنه ناب  منها متفرع 
كانت الولاية ايه قد عُهد بها على  يئة أخرة مت صصة، ع  أن السلطاه التأديبية الرئاسية،   جمي  
ااحوام،  ي ال  تمل  ح  الإحالة على الجهاه التأديبية المت صصة، سواء كانت داخل الجهة الإدارية 

ُشر ع الليبي   ال
تشريعاه الم تلفة ال  تُسا  شئون العاملين   نفسها أو خارجها، وبالتالي، انتهد الم

القطاعاه والمؤسساه وا يئاه والشركاه والمنشآه العامة، أسلو  النظام التأديبي الرئاسي وأسلو  
. والمتتب  لقوانين للوظيفة العامة   ليبيا ن حظ أنها نصت كلها علو  2ةمجالس التأديب الإدارية أو المالية 

التأديبي بين السلطة الرئاسية، وسُلطة مجالس التأديب، ولم يعرة المشرع الليبي ح   توزي  الاختصا 
الآن نظام ا اكم التأديبية والمعموم بها   مصر ريم تأنر المشرع الليبي به.وكما  و معروة بأن المقصود 

ُشر ع الاختصا  القانوني باجراءا
ه التأديب بِدء ا من توجيه بالسُّلطة التأديبية  ي الجهة، ال  منحها الم

ناسب  ا عند  الا ام
ُ
 الفاه التأديبية والجزاء القانوني الم

ُ
واجا  الإجراءاه التأديبية، مُرور ا بتحديد،الم

 .  3ةالإدانة أو افُكم بالبراءت   الا ام، ويتولى مُمارسة   ه السلطة ا يئاه وا الس ال  يحدد ا القانون

                                                 

 .    131،  م1141الجامعة،  ،منشوراه المكتبة1د محمد عبدالله افراري  "أصوم القانون الإداري الليبي"، ط 1ة
  .413،  م4981طرابلس،أ.حسين حموده المهدوي  "شر  أحكام الوظيفة العامة"، المنشأت العامة للنشر والتوزي ،  2ة
ااعلية الإدارت وضماناه الموظفين"، دراسة مقارنة   أ. مفتا  أينية محمد  "المسئولية التأديبية للموظف العام   القانون الإداري الليبي بين3ة

 . 431،  1113،ليبيا،4م  القانون المصري والمطربي، مكتبة طرابلس العالمية، ط
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ُشر  
ع سواء   ليبيا و  مصر به ا الاتجاه، ونصَّا علو قوانين خاصة تنظم بعض وقد اتجه الم

الوظائف العامة، ومن أ م   ه الوظائف  وظائف القضاء والنيابة العامة، وطائفة أعضاء  يئة التدريس 
ز  ا بالجامعاه، وأعضاء  يئة الرقابة الإدارية وديوان ا اسبة.  ا وجتلف السلطاه التأديبية ال  يجو 

وظف باخت ة الدرجة الوظيفية ال  يشطلها من ناحية، وجسامة 
ُ
قانون ا توقي  العقوباه التأديبية علو الم

 .  1ةالعقوبة المقررت للم الفة التأديبية من ناحية أخرة، وطبيعة الم الفة التأديبية  ا ا من ناحية نالثة 
م والم حظ علو   ا القانون أنه 4954  لسنة 1بدأ التشري  الوظيفي   ليبيا بالقانون رقم ة 

 تصة بتوقي  العقا ، حيع لم يرد     ا القانون، سوة 
ُ
لم يحدد، بصورت واضحة، ممنْ  ي السلطة الم

توقي  الطرامة،   حيع منحت اا ن لرئيس الوزراء بتوقي  عقوباه، كعقوبة 59سلطة واحدت   المادت ة
وظف على درجة أدنى من درجته الوظيفية، وعقوبة 

ُ
وعقوبة وقف، أو تأجيل الع واه، وعقوبة عنزام الم

 العزم من الوظيفة العامة .
ُشر ع الليبي مجالس التأديب علو مُختلف أنواعها، ومرَّ   ا التنظيم بعدت مراحل أدة  

ونظم الم
 و نوعين من ا الس التأديبية و ا على تطور ا، حيع ن    ا القانون عل

يؤلف مجلس يسمو "مجلس التأديب  -4  علو أنه  "51وجاء   المادت ة مجلس التأديب العام: -أ
العام" للنظر   جمي  المسائل ال  تتعل   بسا موظفي افكومة ، ويستثنى من  ل  موظفو وزارت العدم 

 وا يئة القضائية"
 لعام من ااش ا ، ال ين يشطلون آن اك أصالة أو وكالة المناصب الآتية يؤلف مجلس التأديب ا -1"

 المستشار القضائي، -وزير يعين من قبل رئيس الوزراء كرئيس.             - أ
وظفين،د -ج

ُ
 رئيسا مصلحتين يعينهما رئيس الوزراء كأعضاء. -مدير قسم الم

يؤلف مجلس يسمو  -4بقو ا   "  54ال ي جاء  كره   المادت ةمجلس التأديب القضائي: -ب
 "مجلس التأديب القضائي" للنظر   جمي  اامور ال  تتعل  بسا موظفي وزارت العدم وا اكم".

 يؤلف مجلس التأديب القضائي من ااش ا  ال ين يشطلون المناصب الآتية   -1"
 ائي.المستشار القض -رئيس ا.                                   -وزير العدم - أ
 قاضي   محكمة الاستئناة يعينه رئيس الوزراء. -ج

                                                 

    . 131،  م1141الجامعة،  ،منشوراه المكتبة1"أصوم القانون الإداري الليبي"، طد محمد عبدالله افراري   1ة
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قا    ا كمة العليا الشرعية يعينه رئيس الوزراء، وتتحدد اختصاصاه مجلس التأديب بنوعيه    -
سلطة استجوا  الشهود وعريامهم علو افضور أمامه وتحليف اليمين، وله أن يطلب تقد  الونائ  ولو 

وظفين   ، ولا يح   لس التأديب بنوعيه أن يت   عجراءاه تأديبية54بالإريام ةالمادت 
ُ
بمعُاقبة الم

التحقي ، أن يض  تقرير ا كتابي ا يتضمن  عتمامالم الفين، وعنما لا يزيد عن كونه سلطة استشارية عليا، بعد 
 ، ال ي له اف    توقي  العُقوباه التأديبية، 58قراراته وتوصياته ويقدمه، اور ا، على مجلس الوزراء ةالمادت 

عد من قبل مجلس التأديب العام، وال ي له اف  59طبق ا احكام المادت ة
ُ
 ، و ل  بعد دراسة التقرير الم

مجلس التأديب مرت أخرة، ع ا رأة مجلس الوزراء من اااضل أن يتس  نطاق التحقي     أن يعيده على
   أي وجه من الوجوه.

أما مجلس التأديب القضائي اله أن يمارس سلطة مجلس التأديب العام، وأن يض  التقرير أمام وزير  -
 ولة لرئيس الوزراء بما ايها توقي  ا

ُ
لعقوباه المنصو  عليها من   ا العدم ال ي له ممارسة السلطاه الم

 الف يتب  وزارت العدم المادت ة59القانون   المادت ة
ُ
وظف الم

ُ
  .51 ، و ل  ع ا كان الم

  بتحديد السلطاه 51م، وال ي جاء   مادته ة4951  لسنة 41ثم ت    ا القانون، القانون رقم ة
 الرئاسية علو النحو التالي   

رتب لمدت لا تتجاوز خمسة أيام    رئيس المصلحة وله ص حية -4
ُ
توقي  عقوب   الإن ار وااصم من الم

 السنة .
رتب لمدت تزيد عن خمسة أيام 1

ُ
 ت  وله ص حية توقي  العقوباه، المتمثلة   ااصم من الم

ُ
. الوزير الم

رمان من   ه ولا تتجاوز اامسة عشر يوم ا    السنة، وعُقوبة تأجيل الع وت لمدت ستة أشهر أو افِ 
 . 1ةالع وت 

ُشر ع الليبي،     ا القانون، على تطوير اكرت مجالس التأديب، واستحداو أنواعٍ جديدت وحدّد 
واتجه الم

مجلس  -أاختصاصا ا بشيء من التفصيل، حيع ن َّ علو ن نة أنواع من ا الس التأديبية و ي  
 علو أنه   التأديب العام

                                                 

وقد خوم المشرع الليبي،     ا القانون، سلطاه استثنائية لوزير العدم، و ل  عندما تقد  شكوة ضد مُوظف   1ة
 ولة لرئيس 

ُ
 الوزراء، ويعد التقرير ااا  بالتأديبتاب  لوزارت العدم، افي،   ه افالة، يكون لوزير العدم السلطاه الم

من مجلس التأديب القضائي، ولوزير العدم،     ه افالة توقي  أحد العُقوباه المشار عليها، وال  تدخل   
 اختصاصاه مجلس الوزراء.
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حاكمة التأديبية-4"
ُ
وظفين القانونيين بوزارت  الم

ُ
للموظفين عدا ال ين يعينون بقرار من مجلس الوزراء والم

 العدم، يتولا ا مجلس التأديب العام، ويشكل من  وي المناصب الآتية أو من يقوم مقامهم عند ييابهم 
وظفين  -رئيس ا.                      –رئيس عدارت التشري  والقضايا  -أ

ُ
 .عضو ا –مدير الم

وظفين يعينهم رئيس مجلس الوزراء  -ج
ُ
 "أعضاء".–ن نة من رؤساء المصالح أو كبار الم

وع ا كان أحد أعضاء ا لس مُحالا  على التأديب عينَّ رئيس مجلس الوزراء من يحل محله. المادت  -1"
   من القانون الم كور .54ة
   و و مُستحدو     ا القانون ويخت  بالنظر    مجلس التأديب الأعلى -ب
ُوظفين المعينين بقراراه من مجلس الوزراء، واق ا لن  المادت ة -4"

وظفين 3الم
ُ
  من   ا القانون، والم

القانونيين   وزارت العدم  اانهم يحاكمون أمام   ا ا لس، ويتكون من وزير العدم رئيس ا، وعضوية 
وظفين ووكيل وزارت، أو مدير عام يقوم باختياره النائب العام ورئيس ع

ُ
دارت التشري  والقضايا، ومدير الم

حاكمة بسبعة أيام، وعلا اختاره رئيس مجلس الوزراء".
ُ
وظف قبل موعد الم

ُ
 الم
ُحام للتأديب تابع ا لوزارت العدم اختار رئيس الوزراء وزير ا يحل محل وزير العدم  -1"

وظف الم
ُ
وع ا كان الم

ُحام عضو ا   نفس ا لس اختار رئيس الوزراء عضو ا آخر يحل محله     رئ
اسة   ا ا لس وع ا كان الم

   من القانون الم كور.51المادت ة
  وتعتبر   ه النوعية من ا الس مستحدنة ولم تكن موجودت   القانون  مجالس التأديب الخاصة -ج

علو أنه                                                            من القانون55الساب ، حيع جاء   المادت ة
يجوز لرئيس مجلس الوزراء، عند الضرورت وبناء علو اقترا  مجلس التأديب العام، أن تشكل بقرار منه -4"

وظفون من الدرجة 
ُ
 الفاه ال  يرتكبها الم

ُ
مجالس تأديبية دائمة خاصة بجهاه معينة، و ل  للنظر   الم

 ااامسة وما دونها".
وتشكل   ه ا الس برئاسة موظف لا تقل درجته عن الثانية، وبعضوية موظفين لا تقل درجتهما  -1"

عن الرابعة ، علو أن يكون الرئيس، أو أحد العضوين من  وي المؤ  ه القانونية" ويتحدد اختصا  
 المنصو  عليها     ا القانون.مجالس التأديبية اااصة بتوقي  العقوباه التأديبية ا ددت و 

حدد السلطاه التأديبية الرئاسية    وال يم، 4911  لسنة 49ثم صدر، بعد  ل ، القانون رقم ة
   علو النحو التالي   51مادته ة
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رتب لمدت لا تتجاوز الث نين  الإن ار. رئيس المصلحة أو من ةيفوضه  وله عيقاع عُقوب  4
ُ
وااصم من الم

 سنة. يوم ا   ال
ُرتب لمدت لا تتجاوز الستين يوم ا     -1

 ت ، وله توقي  عُقوباه الإن ار أو ااصم من الم
ُ
الوزير الم

 السنة .
 حظ علو   ا القانون، أنه لم يطا من اانواع الث نة  الس التأديب، ال  جاء بها القانون 

ُ
والم

م. علا اخت ا ا بسيط ا   الشكل وااسماء الوظيفية اق ، أما ايما يخ  مجلس 4951لسنة  41رقم 
العام، ورئيس عدارت    حددته   "بأن يكون وزير العدم رئيس ا والنائب51التأديب ااعلو، االمادت ة

وظفين المعينين بقراراه 
ُ
الفتوة والتشري ، ورئيس عدارت اادمة المدنية أعضاء"، ويخت  ا لس بمحُاكمة الم

من مجلس الوزراء، ولا توق  عليهم سوة عقوب   الإن ار، والعزم من الوظيفة، م  اف    حفظ المعاش 
كااأت أو افِرمان من كل أو بعض الم

ُ
عاش، و ل  م  مُراعات أحكام قانون التقاعد"، كما جاء   أو الم

 ت  أن يشكل بقرار منه مجالس تأديبية 55المادت ة
ُ
  من   ا القانون  "وعند الضرورت، يجوز للوزير الم

خاصة باداراه أو مصالح أو جهاه تابعة لوزارته، وتشكل برئاسة رئيس المصلحة أو نائبه، وعضوية 
وظفين 

ُ
حاكمة اننين من الم

ُ
حام على الم

ُ
وظف الم

ُ
شرط أن تكون درجا م الوظيفية أعلو من درجة الم

وظفين التابعين للوزارت الم تصة ممن تكون 
ُ
التأديبية وجت    ه ا الس التأديبية اااصة بمحُاكمة الم

دت   المادت درجا م الوظيفية الثالثة وما دونها، ويح    ه ا الس اااصة توقي  جمي  العقوباه الوار 
ُشر ع 4911  لسنة 49  من القانون رقم ة51ة

، واوم مرت مجلس ا تأديبي ا الليبيم.   كما استحدو الم
 الفاه المالية، و ل  بموجب قانون النظام 

ُ
وظفين عن الم

ُ
صدر  وال يللدولة،  المالييخت  بمحُاكمة الم

م ويشكل   ا ا لس التأديبي للمُ الفاه، و ل  كما جاء   ن  المادت رقم 11/41/4913  
  من   ا القانون من الآتي   مستشار من ا كمة العليا رئيس ا وعُضوية كلٌّ من نائب مُحااظ بن  11ة

حاسبة ووكيل وزارت المالية لشئون الميزانية وافِساب
ُ
اه ورئيس عدارت اادمة المدنية.علو ليبيا، ووكيل ديوان الم

 احتياطيأن تند  الجمعية العُمومية للمحكمة العُليا، كل سنتين، مستشارين،أحد ا أصلو، والآخر 
ُشر ع 

اان ا لس  ظفو الفئة ال  ينتمي عليها الم يأخ  بمعيار الليبيو ل  لرئاسة ا لس، ولما كان الم
برئاسة وزير العدم وعُضوية مستشار من ا كمة العُليا وأعضائه  التأديبي للمُ الفاه المالية ينعقد
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حاكمة التأديبية أحد مُوظفي الفئة ااولى 
ُ
حام على الم

ُ
وظف الم

ُ
، وفى حالة ييا   1ةالسابقين، ع ا كان الم

يتبعها، وع ا   ال أحد أعضاء ا لس أو قيام مان  به، يحل محله من يقوم مقامه، و ل  طبق ا لنظام الجهة 
ُحاكمة عضو ا   ا لس  اته، اختار رئيس مجلس الوزراء عضو ا

حام على الم
ُ
وظف الم

ُ
آخر يحل  كان الم

 الف،  وال  محله، وقد ن    ا القانون وحدد قائمة بالعُقوباه التأديبية،
ُ
وظف الم

ُ
يجوز توقيعها علو الم

وظفين 
ُ
 حظ أن   ه العقوبة توق  علو كااة الم

ُ
عدا مُوظفي الفئة ااولى اهؤلاء لا يجوز توقي  والم

م بشأن 4931  لسنه 55.ثم صدر القانون رقم ة 2ةعُقوباه بحقهم علاَّ عُقوب  الإن ار أو العزم 
م، كما 1141ااِدمة، ويعُتبر   ا القانون من أكثر القوانين استمرار ا، حيع استمرَّ العمل به ح  سنة 

ل لجمي  التشريعاه الوظيفية   ليبيا، حيع كثا ا ما تحيل التّشريعاه عليه    اعتبر   ا القانون  و ااص
   الاختصا  التأديبي الرئاسي481كل ما يتعل  بالشئون الوظيفية اقد وزعّ   ا القانون   مادته رقم ة

فيما يتعل  بمجالس ا .وبين مجالس التأديب" –رئيس المصلحة  –وكيل وزارت  –متمثلة   "الوزير 
 التأديب، اقد أقرَّ   ا القانون ن نة أنواع من مجالس التأديب و ي   

 ت  ويخت  بمحُاكمة مجلس التأديب العام:  -أ
ُ
ويشكل   كل وحدت عدارية، بقرار من الوزير الم

وظفين ال ين يشطلون وظائف الدرجة العاشرت اأقل عن أية مخالفاه عدارية يرتكبونها، ول
ُ
ه توقي  الم

 من   ا القانون، ويشكل   ا ا لس بقرار من الوزير 84/4العقوباه المنصو  عليها   المادت رقمة
لا تقل درجتهم عن اااصة     "وكيل الوزارت أو أحد موظفي الوزارتالتاليالم ت ، و ل  علو النحو 

 تشار القانوني للوحدت الإدارية.افادية عشر"رئيس ا" وعضوية كلٌّ من أمين عام الوحدت الإدارية، والمس
ا مجلس التأديب الأعلى: -ب ُوظفين ال ين يشطلون وظائف الإدارت العليا عمَّ

ويخت  بمحُاكمة الم
  ويشكل 84/1يرتكبونه من مخالفاه عدارية، ويجوز له توقي  العقوباه المنصو  عليها   المادت رقمة

  "وزير العدم رئيس ا، وعضوية النائب العام، ورئيس عدارت الفتوة والتشري ،  التالي  ا ا لس علو النحو 
أو من يقوم مقامه، ووكيل وزارت العمل واادمة المدنية"، وع ا كان ا ام على ا اكمة التأديبية تابع ا لوزارت 

ا ام عضو ا   ا لس  العدم اختار رئيس مجلس الوزراء وزير ا يحل محل وزير العدم   الرئاسة، وع ا كان
 اختار رئيس مجلس الوزراء من يحل محله من  اه الدرجة.

                                                 

دراسة مُوازنة بين القانون المصري  –  د. نصر الدين مصبا  القاضي   "النظرية العامة للتأديب   الوظيفة العامة 1ة
 .  131 – 119م،   4993جامعة عين شمس،  –والليبي والشريعة الإس مية"، رسالة دكتوراه، كلية افقوق 

 م . 4913أكتوبر سنة  11الي للدولة الصادر   الم  ل  من القانون –  الفقرتين ةأ 13  راج    المادت ة2ة
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  من القانون الم كور علو ة يلطو 441جاء   المادت ةالمجلس التأديبي للمُخالفات المالية : -ج
عاوة ا لس التأديبي للمُ الفاه المالية المنصو  عليه   قانون النظام المالي للدولة وتحام جمي  الد

 ت  واق ا احكام   ا 
ُ
القائمة حالي ا أمام ا لس المشار عليه على ا لس التأديبي للمُ الفاه المالية الم

  ا ا لس بقرار من رئيس مجلس    من   ا القانون علو أن يشكل88القانون ، قد نصت المادت رقم ة
قل درجته عن مستشار بمحاكم   "أحد رجام القضاء ممن لا ت التاليالوزراء، و ل  علو النحو 

الاستئناة يرشحه وزير العدم ويكون رئيس ا، وعضوية وكيل وزارت اازانة، ووكيل ديوان ا اسبة، وأحد 
أعضاء عدارت الفتوة والتشري  أو النيابة العامة لا تقل درجته عن نائب نيابة درجة نانية يرشحه وزير 

وظ
ُ
 الفاه العدم"، ويخت    ا ا لس بمحُاكمة الم

ُ
 الفاه المالية أو الم

ُ
فين أي ا كانت درجتهم عن الم

وظف. ال مالية  الإدارية المرتبطة بمُ الفاه
ُ
 يرتكبها الم

علو مجالس التأديب   القانون الليبي التعدي ه الجو رية ال  جاءه  حدنتولعل أ م التطوراه ال  
بشأن ععادت  4991  لسنة 44والقانون رقم ةبشأن عدارت القانون،  4991  لسنة 1بها القانون رقم ة

 تنظيم الرقابة الشعبية.
بانشاء عدارت القانون   مادته ااولى علو ألن تنشأ عدارت *م4991  لسنة 1رقم ة حيع جاء   القانون

وعهده المادت الثانية من  تسمو عدارت القانون تتب  اللجنة الشعبية العامة للعدم، وتعتبر  يئاه قضائية
القانون الم كور على   ه الإدارت بجملة من الص حياه من بينها النظر   دعاوة التأديب المراوعة علو 
 الفاه الإدارية، ثم جاءه المادت الرابعة من القانون الم كور لتن  علو 

ُ
مُوظفي الإدارت العليا   الم

ستشارين بدائرت تشكيل مجلس التأديب ااعلو برئاسة رئيس ع
ُ
دارت القانون وعُضوية ك  من أحد الم

القضاء الإداري وأحد رؤساء النياباه الابتدائية ويصدر بندبهما قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدم، 
وأحد موظفي الإدارت العليا ترشحه أمانة اللجنة الشعبية العامة،ويخت  ا لس بمحُاكمة موظفي الإدارت 

وظف وقت العليا عن الم
ُ
الدعوة،  عقامة الفاه الإدارية، ويتحدد اختصاصه طبق ا للدرجة ال  يشطلها الم

وظفون المتهمون بارتكا  مُخالفاه أو مُخالفاه مرتبطة وكان من بينهم من يشطل وظائف
ُ
 وع ا تعدد الم

 عقامة شأن الإدارت العليا ووظائف تقل عن تل  الدرجاه اخت  ا لس بمحُاكمتهم جميع ا، وتسري  

                                                 
    14م ، ونشر بالجريدت الرسمية ، العدد ة41/1/4991م بشأن انشاء عدارت القانون   4991  لسنة 1صدر القانون رقم ة*

 م. 11/8/4991
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ُحاكمة وااحكام الواردت   قانون ع قاه العمل والمعموم به حالي ا، كما يخت  
الدعوة التأديبية والم

 .  1ةمجلس التأديب ااعلو بالنظر   الدعاوي التأديبية ال  لم يتم الفصل ايها عند نفا    ا القانون
ابة الشعبية اقد ن َّ علو ععادت تشكيل بشأن تنظيم الرق 4991  لسنة 44أما القانون رقم ة     

  " يشكل بموجب أحكام   ا القانون 31ا لس التأديبي للمُ الفاه المالية حيع جاء   المادت ة
وظفين التابعين للجهاه 

ُ
مجلس تأديبي يسمو ا لس التأديبي للمُ الفاه المالية، ويخت  بمحُاكمة الم

 الفاه 
ُ
المالية ال  ترتكب بالم الفة احكام قانون النظام المالي للدولة اااضعة لرقابة الجهاز عن الم

 الفاه المالية المنصو  عليها     ا القانون وقانون ااِدمة المدنية. ويا 
ُ
واللوائح الصادرت بمقتضاه والم

 الفاه المالية للقوانين واللوائح والقراراه والنظم ويا ا من التشريعاه ال  تنظم
ُ
العمل     ل  من الم

 علو أن يتشكل ا لس التأديبي للمُ الفاه المالية 34ونصّت المادت ةالجهاه اااضعة لرقابة الجهاز. 
 التالي  علو النحو

أحد رجام القضاء ممن لا تقل درجته عن مُستشار بمحكمة الاستئناة،ترشحه الجمعية العُمومية  -
 للمحكمة رئيس ا.

وظفين الماليين  -
ُ
 عضو ا. باللجنة الشعبية العامة للمالية يرشحه أمين اللجنة الشعبية العامة للماليةأحد الم

باللجنة الشعبية العامة للعدم واامن العام يرشحه أمين اللجنة الشعبية  أحد أعضاء عدارت القانون -
 العامة للعدم واامن العام عضو ا .

 ين لجنة عدارت ا يئة عضو ا.أحد مُوظفي ا يئة العامة للقوة العاملة يرشحه أم -
 عضوان من أعضاء جهاز الرقابة الشعبية عُضوان. -

بشأن ع قاه العمل حيع جاء   م1141–و.ر  4438  لسنة 41صدر القانون رقم ة ثم
 ت  سلطة توقي  عُقوبة 414المادت رقم ة  

ُ
  من البا  الراب  من   ا القانون علو "تمنح لامين الم

ُرتب لمدت لا تتجاوز ن نين يوم ا   السنة، وبما لا يجاوز عشرت أيام   
اللوم، أو الإن ار، أو ااصم من الم

دارت سلطة توقي  عُقوبة الإن ار أو المرت الواحدت، ويكون للكاتب العام أو رئيس المصلحة أو مدير الإ
وظفين، من يا 

ُ
رتب علو الم

ُ
وظفين ال ين يشطلون  شايليااصم من الم

ُ
وظائف الإدارت العليا، أي الم

وبما لا يزيد عن خمسة أيام   المرت  الدرجة العاشرت اأقل لمدت لا تتجاوز خمسة عشر يوم ا   السنة

                                                 

 .      بشأن عدارت القانون1  من القانون رقم ة1، 1، 4للمزيد راج  المواد ة  1ة
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 حظ أنه أبقو علو ا الس التأديبية أمَّا ايما يتعل  بمجالس ا الواحدت.
ُ
لتأديب،     ا القانون، االم

 سابق ا، وكانت علو النحو التالي   الث نة ال  ن  عليها
 ت  وبرئاسة . مجلس التأديب العام:4

ُ
ويتشكل   ا ا لس   كل وحدت عدارية بقرار من اامين الم

درجتهم عن الثانية عشر وعضوية مدير الشئون  الكاتب العام بالقطاع أو أحد موظفيها ممن لا تقل
وظفين ال ين يشطلون وظائف من الدرجة 

ُ
ستشار القانوني بها، ويخت  بمحُاكمة الم

ُ
الإدارية بالوحدت والم

 الفاه الإدارية  العاشرت اأقل
ُ
 الفاه المالية ويكلف رئيس قسم  ال و ل  عن الم

ُ
يرتكبونها دون الم

وظفين بأمانة سر ا لس ليتولى تحرير ا اضر وحفظها م  مستنداه الدعوة 
ُ
كااة   وعتمامشؤون الم

اه. وع ا أحيل أحد أعضاء ا لس المشكل أو قام الإجراءاه المتعلقة بالإع ن وتحديد موعد الجلس
له علو أن يكون    اه الدرجة. ويخت    ا ا لس بالنظر   مان ، اختار اامين من يحل مح

وظفون الشايلون لوظائف من الدرجة العاشرت وما دونها وال ين يحالون 
ُ
الم الفاه المالية ال  يرتكبها الم

 ت 
ُ
وظفون المتهمون بارتكا  مُخالفة أو مُخالفاه مرتبطة كان ا لس الم

ُ
 بقرار من اامين، وع ا تعدد الم

وظف ارتكا  عدت مخالفاه 
ُ
 ت  بمحُاكمتهم جميع ا، وع ا نُسِبم على الم

ُ
بمحُاكمة أع  م درجة  و الم

 الفاه المالية. ولا يكون 
ُ
حاكمة مجلس التأديب عن الم

ُ
مرتبطة بعضها عدارية وااخرة مالية، اي ت  بالم

ا علا ع ا حضره الرئيس وجمي  ااعضاء، وت كون جلساته سرية، ويصدر انعقاد مجلس التأديب صحيح 
القرار باايلبية ااعضاء، و  حالة التساوي يرجح الجانب ال ي منه رئيس ا لس. ويجب أن يشتمل 
ُوظف خ م خمسة عشر يوم ا، من تاري  صُدوره 

قرار ا لس علو ااسبا  ال  بيم عليها ويبلغ به الم
 تصة.ويكون قرار مجلس التأديب نهائي ا، ولا يجوز الطعن ا

ُ
 . 1ة"يه علا أمام ا كمة الم

 1141  لسنة 595  من ال ئحة التنفي ية رقم ة411جاء   المادت ة. مجلس التأديب الأعلى:2
 الفاه الإدارية أمام 

ُ
ُوظفون ال ين يشطلون وظائف الإدارت العليا يُحاكمون تأديبي ا عن الم

علو أن الم
 ت . ولا يكون انعقاد مجلس التأديب مجلس التأديب ااعلو ويصدر قرار الإحالة ب

ُ
قرار من اامين الم

حددين لانعقاد جلسة 
ُ
ا علا ع ا حضره الرئيس وجمي  ااعضاء   المكان والزمان الم ااعلو صحيح 

حدد لانعقاد ا لس يعتبر من النظام العام ويترتب علو عدم  2ةا اكمة
ُ
، وبالتالي اان النصا  القانوني الم

                                                 

و.ر  4438لسنة  41  من ال ئحة التنفي ية للقانون رقم 454،451،419، 418، 413، ،415، 414راج  المواد ة  للمزيد 1ة
 1141 –4438  لسنة 595بشأن قانون ع قاه العمل المراقة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم ة

 عدارت القانون.  عنشاءبشأن  4991  لسنة 1  من ال ئحة التنفي ية للقانون رقم ة11  راج  المادت ة2ة
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، افي حُكم للمحكمة العليا تقوم "عن قضاء  1ةن القرار التأديبي الصادر عنه بط ن ا مُطلق امُراعاته بط 
  ه ا كمة جرة علو أن تشكيل لجنة المرور علو على ااراضي الزراعية علو خ ة القانون .... 

التأديبية الصادرت . والبُط ن يصيب القراراه  2ةيترتب عليه انعدام القراراه الصادرت عن   ه اللجان"
يكون باط    عن ا الس التأديبية المشكلة بنصا  يزيد عن النصا  القانوني ان تشكيل   ه ا الس

 الفته لإجراء من الإجراءاه الجو رية الواجبة الإتباع، ويترتب علو  ل  أن القرار المطعون ايه يكون 
ُ
لم

ا باط   لصُدوره من مجلس تأديبي لم يشكل تشكي   ص حيح 
 . 3ة

بشأن 1113  لسنة 1  من القانون رقم ة51نصت المادت ة.مجلس التأديب للمُخالفات المالية: 3
تنظيم التفتيش والرقابة الشعبية علو  "يشكل، بموُجب أحكام   ا القانون، مجلس تأديبي يسمو "ا لس 

وظفين والعاملين ال
ُ
تابعين للجهاه اااضعة لرقابة الجهاز التأديبي للمُ الفاه المالية"، ويخت  بمحُاكمة الم

 الفة احكام قانون النظام المالي للدولة، واللوائح الصادرت بمقُتضاه، 
ُ
 الفاه المالية ال  ترتكب بالم

ُ
عن الم

 الفاه المالية المنصو  عليها   التشريعاه الناا ت، ال  تنظم العمل   الجهاه 
ُ
ويا  ل  من الم

 .  4ةاااضعة لرقابة الجهاز
أحد رجام القضاء ممن لا تقل درجته عن مُستشار بمحكمة الاستئناة،ترشحه الجمعية العُمومية  -

 للمحكمة رئيس ا.
 عضو ا. أحد مُوظفي اللجنة الشعبية العامة بدرجة مدير عام يختاره أمين اللجنة الشعبية العامة -
 يختاره أمين اللجنة الشعبية العامة للعدملا تقل درجته عن مُستشار مساعد  أحد أعضاء عدارت القانون -

 عضو ا .
 أحد أعضاء جهاز التفتيش والرقابة الشعبية يختاره أمين اللجنة عضو ا.      -

  يئة الرقابة الإدارية بانشاءم،1144  لسنة20العمل به ا القانون على أن صدر القانون رقم ة واستمرَّ 
 التالي  التأديبي للمُ الفاه المالية علو النحو علو أن يتشكل ا لس 11ونصت المادت ة

                                                 

 . 131،  د محمد عبدالله افراري  "أصوم القانون الإداري الليبي"،مرج  ساب  1ة
  .548، مجموعة أحكام ا كمة العليا،  15/41/1115، جلسة ق13/51حكم ا كمة العليا   الطعن الإداري 2ة
 . 11،  4،مجلة ا كمة العليا،ع11، سق 18/41حكم ا كمة العليا   الطعن الإداري 3ة
 وتنظيم الرقابة الشعبية .  بانشاءم 1113  لسنة 1  من القانون رقم ة51  المادت رقم ة4ة
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أحد رجام القضاء ممن لا تقل درجته عن مُستشار بمحكمة الاستئناة، جتاره الجمعية العُمومية  -
 للمحكمة رئيس ا.

حاسبة ممن لا تقل درجته -
ُ
 عن الثالثة عشر يتم تسميته من رئيس الديوان أحد أعضاء ديوان الم

 دارت القانون يتم تسميته من قبل وزير العدم عضو ا .ع أحد أعضاء-عضو ا.
أحد مُوظفي وزارت العمل والتأ يل ممن لا تقل درجته عن الثالثة عشر يتم تسميته من قبل وزير العمل  -

 والتأ يل عضو ا.
 ا.أحد مُوظفي وزارت المالية ممن لا تقل درجته عن الثالثة عشر يتم تسميته من قبل وزير المالية  عضو   -
 يكون للمجلس أمين سر من بين العاملين با يئة يختاره رئيس ا يئة. -

ُحاكمة التأديبية عضو ا     ا ا لس تولت الجهة  اه الع قة اختيار من       
حام على الم

ُ
وع ا كان الم

ا يئة، يحل محله ويجب ألا تزيد مدت العُضوية   ا لس علو سنتين ويصدر بتشكيله قرار من رئيس 
حاكمة التأديبية 

ُ
ويجوز عنشاء مجالس أخرة علو أن يحدد القرار دائرت اختصا  كل مجلس، وتكون الم

للمُ تارين من السلطة التشريعية أمام مجلس يصدر بتشكيله قرار من السلطة التشريعية. وتتم الإحالة 
 تصة ب

ُ
التحقي  بعد الاعتماد من رئيس للمجلس التأديبي للمُ الفاه المالية من قبل مدير الإدارت الم

ا يئة، ويتولى عضو التحقي  مُباشرت الدعوة التأديبية أمام ا لس التأديبي للمُ الفاه المالية. ويعقد 
ا علا ع ا حضره رئيسه ون نة من  ا لس جلساته بمقر ا يئة أو أحد اروعها، ولا يكون انعقاده صحيح 

راء يرجح جانب ال ي منه الرئيس، وتكون جلساته سرية أعضائه علو ااقل و  حالة تساوي الآ
ويصدر قراراته بأيلبية ااعضاء، ويجب أن يشتمل قرار ا لس علو ااسبا  ال  بيم عليها ويبلغ به 
ُوظف خ م خمسة عشر يوم ا من تاري  صدوره، ويكون قرار ا لس نهائي ا ولا يجوز الطعن ايه علا أمام 

الم
 .  1ةالقضاء الإداري

ُ حظ   تشكيل مُختلف مجالس التأديب المشار عليها سابق ا أن المشرع الليبي قد رجح العناصر و       
الم

  لسنة 1الإدارية علو العناصر القضائية باستثناء مجلس التأديب ااعلو المعاد تشكيله بالقانون رقم ة
 ت  بمحُاكمة موظفي الإدارت ا بانشاء 4991

ُ
لعليا عن الم الفاه الإدارية دون عدارت القانون الم

ُشر ع الليبي رجح المعيار الشكلي علو المعيار الموضوعي واعتبر القراراه 
الم الفاه المالية وبالتالي االم

الصادرت عن ا الس التأديبية بمثابة قراراه عدارية قابلة للطعن عليها بالإلطاء أمام دوائر القضاء الإداري 
                                                 

  يئة الرقابة الإدارية. بانشاء م 1144  لسنة 11  من القانون رقم ة19،18، 13، 11، 15، 11  للمزيد راج  الموادة1ة
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م بشأن القضاء الإداري علو" جت  4934  لسنة 88ثانية من القانون رقم ةحيع جاء   المادت ال
وظفون العامون 

ُ
دوائر القضاء الإداري دون يا ا بالفصل   المسائل الآتية  .... الطلباه ال  يقدمها الم

الليبي قد بالطاء القراراه النهائية للسلطاه التأديبية..." و  حُكم للمحكمة العُليا جاء ايه " المشرع 
أخ  بما استقرَّ عليه الرأي الطالب من أن المعيار الفارق بين القرار الإداري والقرار القضائي  و الجهة ال  
أصدره القرار، اا ا كانت عدارية اعتبر القرار عداري ا ولا ينظر لطبيعة العمل الصادر عنها  ل عمل عداري 

 .  1ةأم عمل قضائي
الصادرت من ا الس التأديبية وال  يجوز الطعن ايها أمام دوائر القضاء الإداري  كما أن القراراه التأديبية

 ت  حيع جاء   
ُ
 ي القراراه النهائية ال  ليست بحاجة للتصدي  عليها من جهة أخرة كاامين الم

ي ي ا، بمعنى حكم للمحكمة العليا علو " مراد القانون بعبارتة القرار الإداري النهائي  أن يكون قرار ا تنف
أن يكون صادر ا من سلطة عدارية مُختصة باصداره. ولا يتعل  وجوده علو تصدي  سلطة عدارية عليا... 
ولما كان القراران المطعون ايهما لا يحتاج تنفي  ا على التصدي  عليهما من سلطة أعلو، اانهما به ه 

اء من اللحظة ال  يصاان ايها قابلين للتنفي ، المثابة قراران عداريان نهائيان يصلحان مح   للطعن بالإلط
 .  2ةو ي فظة صدور ا

 المبحث الثاني : مراحل تطور المجالس التأديبية في مصر
م، عندما تقدم "شريف باشا"، 4884من المستقر عليه أن التنظيم التشريعي   مصر قد بدأ   عام 

وي يطلب منه تشكيل قومسيون، أي لجنة تتولى رئيس مجلس الوزراء    ل  الوقت، بتقرير على اادي
وظفين ، وقد صدره ااوامر العالية   

ُ
م، 4884عبريل سنة  41وض  القوانين ال  تنظم شئون الم

وظفين   مصر 
ُ
 .  3ةوال ي يعُتبر بداية التنظيم التشريعي لشئون الم

وظفين وشئونهم ومنها التأديب.  
ُ
ثم توالت، عقب  ل  العديد من التشريعاه، ال  تنظم الم

م أنشئت مجالس التأديب، بجانب سلطاه تأديبية 4914مارس سنة  14اواق ا لامر العالي الصادر   
دق ا عليه أخرة وكانت   ه ا الس تشكل من النظاراه والمصالح، بناء  علو قرار من ناظر الديوان، مص

                                                 

 . 9،  1،ع41، مجلة ا كمة العليا، س19/44/4934، جلسة ق 4/49الطعن الإداريحكم ا كمة العليا    1ة
 . 11،  4،ع1، مجلة ا كمة العليا، س8/4/4931، جلسة ق 4/4حكم ا كمة العليا   الطعن الإداري 2ة
بالدولة والقطاع العام و وي الكادراه    "الاختصا  التأديبي والسلطاه التأديبية للعاملين المدنيين البندريالمستشار/ عبد الو ا    3ة

الدين السعدي خليل   "تعدد السلطاه التأديبية وآناره" ،  د. نصروما بعد ا؛  14اااصة"، دار الفكر العربي، القا رت، ة د . ه ،  
  . 59  م1119، دار النهضة العربية، القا رت، 4ط
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من مجلس النظار، وأصبح بكل مصلحة مجلس تأديب، ووض    ا اامر العقوباه التأديبية، ال  تق  
وظفين والمست دمين

ُ
م، بشأن موظفي 4954  لسنة 141، ثم صدر بعد  ل  القانون رقم ة 1ةعلو الم

من تكامل وتناس ، وقد الدولة، وال ي يعُتبر من أ م التشريعاه الوظيفية   مصر، و ل  لما يتسم به 
تم تضمينه تجار  عددٍ من الدوم ااخرة     ا ا ام بما يتف  وطبيعة الظروة وااوضاع بمصر   

وظفين عن  2ة ل  الوقت
ُ
، وبموجب   ا القانون اختصت السلطاه التأديبية ومجالس التأديب بمساءلة الم

 الفاه المالية والإدارية علو السواء، وتطور الوض
ُ
  لسنة 441  بموجب المرسوم بقانون رقم ةالم

 الفاه المالية، و  ا المرسوم حدَّ من 4951
ُ
وظفين المسئولين عن الم

ُ
حاكمة الم

ُ
م بانشاء مجلس تأديب لم

 الفاه المالية،  لس تأديب خا ، 
ُ
اختصا  السلطة الرئاسية، ع  جعل الاختصا  بالتأديب عن الم

م أعيد للسلطة التأديبية، سواء  الرئاسية أو 4951  لسنة 441ةوعقب أن ألطي المرسوم بقانون رقم 
مجالس التأديب، اختصاصها بالكامل سواء كانت الم الفة مالية أم عدارية، واستمر الوض  علو  ل  

باعادت تنظيم النيابة الإدارية، وعنشاء ا اكم التأديبية  3ةم4958  لسنة 443ح  صدر القانون رقم ة
م باعادت 4958  لسنة 443  من القانون رقم ة19لس التأديبية، حيع نصت المادت ةبدلا  من ا ا

                                                 

  د. ماجدت يوسف علي أحمد   "مدة رقابة ا كمة الإدارية العليا علو ا اكم التأديبية ومجالس تأديب أعضاء  يئة التدريس 1ة
 . 58م ،  1144جامعة أسيوط ،  –دراسة مقارنة" ، رسالة دكتوراه ، كلية افقوق  –بالجامعاه 

 . 59تأديبية..." ، مرج  ساب  ،  المستشار/ نصر الدين السعدي خليل   "تعدد السلطاه ال  2ة
م ااا  بالنيابة الإدارية وا اكماه التأديبية، وقد جاء بها أن 4958  لسنة 443  راج  أيض ا   الم كرت الإيضاحية للقانون رقم ة3ة

التأديب وس  عجراءاه ا اكمة ا دة من   ا القانون  و ت   العيو  ال  كانت موجودت   ا اكماه التأديبية، وأ ها تعدد مجالس 
تواا ضمانة واسعة  الأول/ويلبة العنصر الإداري علو تشكيل   ه ا الس..."، وعلو  ل  اان المشرع==استهدة تحقي  يرضين  

تمي على أسرت للموظفين بالدولة م    ه ا اكماه لما يمتن  به القضاء من حصانة ينعكس أنر ا علو   ه ا اكماه كما أن التأديب ع  ين
صرة كبار موظفي الدولة على أعما م ااساسية    الثاني /قانون العقوباه اهو أدخل   الوظيفة القضائية منها   الوظيفة الإدارية، 

ل  جعلته ربما للظروة المعاصرت   ا القانون وا –تصريف الشئون العامة وترك التأديب لجهة قضائية مت صصة، وبالتالي اان المشرع لم يشأ 
ا متردد ا بعض الشئ أن يجعل تشكيل   ه ا اكم قضائي ا بحت ا، بل كانت   ه ا اكم تضم   تشكيلها موظفا  من ديوان ا اسبة أو موظف  

"ضواب  الإحالة  من ديوان الموظفين، بحسب ما ع ا كانت الجريمة المنظورت من الجرائم المالية أو الإدارية، راج    المستشار / عبدالله قنديل  
-9م،   1118، القا رت، 4دراسة تحليلية تطبيقية مزودت بأحكام ا كمة الإدارية العليا، دار النهضة العربية، ط –للمحاكمة التأديبية 

ن م بشأ4958  لسنة 443؛ ويقوم الدكتور "عبد العزيز شيحا"   "أن ا اكم التأديبية أنشأه اوم مرت بمقتضو القانون رقم ة 41
ة تشكل ععادت تنظيم النيابة الإدارية وا اكماه التأديبية، اباه محاكمة الموظفين عن الم الفاه الإدارية والمالية من اختصا  محاكم تأديبي

ما   كل منها من ن نة أعضاء، عضوين من مجلس الدولة والعضو الثالع من ديوان ا اسبة أو من ديوان الموظفين بحسب طبيعة الم الفة و 
ع ا كانت مالية أو عدارية؛ للمزيد راج   د. عبرا يم عبدالعزيز شيحا، القضاء الإداري مبدأ المشروعية، تنظيم القضاء الإداري، منشأت 

 .   115م،  1111المعارة، الإسكندرية، 
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م ااا  4951  لسنة 181تنظيم النيابة الإدارية، وعنشاء ا اكم التأديبية بأن يلُطو القانون رقم ة
 بانشاء النيابة الإدارية ويلُطو كل حكم يخالف ااحكام المتقدمة، وبمقتضاه أصبحت جمي  الدعاوي
التأديبية المنظورت أمام مجلس التأديب من اختصا  ا اكم التأديبية، وأحيلت بحالتها على ا كمة التأديبية 

ا لما نصت عليه المادت ة   بأن جمي  الدعاوي المنظورت أمام مجالس التأديب، 13الم تصة، و ل  تنفي  
ديبية ، تحام بافالة ال  عليها على وال  أصبحت بمقتضو أحكام   ا القانون من اختصا  ا اكم التأ

ا كمة التأديبية الم تصة ويخطر  و الشأن بقرار الإحالة ويظل مجلس التأديب العالي مختص ا بالفصل   
م لم ينتق  4958  لسنة 443. والقانون رقم ة 1ةالقضايا ال  استأنفت أمامه قبل العمل به ا القانون

م وعهد عليها بمهام 4954  لسنة 141وال  جاء بها القانون رقم ة  2ةمن اختصاصاه السلطة الرئاسية
م لم يلغِ مجالس 4958  لسنة 443الرقابة واح  الشكاوي والتحقي  وعلو  ل  اان القانون رقم ة

وظفين ال ين تنظم شئونهم والتحقي  معهم، وتأدييهم قوانين خاصة 
ُ
التأديب، اأحكامه لا تسري علو الم

الس التأديب اااصة بتل  الطوائف، ومنها مجالس التأديب اااصة برجام القضاء وبقيت  يئاه أو مج
والنيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة وأاراد  يئة الشرطة وأعضاء السل  الدبلوماسي وأعضاء  يئة الرقابة 

لونها وما قد الإدارية، وأعضاء  يئة التدريس بالجامعاه، اهؤلاء، وبالنظر على حساسية الوظائف ال  يشط
يرتب  ب ل  من أ ية ا ااظة علو اامور الداخلية   ه الوظائف، وال  قد تعد، بشأن بعضٍ منها،   
حكم ااسرار، ال  لا يجوز تداو ا لدة الطا من خارج   ه الجهاه. ومن أجل  ل ، جاء   ن  

لنيابة الإدارية وا اكماه م بشأن ععادت تنظيم ا4958  لسنة 443  من القانون رقمة11المادتة
وظفين ال ين ينظم التحقي  معهم وتأدييهم قوانين 

ُ
الإدارية "علو أنه لا تسري أحكام   ا القانون علو الم

بما  –خاصة".والجدير بال كر، أن   ا الن  ااخا يسري علو طوائف العاملين ال ين ينظم شئونهم 
قت افالي، كما  و افام بشأن أاراد ا يئاه السابقة، أو  قوانين خاصة   الو  -ايها التحقي  والتأديب 

كان  ل    المستقبل، اا ا استحدنت  يئة أو جهة عدارية نظم قانونها كيفية محاسبة العاملين بها من 
حيع التحقي  والتأديب، كان   ا القانون  و الواجب الإعمام علو نحو يؤدي على انحسار اختصا  

اكم التأديبية     ا الشأن م  م حظة أن تكون اادات القانونية، ال  تنظم شئون النيابة الإدارية وا 
مثل   ه الطوائف وجرجهم من اختصا  النيابة الإدارية وا اكم التأديبية لا تقل عن التشري  العادي، 

                                                 

 .  59-58  د. ماجدت يوسف   "مدة رقابة ا كمة الإدارية ..." ، مرج  ساب  ،  1ة
 .   94  "الاختصا  التأديبي ..."، مرج  ساب ،    رياالبندعبد الو ا     المستشار /2ة
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يابة الإدارية أي القانون الصادر من السلطة التشريعية باعتبار أن الاختصا  كان معقود ا لكل من الن
وا اكم التأديبية، بموجب قانون، ولا يمكن ادات قانونية أدنى من   ا القانون أن يترتب عليها   ا اانر 

 .         1ةالناقل ل ختصا  
و    ا الشأن، قضت ا كمة الإدارية العليا علو أنه   " عن قضاء   ه ا كمة قد جرة علو 

لعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة   وزاراه افكومة ومصافها أن الولاية العامة لتأديب ا
ووحداه افكم ا لي والعاملين با يئاه العامة،   ه الولاية معقودت للمحاكم التأديبية بمجلس التأديب 
ومن ثم لا يجوز نقل   ا الاختصا ،   التأديب، اي جهة أخرة ما لم ين ، علو  ل  

قضي بااروج علو   ا ااصل، أي بموجب أدات تشريعية توازي اادات التشريعية ال  صراحة ،قانون ي
 . 2ةقصره ح  مباشرت ولاية التأديب علو ا اكم التأديبية بمجلس الدولة 

وعلو  ل ، اان مجالس التأديب مره بمراحل متعددت، وتتابعت خ م التشريعاه المتتالية 
م ال ي عالج كثا ا من شئون 4954  لسنة 141بالقانون رقم ة بشان نظام موظفي الدولة، اأنشئت

التوظيف علا أنه ترك كثا ا من المسائل محكومة بقراراه، يرج  تاريخها على زمن بعيد، ثم صدر المرسوم 
 الفاه المالية، ثم القانون 4951  لسنة 441بقانون ة

ُ
وظفين عن الم

ُ
حاكمة الم

ُ
م، بانشاء مجلس تأديبي لم

م وبموجبه 4958  لسنة 443، ثم القانون رقم ة 3ةم بانشاء النيابة الإدارية 4951  لسنة 181رقم ة
ُشر ع نظام ا الس التأديبية بنظام ا اكم التأديبية بالنسبة للعاملين اااضعين للقانون رقم 

استبدم الم
س التأديب م أن مجال4958  لسنة 443م، حيع ورد بالم كرت للقانون رقم ة4954  لسنة 141ة

 م علو النحو التالي   4954  لسنة 141تعدده   ظل القانون رقم ة
                                                 

 .41 – 44  المستشار / عبد الله قنديل   "ضواب  الإحالة للمحاكمة التأديبية ..." ، مرج  ساب  ،  1ة
، 1111/1111ق عليا، مجموعة أحكام الإدارية العليا،  13لسنة  3114  حكم ا كمة الإدارية   الطعن رقم 2ة

 .  11ااحكام اااصة بالتأديب ، ععداد المكتب الفيم بهيئة قضايا الدولة ،   –الجزء الثالع 
م سار علو 4951  لسنة 181، أن القانون رقمة43م،  4958  لسنة 443  ورد بالم كرت الإيضاحية للقانونة3ة

همة ااطات علو عاتقها وقد أنبتت التجربة نجا  سياسة اف ر ولم يخوم النيابة الإدارية الاختصاصاه ال زمة اداء الم
، و  ا اقد رأه افكومة أن افكوميالنظام الجديد، وما يمكن أن يسفر عنه نشاطه   القضاء علو عيو  الجهاز 

م علو أن  "يلطو 443/4958  من القانون رقم19م، ونصت المادتة4951  لسنة 181تعيد النظر   القانون رقمة
م بانشاء النيابة الإدارية وا اكماه التأديبية، ويلطو كل حكم يخالف ااحكام 4958/ 181العمل بالقانون رقم

 المتقدمة".   
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وظفين من درجة وكيل وزارت مساعد اما اوق .  مجلس التأديب الأعلى: -
ُ
 ويخت  بمحُاكمة الم

وظفين من الدرجة الثانية ح  درجة مدير عام . مجلس التأديب العالي: -
ُ
 ويخت  بمحُاكمة الم

وظفين ح  الدرجة الثالثة . العادي:مجلس التأديب  -
ُ
 ويخت  بمحُاكمة الم

م بشأن مجلس الدولة، وال ي أدمد ا اكم التأديبية 4931  لسنة 13ثم صدر القانون رقم ة
ضمن القسم القضائي بمجلس الدولة، اأنشأ محكمتين تأديبيتين   عحدا ا للعاملين من مستوة الإدارت 

ندرية، وتشكل من دائرت أو أكثر كل منها من ن نة مستشارين، والثانية العليا ومقر ا القا رت والإسك
للعاملين من المستوة ااوم والثاني، والثالع ومقر ا القا رت والإسكندرية ويجوز لرئيس مجلس الدولة،بقرار 

بي، وااخر أديبية أحد ا رقامنه عنشاء محاكم تأديبية أخرة با ااظاه. والواق  أن اختصا  ا كمة الت
عقابي، أمَّا عن الاختصا  العقابي الها توقي  الجزاءاه   الدعاوي التأديبية ال  تحركها النيابة الإدارية 

، اقد جاء   حكم للمحكمة الإدارية العليا بالقوم   "علو السلطة الرئاسية تتقيد  1ةالم تصة 
مة التأديبية "مجالس التأديب" بالجزاءاه الواردت   بالجزاءاه الواردت ب ئحة الجزاءاه، بينما لا تقيد ا ك

للمحكمة التأديبية أن جتار الجزاء المناسب من بين الجزاءاه التأديبية المنصو   –لوائح الجهاه الإدارية 
،  2ةم بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة" 4938  لسنة 13  من القانون رقم ة81عليها   المادت ة

وأما الاختصا  الرقابي اينصرة على مراقبة الجزاءاه ال  توقعها السلطاه التأديبية ااخرة طبقا  
للقانون، وأن أي عجراءاه أخرة كالنقل والند  بحجة أنها عقوباه تأديبية ا  جت  بها طبق ا لما 

   قضائيا  بمقتضو   ا استقره عليه ا كمة الإدارية العليا للمحاكم التأديبية وأصبحت مشكلة تشكي
 .  3ةالقانون 

 الفاه الإدارية والمالية ال  تق  من 
ُ
وجت  ا اكم التأديبية بنظر الدعاوي التأديبية عن الم

العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة   وزاراه افكومة ومصافها، ووحداه افكم ا لي، 
ما يتبعها من وحداه، والعاملين بالشركاه ال  تضمن  ا والعاملين با يئاه والمؤسساه العامة، و 

ا أدنى من ااربا  وك ل  جت  بمحُاكمة أعضاء مجالس عدارت التشكي ه النقابية، المشكلة  افكومة حد 
                                                 

م، 1119جامعة بيم سويف،  -رسالة دكتوراه، كلية افقوق العزيز عثمان  "الجريمة التأديبية ودور  يئة الرقابة الإدارية"،    د. محمد عبد1ة
 141–144 . 
حامات، العدد الثالع ، 41/1/1111ق عليا، جلسة  11لسنة  4131  حكم ا كمة الإدارية العليا   الطعن رقم 2ة

ُ
م، مجلة الم

 .  438م ،   1114
 .  41  المستشار / عبد الله قنديل   "ضواب  الإحالة للمحاكم التأديبية ..." ، مرج  ساب  ،  3ة
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طِبق ا لقانون العمل وك ل  العاملين بالجمعياه وا يئاه اااصة ال  يصدر بتحديد ا قرار من رئيس 
كما جت    ه ا اكم يشمل الدعاوي التأديبية ال  تقام من الجهاه الإدارية وشركاه .  1ةالُجمهورية

القطاع العام ضد العاملين بها اقد جاء   حُكم للمحكمة الدستورية المصرية علو "... واختصا  
وقعة علو العاملين بشركاه ا

ُ
لقطاع العام لا ا اكم التأديبية بالفصل   الطعون،   الجزاءاه التأديبية الم

يقتصر علو طلب علطاء الجزاء المطعون ايه، وعنما يمتد على طلب التعويض عن ااضرار المترتبة عليه، ع  
. و  حُكم للمحكمة  2ةيستند ك  الطلبين على أساس واحد،  و عدم مشروعية القرار المطعون ايه" 

 ه الطلباه قائم علو أساس أن من يمل  الإدارية العليا ن  علو"... واختصا  ا اكم التأديبية به
. ويخرج عن الاختصا  القضائي  3ةااصل يمل  الفرع، وأنها أقدر الجهاه علو الفصل ايها" 

للمحاكم التأديبية العاملون بالقطاع ااا ، اااضعون احكام قانون العمل عدا أعضاء مجالس عدارت 
ت بين   شركاه العام وااا  والشركاه التابعة، ويخرج  التشكي ه النقابية، وأعضاء مجالس الإدارت المن

والعاملون المدنيون ال ين ينظم عجراءاه  والإسكانك ل  خبرت وزرات العدم والعاملون ببن  التعما 
لعاملين المدنيين با اكم والعاملين با يئة القومية لسك  افديد وأعضاء ل تأديبهم قوانين خاصة مث 

السلكين الدبلوماسي والقنصلي والعاملين المدنيين بالجهاز المركزي للحاسباه، كما أبقو   ا القانون 
، حيع احتفظ  م وعداريينعلو نظام مجالس التأديب بالنسبة للعاملين بالجامعاه من أعضاء انيين 

  415م، ثم القانون رقم ة4944  لسنة 14ظامهم التأديبي ال ي ورد عليه الن    القانون رقم ةبن
م ، وأخا ا القانون افالي بشأن تنظيم الجامعاه 4958  لسنة 481م والقانون رقم ة4951لسنة 

 .  4ةم4931  لسنة 19المصري رقم ة
 تصة 

ُ
 تصة، م  عخطار ع الإحالةقرار  باصداروالنيابة الإدارية  ي الم

ُ
لى ا كمة التأديبية الم

، وتستنف  ا كمة التأديبية ولايتها بصدور افُكم ا  تستطي  أن  5ةالجهة ال  يتبعها العامل بالإحالة
أو لعدم المشروعية، وتصدق  اه القاعدت بالنسبة للقراراه  الم ئمةتعيد النظر   حكمها سواء لدواعي 

أديب، ولكن يجوز  ا استثناء  الرجوع   حالتين  ا تصحيح ااخطاء المادية ال  تصدر عن مجالس الت
                                                 

 . بشأن مجلس الدولة المصري 4931  لسنة 13من القانون رقم ة  45  المادت ة1ة
 .41/1/4981ق، جلسة  41/4  حُكم ا كمة الدستورية العليا   الطعن رقم 2ة
 .41/1/4981ق، جلسة  4449/15الإدارية العليا   الطعن رقم   حُكم ا كمة 3ة
ساءلة التأديبية4ة

ُ
وضمانا ا اعضاء  يئة التدريس بالجامعاه"، دار النشر والتوزي     للمزيد راج  د. نروه عبد العام أحمد   "عجراءاه الم

 . 141،   م4995بجامعة أسيوط، 
 م .4931  لسنة 13المصري رقم ة   من قانون مجلس الدولة41  المادت رقم ة5ة
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. ويجوز الطعن   أحكام ا اكم   1ةسواء أكانت كتابية أم حسابية وحالة تفسا ما يمض   قضائها
ُقررت قانون ا، ويتم الطعن   أحكام ا 

اكم التأديبية التأديبية أمام ا كمة الإدارية العليا   المواعيد الم
، ونانيهما  الطعن  2ةبطريقتين أو ما  الطعن بالطري  العادي، ويتم  ل  أمام ا كمة الإدارية العليا،

بالطري  يا العادي ويتم  ل  أمام ا كمة التأديبية  ا ا، ال  أصدره افُكم التأديبي المطعون ايه، 
 . 3ةبطري  التماس ععادت النظر

أما ايما يتعل  بالقراراه الصادرت عن مجالس التأديب، اقد جاء   حُكم للمحكمة الإدارية 
العليا علو " ومن حيع أن مقط  النزاع     ا الطعن  و تحديد اختصا  ا كمة الإدارية العليا بنظر 

قراراه ال  الطعن   قراراه مجالس التأديب، ال  لا جض  للتصدي  من جهاه عدارية...كما أن ال
تصدر ا مجالس التأديب،ال  لم يخضعها القانون للتصدي  من جهاه عدارية عليا،  ي قراراه نهائية، لا 
تسري عليها ااحكام اااصة بالقراراه الإدارية، ا  يجوز التظلم منها أو سحبها أو تعقيب جهة الإدارت 

ويمتن  عليها سحبها أو الرجوع ايها أو تعديلها،  قرارا ا  باصدارعليها، بل تستنف  تل  ا الس ولايتها 
كما ينطل   ل  علو الجهاه الإدارية، وب ل  اان قراراه مجالس التأديب، أقر    طبيعتها على 
ااحكام التأديبية، منها على القراراه الإدارية، ا  يجوز وصفها بأنها قراراه نهائية لسلطاه 

اانه يجري علو قراراه   ه ا الس، بالنسبة على الطعن ايها، ما  التأديبية...وتأسيس ا علو كل ما سلف
يجري علو ااحكام الصادرت من ا اكم التأديبية، أي يطعن ايها مباشرت أمام ا كمة الإدارية 

 . 4ةالعليا..."
 الخاتمة

من خ م دراستنا لموضوع نشأت مجالس التأديب   الوظيفة العامة ونظر ا ا ية التأديب بالنسبة        
ُ الف لواجباته الوظيفية علا أنه   مُقابل  ل  يشكّل خطر ا علو 

للإدارت باعتباره وسيلة تضمن مُعاقبة الم
وظف لعُقوباه تمس مزاي

ُ
وظف وحياته الوظيفية لكونه قد يتعرّ  الم

ُ
اه المالية وقد ترقو   ه العُقوباه الم

ُشر ع علو عنشاء مجالس تأديبية  داها 
على حد العزم من الوظيفة وبالتَّالي ونظر ا ا ية التَّأديب ن  الم

                                                 

 . 111،  م1111"، منشأت المعارة، الإسكندرية،  د. عبدالرؤوة عيد المتولي  "اختصا  ا اكم التأديبية1ة
 م .4931  لسنة 13  من قانون مجلس الدولة المصري  رقم ة14  للمزيد راج  المادت رقم ة2ة
 م .4931  لسنة 13الدولة المصري  رقم ة   من قانون مجلس54  للمزيد راج  المادت رقم ة3ة
 م . 45/41/4985ق، جلسة  19/ 18  حكم ا كمة الإدارية العليا   الطعن رقم 4ة



 /العددالثامنمجلةالحق 0202يناير

 

181  

 

وظف وبالتَّالي لا يجوز توقي    ه 
ُ
ُشر ع بأنها  امة ومُؤنرت علو الم

وظف وال  رأة الم
ُ
توقي  الجزاءاه علو الم

 ت . وعليه يمكن است    الآتي العُقوباه علّا 
ُ
  عن طري  ا لس الم

م، وح  4954  لسنة 1مرَّه ا الس التأديبية   ليبيا بمراحل عدّت ابتداء  من أوم قانون رقم ة -4
معموم به على وقتنا افمالي حاوم ايها 1141  لسنة 41القانون رقم ة

م بشأن ع قاه العمل و و الم
ُشر ع   ليبيا ع

لى الا تمام بها وتطوير ا من أجل تواا الضّماناه الّ زم تواار ا للمُحالين عليها كما الم
تعدده   ه ا الس واختلفت تسميا ا ووظائفها و ل  لتداخل وتنوع القوانين ال  تنظمها من قوانين 

 الوظيفة العامة على قانون عدارت القانون وقوانين الرقابة الإدارية.
ش عصرار -1

ُ
رع الليبي علو النظام شبه القضائي و ل  باعتماده علوةا الس التأديبية  باعتبار ا الم

 يئاه عدارية  اه اختصا  قضائي وعدم انتقاله على النظام القضائي الكاملةا اكم التأديبية  كما 
 اعل المشرع المصري ريم تأنره به وأخ ه لمعظم نصوصه منه.

حاكمة التأديبية وأولى   ه الضماناه  و شعور * التوصياه انط ق ا من مبدأ تو 
ُ
اا الضماناه أمام الم

حاكمة التأديبية بالاطمئنان بأنهم أمام جهاه قضائية خالصة ستبع   
ُ
حالين على الم

ُ
وظفين الم

ُ
الم

 بانشاءمخالفا م بالوجه المطلو  نأمل من المشرع الليبي على ااخ  بالنظام القضائي الكامل و ل  
علو ا الس التأديبية لبعض الفئاه ا امة داخل الدولة نظر ا ا يتها  الإبقاءالتأديبية م   ا اكم

وحساسية الوظائف ال  يشطلونها مثل القضاء والنيابة العامة وطائفة أعضاء  يئة التدريس وطائفة أعضاء 
حاسبة. الإداريةالرقابة 

ُ
 وديوان الم

 قائمة المراجع
 أولا  الكتب:

را يم عبدالعزيز شيحا "القضاء الإداري مبدأ المشروعية"، منشأت المعارة، الإسكندرية، د. عب -4
 م.1111

وضمانا ا اعضاء  يئة التدريس  د. نروه عبد العام أحمد   "عجراءاه المساءلة التأديبية -1
 .م4995بالجامعاه"، دار النشر والتوزي  بجامعة أسيوط، 

أ.حسين حموده المهدوي  "شر  أحكام الوظيفة العامة"، المنشأت العامة للنشر والتوزي ،  -4
 م. 4981طرابلس،



 /العددالثامنمجلةالحق 0202يناير

 

180  

 

ستشار / عبد الله قنديل   "ضواب  الإحالة للمحاكمة التأديبية  -1
ُ
دراسة تحليلية تطبيقية مزودت  –الم

 م.1118رت ، ، القا  4بأحكام ا كمة الإدارية العليا ، دار النهضة العربية ، ط
 .م1111"، منشأت المعارة، الإسكندرية،د. عبدالرؤوة عيد المتولي  "اختصا  ا اكم التأديبية -5
ستشار/ عبد الو ا  البنداري   "الاختصا  التأديبي والسلطاه التأديبية للعاملين المدنيين  -1

ُ
الم

 القا رت، ة د . ه . بالدولة والقطاع العام و وي الكادراه اااصة"، دار الفكر العربي،
،منشوراه المكتبةالجامعة، الزاوية، 1د محمد عبدالله افراري  "أصوم القانون الإداري الليبي"، ط -3

 م. 1141ليبيا،
، دار النهضة العربية، 4د. نصرالدين السعدي خليل   "تعدد السلطاه التأديبية وآناره" ، ط -8

 م.  1119القا رت، 
 الجامعية:ثاني ا الرسائل 

4- 
د. ماجدت يوسف علي أحمد   "مدة رقابة ا كمة الإدارية العليا علو ا اكم التأديبية ومجالس  -1

جامعة  –دراسة مقارنة" ، رسالة دكتوراه ، كلية افقوق  –تأديب أعضاء  يئة التدريس بالجامعاه 
  م. 1144أسيوط، 

رسالة دكتوراه، كلية افقوق ودور  يئة الرقابة الإدارية"،  د. محمد عبدالعزيز عثمان  "الجريمة التأديبية -1
 . م1119جامعة بيم سويف،  -
أ. مفتا  أينية محمد  "المسئولية التأديبية للموظف العام   القانون الإداري الليبي بين ااعلية الإدارت  -5

وظفين"، رسالة ماجستا، دراسة مقارنة م  القانون المصري والمطربي، مكتبة طرابلس 
ُ
وضماناه الم
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ا تحق  قدالإ دعنَّ من طبيعة العقو  م   در الإمكان توازنا  بين ااعباء ال  يتحملها المتعاقدارية أنهَّ

ت   أعبائه دارت زيادم  الإ ديل التزاماه المتعاقدتترتب علو تع ارت وبين المزايا ال  ينتف  بها ، اا ادالإ
ه تل  ااعباء  بل يكون له دوح دم ولا من المصلحة العامة أن يتحمل المتعاقدالمالية اانَّه ليس من الع

يفتر  أن ، اانَّه ديل العقدارت اف    تعد، كما أنَّه ع ا كان للإد  المقابل أن يحتفظ بالتوازن المالي للعق
ة جارت ستقوم بتعويضه عمَّا يلحقه من ضرر نتيدهة الإجو و أن  ديقابل   ه السلطة ح  آخر للمتعاق

 يل.دممارستها لسلطة التع
 دارت والفوائدتناسب بين الالتزاماه ال  تفرضها الإ دو جارية قائمة علو و دالإ دوحيع عنَّ العقو 

يل أو تطيا     ه الالتزاماه ، اانَّ دراء تعجارت بادقامت الإارت ، اا ا دون م  الإدنيها المتعاقال  يج
ارت ع ا اختل دم  الإ دقائم ا ، ومن ح  المتعاق دت تتطا تبع ا ل ل  ح  يظل التوازن المالي للعقدالفائ

 ظهره نظرياه قضائية للتعامل دته على حالته ااولى ، وقدأن يطالب بالتعويض لإعا دالتوازن المالي للعق
ارت دم  الإ دع ا طرأ عليه اخت م ح  لا يتضرر المتعاق دت التوازن المالي للعقداه اامور وععاجدم  مست

ه مختلف أنواع ج، و  ه النظرياه توارادواطّ أ سا المراا  العامة بانتظام ده ح  ،واحترام ا لمبجون و دب
يلحقه ضرر بليغ بسببها ،  دارت ال ي قدم  الإ دو ومن شأنها المساس بالمتعاقدالم اطر ال  يمكن أن تح
 تكون اقتصادية ونتعامل معها بتطبي  نظرية الظروة الطارئة و و موضوع بحتنا. دومن   ه الم اطر ما ق

 أهمية البحث:
حية ري سواء  من حيع طبيعتها أو من ناادارية بأ ية كبرة   القانون الإدالإ دتتميز العقو 
ارت بسلطاه واسعة د، وتتمت  الإ دار ترتب حقوق ا والتزاماه علو طر  العق  ه الآن دآنار ا ، بحيع نج

أو من  د ا من نصو  العقدمعها ، و  ه السلطاه تستم دهة المتعاقجاري   موادالإ دتنفي  العق دعن
ارت يض    حساباته ما دم  الإ دالمتعاق دما يتعاقد، اعن دالعامة ال  تسري علو كل عق دالقواع

ا من ااسعار والظروة الاقتصادية السائ دسيتكلفه وما سيعو  أساس ا  دت وقت التعاقدعليه من ربح متَّ   
ه   ه ااسعار والظروة الاقتصادية نتي يراته ، اا ا مادلتق ي أو داري أو سيادة عمل عجوق  وأنْ تطاَّ

 دارت وتعرضه اسائر قدالإم   دبفعل ظروة طبيعية أو يا  ل  يترتب عليه تطيا حساباه المتعاق
المالية ، تحقيق ا  ديل شروط العقدارت تعدأن يطلب من الإ دحة ، افي   ه افالة علو المتعاقدتكون اا
 .دارت من الاستمرار   تنفي  العقدم  الإ دح  يتمكن المتعاق دالتوازن المالي للعق دالة وليعو دالع دلقواع
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 الهدف من البحث:
ام القانون العام ومن أكثر ا تطبيق ا   الظروة الطارئة من النظرياه المسلم بها   مجعنَّ نظرية 

، ومن  د، حيع أصبح العمل بها ضروري ا لضمان حقوق والتزاماه طر  العقدام التوازن المالي للعقمج
ار القانونية النظام القانوني ال ي يحكم تطبي  نظرية الظروة الطارئة ومعراة الآن ديداة البحع تحدأ 

 .دت التوازن المالي للعقدور نظرية الظروة الطارئة   ععادال  تترتب علو تطبيقها، وعبراز 
 البحث:تساؤلات 
هة ج ديتم تحرير ا مسبق ا، و تنفر  تض  شروط ا و يالب ا ما دالتعاق دما تريدارت عندهة الإج عنّ 

  ه الشروط  دقبل المتعاق معها علا أن يقبلها أو يراضها،اا ا ما دالتعاق دارت بوضعها و ليس لمن يريدالإ
نت ظروة طارئة استثنائية لم تكن   افسبان  ل دعليه،ولكن ع ا ح دتم التعاق اانه ملزم بتنفي  ما

و من دح  ل يكون ملزما بالتنفي  ريم ما دبار علو التنفي ،والمتعاقجارت تمل  سلطة الإدتظل الإ
 تحمله؟ دعل التنفي  مر ق ا ومكلف ا بشكل لا يمكن للمتعاقتج دت قديجدظروة 

 أ وم  تنتهي؟د ي طبيعتها وم  تب بنظرية الظروة الطارئة وما دالمقصو  ما
 المترتبة علو تطبيقها ؟ د و أساس نظرية الظروة الطارئة وشروط تطبيقها والآنار والقيو  ما

ارت من خ م دهة الإجم   دبالنسبة للمتعاق دالعق ائحة ااوس كورونا مؤنرت علو تنفي ج ل تعتبر 
 وم؟دال دتأنا ا علو اقتصا

 ؟دت التوازن المالي للعقداري علو مخالفة نظرياه ععادالإ دة مشروعية تضمين العقدم ما
 البحث: جمنه

راسة دال دالتحليلي المقارن،ع  تعتم دراسة  و المنهدالمتب      ه ال دلتحقي  ياياه البحع كان المنه
علو تحليل النصو  القانونية اااصة بالموضوع سواء   القانون الفرنسي أو الليبي أو المصري،وعر  

 الفقهية وموقف القضاء منها من خ م أحكام ا اكم. الآراء
  طة البحث:

بها  عائمها،و أخ دولة الفرنسي دلس التعتبر نظرية الظروة الطارئة من النظرياه القضائية ال  أرسو مج
 م.1113لسنة  514ارية رقم دالإ داري المصري، و  ليبيا أشاره عليها لائحة العقو دالقضاء الإ

 وسوة نقوم بتقسيم   ا البحع على  
 ال تطبيقهاجماهية نظرية الظروف الطارئة وم المبحث الأول 
 مفهوم النظرية ونشأتها وتطورها المطلب الأول 

 الهاجوم المطلب الثاني:شروط تطبيق النظرية
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تمييز نظرية الظروف الطارئة عن النظريات الأ رى و الآثار القانونية المترتبة   المبحث الثاني
 عليها

 تمييز نظرية الظروف الطارئة عن النظريات الأ رى المطلب الأول
 ة على تطبيق النظريةدالوار  دالآثار والقيو  المطلب الثاني

 ال تطبيقهاجالمبحث الأول :ماهية الظروف الطارئة وم
 دولة سواء   الع قة الناشئة عن عقو دارية أ ية بالطة   تسيا المراا  العامة   الدالإ دتحتل العقو      
.  1ةية بين ا يئاه العامة ايما بينهادأو ااش ا  المعنوية اااصة أو   الع قة التعاق دارت م  ااارادالإ

من تنفي   ديعفو المتعاق ين ،وأنَّه لادشريعة المتعاق دنية أنَّ العقدالم دية للعقو دوااصل   الفكرت التقلي
اعه أو ديمكن  ولا ديمكن توقعه وقت التعاق و ال ي لادالتزاماته علاَّ   حالة القوت القا رت و ي افا

استحالة ين، ويترتب عليه أنَّ تنفي  الالتزام يصبح مستحي   دعا  لفعل أي من المتعاقجيكون را اركه ولادت
 ة القوت القا رت .جمطلقة نتي
يترتب عليه استحالة تنفي   اركه لاداعه أو تديمكن  و يا المتوق  وال ي لادو  حالة ع ا كان افا      
 ةجر دب دومر قا  للمتعاق متع را   دلالتزاماته استحالة مطلقة، وعنما يترتب عليه أن يصبح تنفي  العق دالمتعاق
سنقوم  اري   ارنسا و  ا مادعها الفقه والقضاء الإديعرة بالظروة الطارئة ال  ابت،و  ا ما  2ةكبات

 بتوضيحه     ا المبحع.
 نظرية الظروف الطارئة ونشأتها وتطورها مفهوم  المطلب الأول

 دت المتعاقدة عن عراجأمور خار  ده أنناء تنفي  العقجدبنظرية الظروة الطارئة أنَّه ع ا است ديقص      
ارت دم  الإ دمر قا  للمتعاق د،اترتب عليها أن أصبح تنفي  العقدالتعاق دارت ولم تكن متوقعة عندم  الإ

للتقليل من أنر   ه  ديل شروط العقدزئيا  وبصفة مؤقتة،وعمَّا بتعجارت تلتزم عمَّا بتعويضه د،اانَّ الإ
،وسوة نوضح تعريف الظروة  3ةعر اقون د دبالاستمرار   تنفي  العق دالظروة بما يسمح للمتعاق

 الطارئة ونشأ ا     ا المطلب.
 
 

                                                 

م،  1114 د. مازن ليلو راضي "العقود الإدارية   القانون الليبي والمقارن "،منشوراه منشأت المعارة، الإسكندرية،1ة
، العقود الإدارية بتحديد القانون "، بحع منشور بمجلة الجامعة ااسمرية، و د. محفوظ علي تواتي   " اكرت 4 
 .444ية عشر ، ليبيا،  د،السنة افا14ددالع
 د. محمد راعت عبد الو ا   "النظرية العامة للقانون الإداري "،منشوراه دار الجامعة الجديدت 2ة

 .144م،   1141،الإسكندرية،
 .114م ،  1145الإدارية " ، منشوراه دار الجامعة الجديدت ،الإسكندرية،  د. ماجد رايب افلو  "العقود3ة
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 الفرع الأول :تعريف الظروف الطارئة
  الزمان  ددت تعريفاه فالة الظروة الطارئة ومن   ه التعريفاه أنها نظام استثنائي محده عَّ دور      

لة وطرق يا جابا مستعدو ل  بتزءا  منها جأو  دالب  ددية  دهة ظروة طارئة ويا عاجوالمكان لموا
 . 1ةديدت وفين زوام التهددية   شروط محدعا

عل جي على د، وتؤ دعبرام العق دوالظروة الطارئة  ي ظروة استثنائية لم يكن   الوس  توقعها عن     
ية المألواة   د ا ااسارت العاداوز   ح، بما يترتب عليها من خسائر تجدالتنفي  أكثر عر اقا  للمتعاق

اري أنْ دالإ دو أنناء تنفي  العقدت مناسباه علو أنَّه ع ا حدوقضت ا كمة العليا   ع. 2ةالتعامل 
او د،وع ا كان من شأن   ه الظروة أو ااحدعبرام العق داو لم تكن متوقعة عندطرأه ظروة أو أح

ا لم تج ير المعقوم،وكانت دان التقدره المتعاقدمستحي   بل أنقل عبئا  أو أكثر كُلفة لما ق دعل تنفي  العقأنهَّ
،أي خسارت استثنائية دال  يتحملها أي متعاق يةداوز ااسارت المألواة العاااسارت الناشئة عن  ل  تج

 دم المر   على افالالتزا دالموازنة بين مصلحة الطراين أن ير  داز للقاضي تبعا  للظروة بعج يةدويا عا
يخالف  ل  باعتبار أنَّ نظرية الظروة الطارئة من اامور  وز للطراين الاتفاق علو ماالمعقوم، ولا يج

ارية   ليبيا علو أنَّه "ع ا دالإ دمن لائحة العقو  415ت دوأشاره الما . 3ة  المتعلقة بالنظام العام ......
عل تنفي  ولم يكن   الوس  توقعها،وكان من شأنها أن تجاعها ديمكن  طرأه ظروة استثنائية عامة لا

 داف    تعويض ير  دون أن يصبح مستحي  ،كان للمتعاقدحة دبخسارت اا دالمتعاق ددالالتزام مر قا  يه
 داز عنهاء العقجو زوا ا جيرُ  دالمعقوم، اا ا استمر قيام   ه الظروة ولم يع دعلى اف دالتوازن المالي للعق

 . 4ةعلو طلبهبناء  
 الفرع الثاني : نشأة وتطور نظرية الظروف الطارئة

أ دب د ا،وقدولة الفرنسي قواعدلس التعتبر نظرية الظروة الطارئة من النظرياه القضائية ال  أرسو مج
ااولى  ه ظروة افر  العالميةدما أدم، اعن4941و الشهات عام دتطبي    ه النظرية   قضية ياز بور 

الالتزام مر قا   دمنه الطاز ارتفاعا  كباا ، بحيع أصبح تنفي  عق جارتفاع أسعار الفحم ال ي يست ر على 
 . 5ةا  تعويض مناسب للشركةدارت بدالإ بالزامولة دلس الة لم تكن   افسبان،وقضو مججر دللشركة ل

                                                 

 .1م ، 1141 د. مازن ليلو راضي  "الوجيز   القانون الإداري "،ةد ل ن  ، 1ة
زء ااوم،  د. علي محمد عبد المولى   "القانون الإداري لللل العقود الإدارية" ،منشوراه مؤسسة الطوبجي للطباعة والنشر، القا رت، الج2ة

 .489م ،   1141
م ، مجلة ا كمة العليا ، العدد الثالع ، 4981ل4ل 9ق، جلسة  11لسنة  44الإداري رقم    حكم ا كمة العليا الليبية   الطعن3ة

 ااوم .  الإصدارمنشور بمنظومة الباحع لمبادئ ا كمة العليا الليبية ، 
ونة دلائحة العقود الإدارية   ليبيا، منشور بم باصدارم ،1113لسنة  514العامة سابق ا رقم من قرار اللجنة الشعبية  415  المادت 4ة
 م.1113، السنة السادسة 9دد راءاه ،العجالإ
 . 114 د. ماجد رايب افلو   "العقود الإدارية " ، مرج  ساب  ،   5ة
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ولة الفرنسي دلس الت أحكام سابقة  دبشكل يا واضح   ع  1ةوظهره نظرية الظروة الطارئة      
 اعتر م بأنه ع ا 4915ولة الفرنسي يقضي مث     عام دلس الأنَّ مج جدااشطام العامة ،ان د  عقو 

صعوباه  دتنفي  العق دارت علو القيام ببعض ااشطام العامة عندوا م  الإدالمقاولين ال ين تعاق دأح
تسمح له بمطالبة  دئ بها المتعاقجرئة ال  او و الطادخل   حسا  الطراين،اه ه افواداستثنائية لم ت

ت ح  يستطي  أن يتطلب علو   ه الضائقة ال  ألمت به دم له المساعدانبه وتقجارت بأن تقف على دالإ
 . 2ةو دراء   ه افواجمن 
ولة الفرنسي بنظرية الظروة الطارئة بشكل واضح دلس الوأوم تطبي  حقيقي للنظرية أخ  به مج      
و على الوقت افاضر تحتفظ دعوة ياز بور د،ولازالت  3ةودم   قضية ياز بور 41/4/4941بتاري  

خلت عليها ،اض   عن التطور القضائي لنظرية الظروة دي ه ال  أدبقيمتها علو الريم من التع
 . 4ةال  طبقها القضاء المبادئخل المشر ع   حالاه معينة لتطبي  دوتم  الطارئة
ام تطبيقها ارية   ارنسا،علاَّ أنَّ مجدالإ دتطب  علا علو العقو  وع ا كانت نظرية الظروة الطارئة لا      
ارت دالإ دي  عقو جمارية ع ا توااره شروط تطبيقها،كما أن النظرية تطب  علو دالإ دي  العقو جميشمل 

 . 5ةارية علو السواء   مصردنية و الإدالم
ت   مصر ح  تم عقرار ا بن  تشريعي،اعلو دد  مره نشأت نظرية الظروة الطارئة بمراحل متع دولق
يسمح للقاضي    ال ي لم يكن بين نصوصه مادني القداقهاء القانون ااا  و  ظل القانون الم دصعي

ين،ولم يتقبل دشريعة المتعاق دالعق تد،حيع يقضي علو قاعدمن نقض الالتزاماه ال  تضمنها العق
خل المشر ع لإقرار تطبي  نظرية الظروة الطارئة بن  عام،وعنما يكون  ل  بصفة داقهاء القانون ت

                                                 

د نظرية الظروة الطارئة تطبي  من نظرية الضرورت ، حيع تعأخ  الفقه الإس مي بنظرية الظروة الطارئة ، و ل  باقراره  دولق 1ة
تطبيقاه نظرية الضرورت ، اقد انطل  الفقهاء المسلمون بتمسكهم بكتا  الله وسنة رسوله عليه الص ت والس م من أجل را  الضرر علو 

نَّ تطبي  نظرية الظروة الطارئة تعد وسيلة من المتعاقدين وساقوا العديد من اادلة للقوم بصحة ااخ  بنظرية الظروة الطارئة منها أ
وسائل عقامة العدم ال ي  و أ م  مقصد من مقاصد الشريعة الإس مية ، وأيض ا ضرورت را  الضرر عن المضرور ، وتحقيق ا للتراضي ال ي 

للعقد الإداري   ظل اازمة المالية العالمية "  المقصود   " ععادت التوازن المالي بكر عبد د.محمد أبو جعله الله قيدا  لإباحة التجارت ، راج 
ية   بحع مقدم للمؤتمر العلمي السنوي الثالع عشر لكلية افقوق جامعة المنصورت حوم الجوانب القانونية والاقتصادية لازمة المالية العالم

 .9م،   1119ابريل  4/1الفترت من 
م 4991، 4انون الإداري " ، دراسة مقارنة ، منشوراه دار النهضة العربية ، القا رت ، ط   د.محمد عبد افميد أبوزيد   "المطوم   الق2ة

   ،131 . 
العام السناري   " النظرية العامة للعقود الإدارية "، دراسة مقارنة ، منشوراه دار    لمعراة تفاصيل افكم راج  ك   من د. محمد عبد3ة

وما بعد ا. و. دجابر جاد نصار   "العقود الإدارية"، منشوراه دار النهضة العربية ،  198النهضة العربية ، القا رت ،ةد ل ه  ،  
 .411م ،   1111القا رت ، 

 .513م،  4995 د. سعاد الشرقاوي   "العقود الإدارية " ، منشوراه دار النهضة العربية ، القا رت ،4ة
،      و.د محمد حلمي 415م ،   4981" ،دراسة مقارنة ، ة   لل ن   ، "العقود الإدارية سليمان الطماوي   د.   ك   من   راج5ة

  . 411م ،  4933  "العقد الإداري "، منشوراه دار الفكر  العربي ، القا رت ، 
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،وعلو الريم  1ةالطارئة و المؤقتة الاستثنائيةهة افالاه جر المناسب لموادة بالقجوقت افا داستثنائية عن
ية الظروة الطارئة   ظل ييا  الن  من اعترا  اقهاء القانون   مصر ال ين راضوا ااخ  بنظر 

م أخ ه به ه النظرية علو 9/1/4944ر   د  حكم صا 2ةالتشريعي علا أن محكمة استئناة مصر
 اه العام.عكس الاتج

اها تحقي  داري و دت ال   ي قوام القانون الإدر الة ا دونظرية الظروة الطارئة تقوم علو اكرت الع
ماه المطلوبة و سرعة داء ااعمام و اادالمراا  العامة باستمرار وانتظام وأالمصلحة العامة وكفالة سا 

ارت  و المعاونة   سبيل المصلحة العامة،و ل  من خ م دالإ هةجم   دة المتعاقداز ا، كما أن  عنج
 ا نب ااسارت،و م و تجدية الالتزاماه ال  علو عاتقه بأمانة وعتقان   مقابل افصوم علو ربح عادتأ

من صعوباه وما يصاحب  ديعتر  تنفي  العق يقتضي من الطراين التعاون و المشاركة للتطلب علو ما
ارت دالة اهي ال  تفر  علو الإدمن عقباه.وأساس نظرية الظروة الطارئة يكمن   الع دتنفي  العق

را  العام لاعتبار الة المدالتزاما  بالتعويض بسبب   ه الظروة،وم   ل   ناك من يضيف على اكرت الع
 دوالمشر ع المصري أقر تطبي  نظرية الظروة الطارئة بالنسبة لعق . 3ةأيا  منها يكون أساسا    ه النظرية 

ني دار القانون المدم بشأن التزاماه المراا  العامة،وعص4919لسنة 19اره القانون رقم دعص دالالتزام بع
و دعلو أنه "ع ا طرأه حوا 413ت دالثانية من المام حيع نصت الفقرت 4918لسنة 444رقم  ديدالج

ي وعنْ لم يصبح دالتعاق ونها أنَّ تنفي  الالتزامداستثنائية عامة لم يكن من الوس  توقعها وترتب علو ح
الموازنة بين  داز للقاضي وتبعا  للظروة وبعجحة ده بخسارت ااددين بحيع يهدمستحي  ،صار مر قا  للم
المعقوم ويق  باط   كل عتفاق علو خ ة  ل ..."  دالالتزام المر   على اف در مصلحة الطراين أنْ ي

 د،وبع 4ةاريةدالإ دبالنظر   العقو  اختصاصهولة المصري طب  نظرية الظروة الطارئة من  تقرير دلس الومج
ا ا   أن بيَّنا   المطلب ااوم مفهوم الظروة الطارئة ونشأ ا سوة نوضح شروط تطبي  النظرية ومج

 المطلب الثاني.
 

                                                 

د من التفاصيل راج  .د عبد الرزاق السنهوري   "الوسي    شر  القانون المدني لللل مصادر الالتزام"، دار النشر لمزي  1ة
 .145م ،   4951للجامعاه المصرية، 

 .14دد الواحد وااربعين ،   لة ا امات المصرية، السنة الثانية عشر ، العمج  2ة
. و.د 438م ،   1111  د. رحيم سليمان الكبيسي  "المبادئ   القانون الإداري الليبي " ،ةد ل ن  ، ط 3ة

م ،   1141منشوراه افلبي افقوقية ، باوه لل لبنان ، حسين عثمان محمد عثمان   "أصوم القانون الإداري" 
154. 

م، منشوراه دار النهضة 4998لسنة  89الإدارية واق ا لقانون المناقصاه والمزايداه المصري رقم    د. عبرا يم محمد علي   "آنار العقود4ة
 .154م ،   1114العربية ،القا رت، 
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 الهاجالمطلب الثاني:شروط تطبيق النظرية وم
راء الظروة الطارئة علا جية من ديستح  التعويض ممَّا أصابه من أضرار ما ارت لادهة الإجم   دالمتعاق   

 ع ا توااره شروط معينة و  ا ما سنوضحه   الفرع ااوم.
  الفرع الأول:شروط تطبيق النظرية

 ب تواار ا لتطبي  نظرية الظروة الطارئة منها شروط يج تدع  ناك    
ان ديتوق  المتعاق ب أن لاون علم مسب  بها، بمعنى أنه يجدأت،و جيشترط أن تق  الظروة الطارئة ا -4   

وقوع   ه  دتوقعا أنناء التعاق دان قد،انه لو كان المتعاقد ا وقوع   ه الظروة أنناء عبرام العقدأو أح
ويعتبر ارتفاع أسعار  . 1ةام للتعويض خ   ل    حسابهم، ومن تم ا  مجدالظروة، اانَّ الطالب أنْ يُ 

 دلم يكن   افسبان توقعه عن  ا ارتفاعا  با ضا  ظراا  طارئا  دبتوري دالمور  دال  تعه دااصناة و الموا
 دالإخ م بالتوازن المالي للعق دحة على حدوتحمله خسائر اا دت أعباء المور دام يترتب عليه زياد، مادالتعاق

معها     ه ااسائر ضمانا   دارت بمشاركة المتعاقدسيما ، ومقتضي تطبي  النظرية  و علزام الإجعخ لا  
الشراء  دارت نيابة عنه عندهة الإجنفسه أو تقوم  د، ويستوي  أن يحصل التنفي  من المتعاقدلتنفي  العق
 سابه.علو ح
عل تنفي ه مر قا  بالنسبة عخ لا  من شأنه أنْ يج دأن يخل الظرة الطارئ بالتوازن المالي للعق -1    

ا يج 2ةيكفي من الربح لا الانتقا  در جارت، امدم  الإ دللمتعاق ب أنْ يتعل  اامر بخسارت يا ، وعنمَّ
ارت لالتزاماته اانَّ اامر دم  الإ دالمتعاق،انه ع ا استحام تنفي  دبالتوقف عن تنفي  العق دديسات  

وععفاء كل طرة من  دال  يترتب عليها اس  العق 3ةالقوت القا رت  دة الظروة الطارئة ويصل فديتع
  . 4ةالتزاماته

قضت ا كمة  دمر قا  وليس مستحي   كالقوت القا رت، وق دعل تنفي  العقاالظرة الطارئ يج      
،لكنه دبالتوري دالمصرية بأنَّ"ارتفاع أسعار الزئب  لايعتبر قوت قا رت مانعة من تنفي  التعهارية العليا دالإ

ت أعباء الشركة بتحميلها خسائر دترتب عليه زيا دوق دالتعاق ديعتبر ظراا  طارئا  لم يكن   افسبان عن
                                                 

 .444الإدارية "،ةد ل ن   ،ةد ل ه  ،    د. محمد الشااعي أبوراس   " العقود1ة
الإدارية   القانون الليبي " ، محاضراه مطبوعة لطلبة أكاديمية الدراساه    د. خليفه علي الجبراني   "العقود2ة

 .51م،   1141العليا،يا منشورت ، طرابلس ،
العقد مستحي   ، ايؤدي على ععفاء   القوت القا رت  ي حدو يا متوق  مستقل عن عرادت المتعاقدين يجعل تنفي  3ة

المتعاقد م  الإدارت من التزاماته التعاقدية ويجعل له ح  طلب اس  العقد ، ويحرم الإدارت من حقها   توقي  الجزاءاه 
الظهور عليه لعدم تنفي  العقد، ولا تنتد القوت القا رت أنار ا علاَّ أنناء قيامها ، اا ا انتهت عاده التزاماه المتعاقد على 

 من جديد.
 .141الو ا    "النظرية العامة للقانون الإداري "، مرج  ساب  ،    د. محمد راعت عبد4ة
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  2ةيكون الظرة الطارئ وقتيا  ، ويشترط أن  1ةسيما ...."جعخ لا   دالإخ م بتوازن العق دحة على حداا
و  اه دو الطارئة المؤقتة ،أما ع ا كانت   ه افواده للتطلب علو افواجدانظرية الظروة الطارئة و 

ت المرا  على حالته ااولى،افي   ه افالة دائم وليس من المنتظر أن تزوم وليس  ناك أمل   عو دأنر 
راء تسوية بين الطراين أو جنة اا ا تع ر عدروة المستحبما يت ئم م  الظ دت النظر   العقدب ععايج
 .دبما يناسب   ه الظروة ينبطي اس  العق ديل العقدتع

وقوع اروق مالية  در مج دخل   مفهوم التوازن المالي للعقدلاي وقضت ا كمة العليا الليبية بأنَّه "    
الفروق على الإخ م باقتصادياه  ي   ه دب أنْ تؤ ة تطيا التشريعاه الضريبية،وعنما يججنتي
  3ة..."دالعق
ب أن ارت، لتطبي  نظرية الظروة الطارئة يجدم  الإ دنبيا  عن المتعاقجأن يكون الظرة الطارئ أ -4    

ة عن جو ااار دام   ه النظرية يكمن   افواو،انَّ مجدخل     ه افوادين دالمتعاق دلايكون اح
ا  يستطي  التمس  بتطبي    ه  دة عن اعل المتعاقسيمة ناتجكانت ااسارت الجين،اا ا  دت المتعاقدعرا

ت  ا ا اليس  ناك مايمن  من تطبي  دارت المتعاقدة من تصرة الإالنظرية عليه،وع ا كانت ااسارت ناتج
أنْ يطلب تطبي  نظرية اعل ااما،و ي أاضل  د،ولكن من مصلحة المتعاق 4ةالنظرية     ه افالة

وو ااسارت المر قة،كما دون حد دالإخ م بالتوازن المالي للعق در ،ع  يكفي لتطبيقها مجدبالنسبة للمتعاق
من ضرر وما ااته من كسب، و ل  بخ ة التعويض طبقا   دأنَّ التعويض ايها يشمل ما أصا  المتعاق

 لنظرية الظروة الطارئة.
ريم الظرة الطارئ   تنفي   ديستمر المتعاقويشترط لتطبي  نظرية الظروة الطارئة أنْ  -1   
له أقام القضاء نظرية الظروة جوام سا المراا  العامة ال ي من أد أدمب احترام،و ل  حرصا  علو دالعق

ه دوليس قبل انعقا دالطارئة ،ويشترط لتطبي  نظرية الظروة الطارئة وقوع الظرة الطارئ أنناء تنفي  العق
 دبالظرة الطارئ ع ا وق  أنناء التنفي  ولكن بع دالسؤام ال ي يثُار  ل يعتانقضاء تنفي ه، و  دأو بع

 التنفي ؟ لإتمام د  العق ددا  داواه الموع
 دمن أمرين و ا أنْ يعو  ججر  من الإشارت على أنَّ   ه افالة لا دابة عن   ا التساؤم لابجللإ      

ه المسؤوم عن التأخا،أو دوح دبطا ع ر مشروع،افي   ه افالة يكون المتعاق دالتأخا على خطأ المتعاق

                                                 

 م، منظومة قوانين الشرق. 4911/ 9/1ق ، جلسة  1لسنة  1451   حكم ا كمة الإدارية العليا المصرية   الطعن رقم 1ة
ري الليبي " ، منشوراه المركز القومي للبحوو والدراساه العلمية ، طرابلس ، ليبيا ،   د. محمد عبدالله افراري   "أصوم القانون الإدا2ة

 م.111م ،   1114
م، منشور بمنظومة الباحع لمبادئ ا كمة 4/1/4981ق ،جلسة  19لسنة  5  حكم ا كمة العليا الليبية   الطعن الإداري رقم 3ة

 ااوم .  الإصدارالعليا الليبية ، 
  .188افميد أبوزيد   " المطوم   القانون الإداري " ، دراسة مقارنة ، مرج  ساب  ،    محمد عبد  د. 4ة
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 دوالمتعاق ارية افي   ه افالة تطب  نظرية الظروة الطارئة.دهة الإعلى الج دالتأخا   تنفي  العق دأن يعو 
اري الضار دالإراء جر الإدارت يستفي  من تطبي  نظرية الظروة الطارئة   حالتين  ااولى ع ا صدم  الإ

ت ولم دارت المتعاقدهة الإج اري الضار مندراء الإجر الإدت،والثانية ع ا صدارية يا المتعاقدمن سلطة ع
 من عنباه خصوصية الضرر بوصفه شرطا  لتطبي  نظرية عمل ااما. ديستطي  المتعاق
 ال تطبيق نظرية الظروف الطارئةجالفرع الثاني :م

م دة لعجام تطبي  نظرية الظروة الطارئة و ل  نتياختلف الفقه و القضاء الفرنسي حوم مج دلق     
شريعة  دت "العقدانب ااكبر من اقهاء القانون على ااخ  بقاعتعر  المشر ع الفرنسي  ا،ا  ب الج

الظروة الطارئة نظرية  د،ولم تجدم تطبي    ه النظرية للمحااظة علو القوت الملزمة للعقدين" وعدالمتعاق
 ني.داااضعة أساسا  احكام القانون والقضاء الم دااارا دالا  لتطبيقها   نطاق عقو مج
ه أيضا  من داحسب وعنما استبع دااارا دام عقو   ه النظرية من مج دولم يقتصر اامر علو استبعا    

ومن تم  دااارا دجتلف عن عقو  لا دالعقو ، انَّ   ه دارت م  اااراد ا الإدنية ال  تعقدالم دنطاق العقو 
 . 1ةيندشريعة المتعاق دت العقدتحكمها قاع

ا من النظرياه المقننة وبالنسبة       ام تطبي  نظرية الظروة الطارئة   مصر يختلف عن ارنسا،انهَّ
ا قابلة للتدني أو القانون الإدام القانون المتشريعيا    مصر سواء   مج  دي  عقو جمطبي  علو اري، اانهَّ

 . 2ةنية علو السواءدارية والمدارت،الإدالإ
ارية دالإ دام تطبيقها محصورا    العقو و  ارنسا لم تصغ نظرية الظروة الطارئة بن  قانوني وظل مج     

من موقفها ااوم  دالقانون ااا  اانَّ محكمة النقض الفرنسية مازالت عن دبالمعنى الفيم،أما بالنسبة لعقو 
ني الفرنسي وال  تقرر القوت الملزمة دمن القانون الم4441ت دراض تطبي  النظرية،علو اعتبار أن الما

يز على راض ج  ااستا  ج.وير  3ةتم ولكن أيضا  القاضي و ا  دتلُزم ليس اق  أطراة العق دللعقو 
القانون ااا  ح  تل  ال  تكون  دلعقو  تطبي  نظرية الظروة الطارئة دي الفرنسي لمدالقضاء العا

لايشترك   مهمة سا المراا  العامة،و  ا التبرير يا حاسم انَّ  دأطرااها،على أنَّ المتعاق دارت أحدالإ
و دولة الفرنسي   حكمه الشها   قضية ياز بور دلس العليه مج دحقيقة الطر  ااساسي ال ي استن

وام سا المراا  العامة، وحقيقة د تدا  من قاعدارئة  كان مستمم لاخ  بنظرية الظروة الط4941عام 
ور ال ي تحتله اكرت المرا  دبال الاعتراةستور النظرية،وم  د باعتباره  ا افكم مايزام يحتفظ بأ يته 

                                                 

 . 119  د. محمد عبدافميد أبوزيد   " المطوم   القانون الإداري " ، دراسة مقارنة ، مرج  ساب  ،   1ة
تعل  بالتزاماه المراا  العامة ، ثم جاء م ، الم4913لسنة  419من القانون المصري رقم  1   نصت عليها المادت 2ة

 علو نظرية الظروة الطارئة.413القانون المدني المصري ون    الفقرت الثانية من المادت 
 .491 د. علي محمد عبد المولى   "القانون الإداري لللل العقود الإدارية" ،مرج  ساب  ،   3ة
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م تطبي  نظرية الظروة الطارئة علو داري،علا أنَّ  ل  ليس المبرر افقيقي لعدالإ دالعام   تنفي  العق
 . 1ةارت اااضعة للقانون ااا    ارنسادالإ دعقو 
يمن  من تطبي  نظرية الظروة الطارئة م   كتور سليمان الطماوي من أنَّه ليس ثمة ماد ويرة ال      

عبرامه مباشرت،وعن كان  دبع الاستثنائيةو ديا متراخ التنفي  وطرأه افوا دتوااره شروطها ع ا كان العق
،االفيصل   تطبي  النظرية  و تواار شروطها بصرة النظر عن ما ع ا كان  2ةعم    ر الوقوعد ل  نا
ت   بعض الفرو  دقصات الم دم تطبي  النظرية بالنسبة للعقو ديا متراخ،اع التنفي  أو متراخ دالعق
م تواار شروط تطبي  النظرية،وبصفة خاصة د،وعنما اق  عد  على طبيعة خاصة به ه العقو جلاير 

 ت التنفي .ديكون له ارصة من الناحية العملية للتحق  بسبب قصر م م التوق " وال ي لادعشرط"
محل  ديجد دام تطبي  نظرية الظروة الطارئة   حالة حلوم متعاقو ناك تساؤم يثار عن مج      
ااصلي،أو حلوم الورنة محله أو   حالة  دأو واات المتعاق دااصلي اسبا  مثل التنازم عن العق دالمتعاق
عنه  دارت،اامر ال ي ينتدهة الإجبموااقة  دافي حالة التنازم عن العق . 3ةور قانون بتأميم المنشأتدص

ت دارت المتعاقدوالإ ديدالج دم  المتنازم له بما يتضمنه  ل  من التزاماه علو عات  المتعاق ديجد دعبرام عق
يستطي   ت،افي   ه افالة لادارت المتعاقدهة الإجون موااقة دب دتنازم عن العقمعه،أمَّا   حالة ال

.و  حالة حلوم الورنة  4ةارت والمتنازم لهدهة الإجية بين دالتمس  بتطبي  النظرية لانتفاء أي ع قة تعاق
ااصلي.و   دااصلي االوريع كالمتنازم عليه يمارس افقوق كلها ال  كان يتمت  بها المتعاق دمحل المتعاق

ية والمعنوية من دار قانون بانهاء الالتزام م  نقل ملكية أموام المرا  المادأ المشر ع باصحالة التأميم ع ا لج
اه واضح   التعويض  ل  و مقرر ولة،االتطبيقاه القضائية   ارنسا لم تفصح عن اتجدالملتزم على ال

حل   ه افالة   كل من مصر وليبيا بالريم  جديو  ،ولا 5ةللمشروع الساب  أو للمؤسسة ال  حلت محله
ار قانون التأميم   الوقت افاضر،وم   ل  ينبطي للمشرع الليبي و المصري أن دة لإصجم افادمن ع

 طبي  نظرية الظروة الطارئة     ه افالة.يبينوا ويوضحوا كيفية التعويض المستح  عن ت
يميز نظرية الظروة  راسة مادا ا،سوة نقوم بأن بينا شروط تطبي  نظرية الظروة الطارئة ومج دوبع

 الطارئة عن يا ا من النظرياه ااخرة والآنار القانونية المترتبة عليها   المبحع الثاني.

                                                 

 .494   د. علي محمد عبد المولى   ،المرج  الساب  ، 1ة
 . 111  د. سليمان محمد الطماوي   " العقود الإدارية ،مرج  ساب  ،  2ة
   د. علي محمد عبدالمولى  " الظروة ال  تطرأ أنناء تنفي   العقد الإداري " ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه   افقوق ، جامعة عين3ة

 .454م،يا منشورت ،   4994شمس ، 
 يد محمد ايا    "نظرية الجزاءاه   العقد الإداري " ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه   افقوق ،جامعة عين   راج  ك   من د.عبدا4ة

. و. د محمد سعيد أمين   "ااسس العامة لالتزاماه وحقوق المتعاقد م  الإدارت   تنفي  العقد 411م ،يا منشورت ،   4931شمس ، 
 .458م، يا منشورت ،  4981ة دكتوراه   افقوق ، جامعة عين شمس ، الإداري " ، دراسة مقارنة ، رسال

   .93م،   4984  د. عزيزت الشريف   "دراساه   العقد الإداري "،دار النهضة العربية ، القا رت، 5ة
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 الطارئة عن النظريات الأ رى والآثار القانونية المترتبة عليهاحث الثاني:تمييز نظرية الظروف بالم
ه على تحقي  الربح،خاصة ع ا كان ش   من أش ا  دارت يسعو من وراء تعاقدم  الإ دعنَّ المتعاق    

نوعا  من التوازن المالي بين مصالح طرايه،ومن ح    1ةاريدالإ دالقانون ااا  و و الطالب ويقُيم العق
كان عليه،ح  يستطي   ته على مادارت ع ا اختل   ا التوازن أنْ يطُالب بالتعويض لإعادم  الإ دالمتعاق

  .دمواصلة تنفي  العق
و،ومن شأنها المساس ده مختلف أنواع الم اطر ال  يمكن أن تحجظهره أرب  نظرياه توا دوق    

ية يا دنظرية الصعوباه الماها ية وتعالجدتكون ما دارت و  ه الم اطر قدهة الإجم   دبالمتعاق
تكون اقتصادية تتعامل معها نظرية الظروة  دها نظرية اعل ااما،وقارية وتعالجدتكون ع دالمتوقعة،وق
و    ه افالة نكون أمام نظرية القوت القا رت وسوة نقوم  دتنفي  العق استحالةتصل على  دالطارئة،وق

 از     ا المبحع.راستها بايجدب
 المطلب الأول:تمييز نظرية الظروف الطارئة عن النظريات الأ رى            

ية يا المتوقعة ونظرية اعل ااما ونظرية القوت القا رت دراسة نظرية الصعوباه المادسوة نقوم ب    
 والفرق بينها وبين نظرية الظروة الطارئة     ا المطلب.

 المتوقعةية غير دالفرع الأول : نظرية الصعوبات الما
أنناء تنفي  التزاماته صعوباه  دة المتعاقدية يا المتوقعة   أنَّه ع ا صادتتل   نظرية الصعوباه الما    
مر قا  كان من حقه المطالبة  دعلت تنفي  العقج،ادالتعاق دية لم يكن بالإمكان توقعها عندية يا عادما

أن يطالب بالتعويض    دولكي يمكن للمتعاقض كامل عن ااضرار المترتبة علو   ه الصعوباه،بتعوي
ية دية ويا عادب أن تكون تل  الصعوباه من طبيعة ماية يا المتوقعة يجدنطاق نظرية الصعوباه الما

  على اعل الطا و  جتر  دة عن الظوا ر الطبيعية،علاَّ أنها قتكون الصعوباه ناتج واستثنائية،ويالبا  ما
 . 2ةدطر  العقافالتين اهي مستقلة عن 

ية يا المتوقعة أن تكون   ه الصعوباه يا متوقعة ولم يكن   دويشترط   نظرية الصعوباه الما     
ية وليست معنوية،و ل  مثل ع ا اكتشف د،و  ه الصعوباه تكون مادعبرام العق دالوس  توقعها عن

                                                 

نية    العقد الإداري  و العقد ال ي يبرمه ش   معنوي عام بقصد عدارت مرا  عام أو تسياه وال ي تظهر ايه 1ة
الإدارت على ااخ  بأحكام القانون العام ، وأن يتضمن العقد شروطا  استثنائية ويا مألواة   القانون ااا  ، أو أنْ 
يُخوم للمتعاقد م  الإدارت الاشتراك مباشرت   تسيا المرا  العام ، راج  ك   من .د سليمان محمد الطماوي   "ااسس 

ري الليبي لللل ا. و.د خليفه علي الجبراني   "القضاء الإد41م،   1115الفكر العربي ،  العامة للعقود الإدارية" ، دار
الفتا  صبري أبوالليل ،  .و .د عبد144م ،   1115الرقابة علو أعمام الإدارت " ،دار الكتب الوطنية ، بنطازي، 

 .44يا منشورت ،  م ، 4994أساليب التعاقد الإداري ، رسالة دكتوراه   افقوق ،جامعة طنطا ، 
 .118 د. علي محمد عبد المولى  "القانون الإداري "،مرج  ساب ،  2ة
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 دتتواا  م  ااشطام المرا ل معها لاي لار  ال  سيتعامجيولو مقاوم ااشطام العامة أنَّ التركيب الج
 . 1ةراؤ ا عليهاجع

ية أو يسات يمكن التطلب دصعوباه عا در ية،وليست مجدوأن تكون   ه الصعوباه استثنائية يا عا     
 د، اا ا كان   الوس  توقعها عن 2ةدالتعاق دعليها بسهولة، وأن تكون طارئة لم يكن بالإمكان توقعها عن

تطب  النظرية ع ا اتف  الطراان علو مسؤولية المقاوم مسؤولية كاملة  بها، وك ل  لا دا  يعت دعبرام العق
اه،سواء أكانت متوقعة أو يا متوقعة مهما ترتب عليها من عر اق دية ال  تصادي  الصعوباه الماجمعن 

بتحمل نصيب من ااسارت ارت دالإ لإلزام بةجو الطارئة المو دترقو على مستوة افوا امت لادللمقاوم،ما
ت دارت زيادم  الإ د، وأن يترتب علو المتعاق 3ةسيما  ج اخت لا دحة ال  اختلت بها اقتصادياه  العقدالفا

 . 4ةاوز ااسعار المتف  عليها  ااعباء بما يج
ر التاريخي دالمصب تمييز ا عن نظرية القوت القا رت وال  تعتبر ية يا المتوقعة يجدانظرية الصعوباه الما     

من  حوالي منتصف  ية يا المتوقعةدع نظرية الصعوباه الماد ولة الفرنسي حينما ابتدلس ال ا،  ل  أن مج
من   18ت دعلى التفسا الواس  لن  الما دعن   ه الصعوباه أستن دالقرن الماضي، وأقر تعويض المتعاق

ين عن ا  ك والضرر دعلقة بحالة تعويض المتعاقكراسة الشروط و المواصفاه العامة للطرق والكباري والمت
ه التشابه أنَّ الفعل جه تشابه واخت ة بين النظريتين، امن أو جو ناك أو   . 5ةم عن القوت القا رتجالنا

ب أنْ تكون مستقلة ية يجدت الطراين،و الصعوباه المادنبيا  عن عراجب أنْ يكون أالمكو ن للقوت القا رت يج
 .دعن طر  العق

م عمكان التوق  للفعل أو الصعوبة،و  بعض دم التوق  أو عدوالنظريتان تشتركان   خاصية ع    
عن ااضرار ال  تترتب علو حالة القوت القا رت، مثلما  دافالاه اااصة يمكن منح تعويض للمتعاق

 ية يا المتوقعة.دو   التطبي  بالنسبة لاضرار المترتبة علو الصعوباه الماديح
  على طبيعة الفعل أو الصعوبة،حيع عنَّ الفعل المكو ن جه الاخت ة بين النظريتين تر جوبالنسبة او     

ي جو ااار دللقوت القا رت يمكن أنْ يكون من أي طبيعة كانت،طالما توااره الشروط الث نة و ي افا

                                                 

 .149  د. ماجد رايب افلو  "العقود الإدارية "،مرج  ساب ،  1ة
ظروة الإداري المصرية بأنَّ "مقتضو الظروة الطارئة أنْ يطرأ خ م مدت تنفي  العقد الإداري  حوادو أو محكمة القضاء     قضت2ة

ق، 11لسنة  49838يمل   ا داع ا ....."طعن عداري رقم  طبيعية كانت أو اقتصادية ولم تكن   حسبان المتعاقد عند عبرام العقد ولا
      يق  علاَّ نادرا  أو  م، وقضت ا كمة العليا الليبية بأنَّ" الظروة الطارئة من ضمنها أنْ يكون افادو استثنائي ا لا11/4/1141جلسة 

 م، منظومة قوانين الشرق.11/4/4985ق ، جلسة 15لسنة  9يكون بالوس  توقعه عند عبرام العقد....." طعن عداري رقم  لا
 م، منظومة قوانين الشرق.49/5/4991جلسة ق،  41لسنة  811رقم الإدارية العليا المصرية   الطعن ا كمة    راج  حكم3ة
م،، منشور بمنظومة الباحع لمبادئ 9/4/4981جلسة ق، 11لسنة  44رقم  الإداري   الطعن ا كمة العليا الليبية   راج  حكم4ة

 ااوم .  الإصدارا كمة العليا الليبية ، 
   .119 د. علي محمد عبد المولى  "القانون الإداري "،مرج  ساب ،  5ة
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ية دتكون من طبيعة ماب أنْ جا ،أمَّا الصعوباه يا المتوقعة ايدم عمكان الدم التوق  وعدوع
ي دية يا المتوقعة عن القوت القا رت ، حيع أنَّ القوت القا رت تؤ داق ،وجتلف أيضا  نظرية الصعوباه الما

عل جي على دية يا المتوقعة اانها تؤ دعلى استحالة التنفي  استحالة مطلقة، بينما نظرية الصعوباه الما
 ديبرر تعويض كااة ااضرار ال  أصابت المتعاق الناحية المالية مماأكثر عر اقا  وأكثر كُلفة من  دتنفي  العق

و ي تتف      ه افالة م  نظرية عمل ااما   التعويض الكامل وجتلف عن نظرية الظروة الطارئة 
ية دزئيا ، وتتف  م  نظرية الظروة الطارئة   حالة تطبي  نظرية الصعوباه الماجال  يكون التعويض ايها 

 . 1ةدب     ه افالة أن يصل الضرر على قلب اقتصادياه  العقزااية حيع يجالج دو العقو عل
 الفرع الثاني : نظرية فعل الأمير.

 دام العقو ولة الفرنسي   مجدلس الم النظرياه ال  ابتدعها مجدنظرية عمل ااما من أق دتع      
ارية دراءاه الإجكام   عما أصابه من ضرر بسبب الإارت تعويض ا  دم  الإ دارية لتعويض المتعاقدالإ
ة نظرية عمل ااما على اففاظ علو التوازن المالي بين التكاليف ال  يتحملها دارت، و درت عن الإدالصا
ر بتاري  دولة الفرنسي الصادلس الارت وبين المزايا ال  يحصل عليها ، ويعتبر حكم مجدم  الإ دالمتعاق
من أوائل أحكامه   تطبي  نظرية عمل ااما وااا   zeilabadine قضيةم  49/44/4919
يل دوال  يترتب عليها تع د ا م  ااارادام عقو راءاه عامة   مججولة كسلطة تشريعية بادخل الدبت

 . 2ةم4911ولة   عام دلس ال، ولم يعراها القضاء المصري قبل عنشاء مج دشروط العق
راء تت  ه جبنظرية عمل ااما امنهم من قام بأنها "كل ع دالفقه   المقصو  ه تعريفاهددَّ وتع     

ارت ، أو   الالتزاماه ال  ين  عليها دم  الإ دااعباء المالية للمتعاق دالسلطاه العامة من شأنه أن يزي
 ".  3ةاريةدمما يطل  عليه بصفة عامة الم اطر الإ دالعق
ون در عن سلطة عامة بدبعمل ااما  و عمل يص دالطماوي بأنَّ المقصو كتور سليمان د ويرة ال     

ارت دهة الإجي على التزام داري ، ويؤ دالإ د  العق دم عنه عضرار مركز المتعاقجانبها ، ينجخطأ من 
التوازن المالي  دراء  ل  بما يعيجي  ااضرار ال  تلحقه من جمالمضرور عن  دت بتعويض المتعاقدالمتعاق
 ".  4ةدعقلل

                                                 

 .141  د. علي محمد عبد المولى، المرج  الساب ،  1ة
ااشطام الدولي " دراسة  أبوعرقو   "نظرية عمل ااما ودور ا   حفظ التوازن المالي   عقد   أ. أماني عزمي 2ة

 .   5م،   1143مقارنة ، بحع منشور بمجلة السطين لابحاو والدراساه ، ا لد الساب  للللل العدد الثاني ، يونيو 
قود الإدارية وأحكام عبرامها   التشري  الليبي "،   د. مفتا  خليفه عبدافميد ، و د. حمد محمد الشلماني   " الع3ة

 . 141م،   1118منشوراه المطبوعاه الجامعية ، الإسكندرية ، 
 .  513  د. سليمان محمد الطماوي  " ااسس العامة للعقود الإدارية "، مرج  ساب  ،   4ة
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ولة ال  من شأنها دراءاه السلطاه العامة   الجبفعل ااما بصفة عامة  و أعمام و ع دويقص      
ولة الفرنسي و المصري  و دلس الاه افالي  ية، ولكن الاتجد  تنفي  التزاماته العق دت أعباء المتعاقدزيا

راءاه و جت اق ، وليست الإدارية المتعاقدهة الإراءاه وأعمام الججقصر نظرية عمل ااما علو ع
ارية دهة الإره عن الجدت، ومن تم ع ا صدهة المتعاقهة أو سلطة أخرة يا الججرت عن دااعمام الصا

هة ، التزمت   ه الجد  العق دو جر عن المو دبأي ق دت أعباء المتعاقدراءاه من شأنها زياجت أية عدالمتعاق
 . 1ةراءاهجة عن   ه الإالناتج ي  ااضرارجمت بتعويض دالمتعاق
ت، ونشأ عنه ضرر دارية المتعاقدهة الإر اامر من الجدقضت ا كمة العليا الليبية بأنَّه "ع ا ص دولق      
راء لم يكن متوقعا  اان جة   ا الضرر، وعن   ا الإجر دأياّ  كانت  ده ولم يشاركه ايه أحدوح دللمتعاق

 . 2ة ي نظرية اعل ااما..." النظرية المطبقة     ه افالة
هة جر من داري المصرية بأنَّه "يتعين لانطباق نظرية عمل ااما أنْ يصدوقضت محكمة القضاء الإ     
راء جر عمل ااما   صورت عديص دمعها،وق دراء يا متوق  من شأنه الإضرار بالمتعاقجت عدارت المتعاقدالإ

ي على المساس بشروط ديؤ  دراء عام كقانون أو لائحة، وقجع ي أو صورتدي أو عمل مادخا  كقرار ار 
ي  ااضرار ال  جممعها عن  دارت بتعويض المتعاقدهة الإجأو على التأنا   ظروة تنفي ه، وتلتزم  دالعق

 . 3ة ..."دالتوازن المالي للعق درائه ح  يعيجتلحقه من 
القانون  داري االنظرية لاتنطب  علو عقو دع دمر بعقويشترط لتطبي  نظرية اعل ااما أنْ يتعل  اا      

راء من سلطة أخرة من سلطاه جر الإدارية،أمَّا ع ا صدر الفعل الضار من السلطة الإدااا ،وأنْ يص
اري لايطب  النظرية،علاَّ   حالاه استثنائية نشأ ايها من دولة كالسلطة التشريعية مث   اانَّ القضاء الإدال

، ويفضل القضاء     ه افالة تطبي  نظرية الظروة الطارئة ع ا دضرر خا  للمتعاقراء ج  ا الإ
 . 4ةتوااره شروطها ااخرة

سامة،ويتمثل   ا الضرر ة معينة من الججر دارت لايشترط ايه دم  الإ دوالفعل الضار الناشئ للمتعاق      
، وأن يكون الضرر ال ي دبما من شأنه الإخ م بالتوازن المالي للعق دت ااعباء المالية للمتعاقد  زيا

ضررا  خاصا  لايشاركه ايه سائر من يمسه القرار العام،ا  تنطب  نظرية اعل ااما ع ا نشأ  دأصا  المتعاق
                                                 

 .141مرج  ساب ،    د. محمد راعت عبدالو ا    "النظرية العامة للقانون الإداري "، 1ة
م،، منشور 14/1/4931جلسة ق، 49لسنة  4رقم  الإداري ا كمة العليا الليبية   الطعن    راج  حكم2ة

 بمنظومة الباحع لمبادئ ا كمة العليا الليبية ، الاصدار ااوم . 
الو ا     عبد م، أشار عليه د. محمد راعت15/41/4911جلسة  الإداري المصرية  محكمة القضاء     حكم3ة

رقم  الإداري ا كمة العليا الليبية   الطعن ، و راج  حكم145"النظرية العامة للقانون الإداري "، مرج  ساب ،  
 ااوم .  الإصدارم، ، منشور بمنظومة الباحع لمبادئ ا كمة العليا الليبية ، 14/1/4931جلسة ق، 49لسنة  4
 .114الإدارية "،مرج  ساب ،    د. ماجد رايب افلو  "العقود 4ة
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راء المتَّ   ج،وأنْ يكون الإ 1من ااش ا  دو ديا مح ددالضرر عن قانون عام التطبي  يسري علو ع
ارت در من الإدراء الصاجية ب  خطأ، وأنْ يكون الإدمشروعا ،انَّ أساس المسؤولية أنْ تكون مسؤولية عق

ارية العليا دراضت ا كمة الإ دتنطب  وق اا ا جلف بعض شروط تطبي  النظرية اانها لا يا متوق .
نَّ الضرر ال ي ترتب عليه ااطأ لم راء المت   كان متوقعا ،وأجالمصرية "تطبي  نظرية اعل ااما انَّ الإ

 . 2ةيكن خاصا ...."
ارت   حالة تطبي  نظرية اعل ااما يستح  التعويض كام   ع ا توااره شروط دهة الإجم   دوالمتعاق    

ام تطبي  زئي.ومججالنظرية علو عكس التعويض ال ي يكون   نظرية الظروة الطارئة حيع يكون 
شروط تطبيقها،  استوفىاف    التعويض ع ا ما  دارية،وللمتعاقدالإ دي  العقو جمنظرية اعل ااما يشمل 

ااته من   فقه من خسارت وما المتضرر له اف    افصوم علو تعويض كامل يشمل كل ما دوالمتعاق
 . 3ةيةد  تنفي  التزاماته العق بالاستمرار دكسب،بشرط التزام المتعاق

 القاهرة. الفرع الثالث : نظرية القوة
الة ورعاية دتعتبر نظرية القوت القا رت من النظرياه القضائية القائمة علو أساس من المنط  والع     

ي مستقل جو خار دوتتمثل القوت القا رت   ح ون عخ م بالصالح العام.دارت دين م  الإدمصالح المتعاق
 دي على ععفاء المتعاقدارت، ايؤ دهة الإجو  دالمبرم بين المتعاق دون تنفي  العقدين يحوم دت المتعاقدعن عرا

م عمكان توقعه دو قوت قا رت عدقضت ا كمة العليا الليبية بأنَّه  "يشترط لاعتبار افا دمن التزامه.وق
 . 4ةاعه أو التحرز منه..."دواستحالة 

ل  تعفي من المسؤولية   نطاق القانون وقضت ا كمة العليا الليبية أيضا  بأنَّ  "القوت القا رت ا    
الفرنسية    الاستئناةأقره محكمة  د.ولق 5ةاري يلزم أنْ تكون أمرا  يا متوق ..."دالإ
تشمل  بأنَّ وباء كورونا يعتبر قوت قا رت، وب ل  يطر  التساؤم  ل القوت القا رت 6ةم 41/4/1111

                                                 

 .   111  د. ماجد رايب افلو  المرج  الساب ،  1ة
م، 11/5/4914جلسة ق،  41لسنة  15رقم الإدارية العليا المصرية   الطعن الإداري ا كمة      راج  حكم2ة

 منظومة قوانين الشرق.
م، 5/3/4919جلسة ق،  44لسنة  313رقم ري الإدارية العليا المصرية   الطعن الإداا كمة     راج  حكم3ة

 منظومة قوانين الشرق.
رقم  والطعنم ،15/44/1141جلسة ق،  55لسنة  885رقم  ا كمة العليا الليبية   الطعن    راج  حكم4ة

 م، منظومة قوانين الشرق.11/1/1111جلسة ق،  11لسنة  494
م، منظومة 14/1/1111جلسة ق،  51لسنة  413رقم اري الإدا كمة العليا الليبية   الطعن     راج  حكم5ة

 قوانين الشرق.
    حكم منشور بمجلة الدراساه القانونية، موق  علو شبكة الإنترنت .6ة
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بوباء   جا جالاحت دارت، و ل يستطي  المتعاقدهة الإجين و دارية ال  أبرمت بين المتعاقدالإ دي  العقو جم
 م م  دين من عتمام عقو دم تمكن المتعاقدة لعجكورونا باعتباره قوت قا رت   افصوم علو تعويض نتي

يع  كمة دو ناك حكم ح،  ا   أضي  نطاقدوم أو تقييدبين ال دو دة قفل افجارت نتيدهة الإج
عت منظمة الصحة دالعالم حالة من القوت القا رت  اجتاحتايه بأنَّه " اري المصرية اضتدالقضاء الإ

هتها جراءاه الاحترازية لمواجولة بعض الإدائحة ، واج ه الج جدالعالمية على اعتبار ااوس كورونا المست
 . 1ةمعاه البشرية اي سبب من ااسبا  ....."جحظر الت دحفاظا  علو صحة المواطنين ، منها تقيي

ت  اه دالم داستقره محكمة النقض المصرية علو أنَّه "تنطب  نظرية القوت القا رت علو عقو  دولق     
و دافا دبع الفورية ويشترط لتطبي  النظرية ألاَّ يتراخو تنفي  الالتزام على ما دالتنفي  المستمر وعلو العقو 

 . 2ةالطارئ..."
القوت القا رت ال  استحام  دو جالقاضي التحق  من و وقضت محكمة النقض المصرية بأنَّ "مهمة       

 . 3ةمعها التنفي ، وم  تبع للقاضي  ل  اليس أمامه علاَّ افكم بالفس .....
و المكون دخل   نشأت افدأي  دت المتعاقديكون لإرا أن لا ويشترط لتطبي  نظرية القوت القا رت      

ولة دلس المج دللقوت القا رت متوقعا  أو يمكن توقعه، ويؤكيكون الفعل المكون  للقوت القا رت،وأن لا
قضت ا كمة العليا  د، ولق 4ةالفرنسي أن الصعوباه المترتبة علو افر  من اامور ال  يمكن توقعها

تنفي  الالتزام مر قا   الليبية بأن "قيام افر  يعتبر من قبل الظروة الطارئة ال  يترتب عليها أنه أصبح
ااعباء الناشئة عن  ازديادالمترتبة علو  د  تحمل النتائ دأن تسا م م  المتعاق ارتدو الإوكان عل
 . 5ة ل ..."
وليس على  دي القوت القا رت على استحالة تنفي  العقدويشترط أيضا  لتطبي  نظرية القوت القا رت أنْ تؤ       
ولة الفرنسي تطبي  نظرية القوت دلس المج داستبع دعنارت عقباه يمكن التطلب عليها ولو بصعوبة،وق در مج

كان بامكانه أن يت     د،و ل  ان المتعاقالإضرا الناشئة عن  دالقا رت بالنسبة لعقباه تنفي  العقو 

                                                 

م، 18/1/1111جلسة ق،  31لسنة 43141رقم    الطعن الإداري المصريةمحكمة القضاء     راج  حكم1ة
 منظومة قوانين الشرق.

م ، منظومة قوانين 4/4/4914جلسة ق،  11لسنة  114محكمة النقض المصرية    الطعن رقم     راج  حكم2ة
 الشرق.

م ، وا كمة 49/41/4984جلسة ق،  13لسنة  55محكمة النقض المصرية   الطعن رقم     راج  حكم3ة
 ة قوانين الشرق.م،منظوم1/44/4931ق ، جلسة 11لسنة  1الإدارية العليا المصرية   الطعن الإداري رقم 

 .  118  د. ماجد رايب افلو  "العقود الإدارية "،مرج  ساب ،  4ة
م، منشور بمنظومة 9/4/4981ق،جلسة  13لسنة  44  راج  حكم ا كمة العليا الليبية   الطعن الإداري رقم 5ة

 ااوم .  الإصدارالباحع لمبادئ ا كمة العليا الليبية ، 
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، وأخاا  الإضرا يلة   حالة دي عاملة بديمكن أنْ يوار أي دو ل  انَّ المتعاق الإضرا راءاه تمن  جع
ارت من توقي  دارت من التزاماته وحرمان الإدم  الإ دالقا رت ععفاء المتعاقيترتب علو تواار شروط القوت 

ترتب أنار ا علاَّ  ، والقوت القا رت لاداس  العق دوز أن يطلب المتعاقويج دالعق م تنفي دزاءاه علو عالج
 . 1ةديجدارت على الظهور من دم  الإ دالتزام المتعاق د  وقت قيامها،اا ا انتهت عا

أن بيَّنا     ا المطلب أ م النظرياه ال  تتشابه وجتلف م  نظرية الظروة الطارئة سوة  دوبع     
 ت علو نظرية الظروة الطارئة   المطلب الثاني.دالوار  دنتناوم الآنار والقيو 
 ة على نظرية الظروف الطارئةدالوار  دالمطلب الثاني : الآثار والقيو                 

ارت بل أكثر من دم  الإ داري  ي ليس اق  حماية المتعاقدالظروة الطارئة   القانون الإاكرت نظرية    
ة ضمان دزئي بهجبتعويض  دالمتعاق دارت تساعد، ان الإواطراد بانتظام ل  وضمان سا المراا  العامة 

النظرية  ي اق  حماية نية احكمة دالم دطبقا  لمصلحة المرا  العام،أما   العقو  د  تنفي  العق استمراره
 . 2ةدين وتحقي  المساوات بين طر  العقدالم دالمتعاق
 المترتبة علو تطبي  نظرية الظروة الطارئة     ا المطلب. دوسوة نوضح الآنار والقيو      

 الفرع الأول : الآثار المترتبة على تطبيق نظرية الظروف الطارئة
هة جم   دالمتعاق ية ال  يستطي  ايهادوس  بين افالة العا  مركز  تق  اكرت الظروة الطارئة     
ويتعين علو  من تنفي  التزامه. دي على ععفاء المتعاقدارت من القيام بالتزامه وبين القوت القا رت ال  تؤ دالإ

من نظرية الظروة الطارئة أنْ يواصل تنفي  التزامه ريم الظرة  الاستفادت دال ي يري دالمتعاق
 دولم يتحوم على مستحيل،انَّ التنفي  ع ا كان ممكنا  وتوقف المتعاق ام التنفي     اته ممكنا  دالطارئ،ما

ارت ومن   ه دهة الإجزاءاه من قبل ،افي   ه افالة يتعر  لتوقي  الجد  تنفي  العق الاستمرارعن 
 . 3ةزاءاه يراماه التأخا ولن يستطي  التمس  بالظرة الطارئالج

، ولكنه يمكنه أن يحكم بالتعويض يا أن ديل نصو  العقديمل  سلطة تع اري لادالإ والقاضي     
 در الإمكان علو قواعدة ا ااظة بقدولة الفرنسي استطاع أنْ يصل على حل وس  يستهدلس المج

 دقارت و المتعادعوت كل من الإدالمعقوم و ل  عن طري   دالالتزام المر   على اف دم  محاولة ر الاختصا  
 دسبيل واح اليس أمام القاضي علا الاتفاق، اا ا اشل الطراان   الوصوم على   ا الاتفاقعلى محاولة 

اري   دبين الطراين، وتنحصر سلطاه القاضي الإ اتفاق دو جم و دو و افكم بالتعويض بشرط ع

                                                 

 .  119  "العقود الإدارية "،مرج  ساب ،    د. ماجد رايب افلو1ة
 .  141الو ا    "النظرية العامة للقانون الإداري "،مرج  ساب ،     د. محمد راعت عبد2ة
 .  194 د. سليمان محمد الطماوي  "العقود الإدارية "،مرج  ساب ،  3ة
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القاضي  ي تفسا تتمثل   أنَّ مهمة  1ةت ديدهة الظروة الطارئة   افكم بالتعويض اسبا  عجموا
ارت بالقيام بعمل ديه أوامر للإجيستطي  تو  يل شروطها،والقاضي لادتع وتطبي  أحكامها لا دالعقو 

م د  ،اا ا أتُيح للقاضي أنْ يعدة المصلحة العامة بتضمينها شروط معينة   العقدارت تستهدمعين،وعنَّ الإ
تتعرَّ  المصلحة العامة لل طر، والقاضي يحكم بالتعويض عن  دارت اقدون ع ن الإدب دشروط العق

ان دااضرار ال  تترتب علو الظروة الطارئة ، انَّ نية الطراين تنصرة على أنْ يتحمل الطراان المتعاق
 . 2ةة الظرة الطارئجنتي دة عن العقااضرار الناتج

أ دأ التعويض، اانَّ المطالبة بالتعويض تبد  يبم ديداية الظروة الطارئة وتحدوبالنسبة ايما يتعل  بب     
، دعبرام العق دااقصو ال ي كان يمكن توقعه عن دارتفاع ااسعار اف اوز ايهاجمن اللحظة ال  يت

احتسا  ااسائر  ديمكن افكم بالتعويض، وعن ااقصو ا  د  ا اف امت ااسعار   نطاقدوما
ولة دلس الت و  ا ما أقره مجديدوااسعار الج دالفرق بين ااسعار الفعلية وقت التعاق الاعتباريوض    
 . 3ةالفرنسي

 ة على تطبيق نظرية الظروف الطارئة دالوار  دالفرع الثاني : القيو 
 دو جال  تترتب علو   ه النظرية وتتمثل   و  دااخ  بنظرية الظروة الطارئة  ناك بعض القيو  دعن     

 دية و قانونية محققة الوقوع سواء تمثلت   حالة حر  أو ظروة يا طبيعية،بل عنَّ اامر يمتدوقائ  ما
ي لمرااقها العامة وا ااظة علو النظام العام   ظل تطبي  دارت العامة من التسيا العادز الإجليشمل ع

ولة بل يكفي أن دلكل عقليم اليشترط أن تكون الظروة عامة وشاملة  النصو  القانونية،كما أنه لا
 الاستثنائيراء جوأن يتناسب الإ . 4ةيتعر  فالة زلزام أو حري  دزء من الب يكون اامر متعلقا  بج

ام   ه دون شط  أو مطالات أو عساءت لاست دارت م  متطلباه الظرة الطارئ دانب الإجالمت   من 
ة دورا  مهما    مراقبة مداري در ا، وللقضاء الإدبقر دت الضرورت تقدععمالا  لقاع الاستثنائيةالسلطة 
 الموضوعة   ا الطر . دو دواف دارت بالقيو دالتزام الإ
معها ال ي يخل بالتزاماته ، سواء تمثل   ا  دت علو المتعاقدد  زاءاه متعجارت اف    توقي  دوللإ     

الن  عليه  دارت ولو لم ير د، و  ا اف  مقرر للإ دالإخ م   الامتناع عن التنفي  أو   التأخا   العق

                                                 

 .  199  د. عبرا يم محمد علي  "آنار العقود الإدارية"،مرج  ساب ،  1ة
 .  199  د. عبرا يم محمد علي  "آنار العقود الإدارية"،المرج  الساب ،  2ة
 .  314  د. سليمان محمد الطماوي  "العقود الإدارية "،مرج  ساب ،  3ة
 .  31  د. خليفه علي الجبراني  "القضاء الإداري الليبي"،مرج  ساب ،  4ة



 /العددالثامنمجلةالحق 0202يناير

 

020  

 

زاءاه لنظام قانوني مستقل ومتميز عن النظام القانوني ال ي يحكم ، وجض    ه الجدصراحة    العق
 . 1ةنيةدالم دية   نطاق العقو دزاءاه التعاقالج

  دب أن تتقيجزاء بعينه ، ايجاري خطأ  معينا  ووضعوا له دالإ دان   العقدو  حالة توق  المتعاق       
ارت   داري الإدويراقب القضاء الإ ت عامة أن جالفه.دوز  ا كقاعيج ، ولا داء   العقجارت بما دهة الإج

زاء يراقب اق  مخالفة الج ،أي أنَّه لا الم ئمة زاءاه من حيع المشروعية واستعما ا ف  توقي  الج
ا ك ل  تناسب  زاء الموق  علو الم الفة المرتكبة.الج احكام القانون ، وعنمَّ

 الخاتمة
اري نتوصل على دالإ دو  نهاية   ا البحع المتواض  حوم نظرية الظروة الطارئة وأنر ا علو تنفي  العق

 ملها   ااتي و التوصياه نج دموعة من النتائمج
 :جأولا  النتائ

أنَّ نظرية الظروة الطارئة كانت نشأ ا عن طري  القضاء ثم قننت بنصو   دنستنت .4
 تشريعية   القانون الليبي و المصري.

 دعُرات نظرية الظروة الطارئة   الفقه الإس مي باقرار نظرية الضرورت ،حيع تع .1
 الظروة الطارئة تطبي  من تطبيقاه نظرية الضرورت.

معها   تحمل  دارت م  المتعاقدة على مشاركة الإدئة  نظرية الظروة الطار  أنَّ  دنستنت .4
من الوااء  دعن   ه الظروة وتوزيعها بينهما لكي يتمكن المتعاق دااسارت ال  تنت

 بالتزاماته.
معها بما تملكه من سلطاه  دارت ع ا ظهره بمركز القوت بالنسبة للمتعاقدأنَّ الإ دنستنت .1

يستطي  أنْ يطالبها  دعلو تنفي  التزاماته، اانَّ المتعاق دبار المتعاقجتستطي  من خ  ا ع
 ية.دبالتزاما ا العق عخ  ابالتعويض   حام 

أنناء  دية لم يتوقعها طراا العقدصعوباه ما دو أنناء تنفي  العقدأنَّه ع ا ح دنستنت .5
 هةجم   دنق   علو المتعاق دأش دعلت   ه الصعوباه تنفي  العقجو  دالتعاق
وء على القضاء للمطالبة بالتعويض عن ااضرار ال  جالل دت،اانَّه من ح  المتعاقار دالإ

 فقت به ويكون التعويض كام  .

                                                 

، ود. محمد عبدالله افراري   "أصوم 481  ساب ،    راج  د. ماجد رايب افلو  "العقود الإدارية "،مرج1ة
 .141القانون الإداري الليبي " ،مرج  ساب ،  
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أنناء اترت  دخل   الاعتبار  ي ااسائر ال  تصيب المتعاقدأنَّ ااسائر ال  ت دنستنت .1
سبان، و خل   افدْ الظرة الطارئ، أمَّا ااسائر قبل تحق  الظرة الطارئ ا  تم 

 ه.دوح ديتحملها المتعاق
و ظرة طارئ يكون من دأنَّه لتطبي  نظرية الظروة الطارئة يشترط أنْ يح دنستنت .3

أنْ يتمس   دارت ح  يح  للمتعاقدلمصلحة الإ دمالي   العق اخت ماو دشأنه عح
 بنظرية الظروة الطارئة ويشترط أنْ تكون  ناك خسارت وليس نق    ااربا ،وأنَّ 

عبرام  دأنْ يكون يا متوق  عن دي على قلب اقتصادياه العقدالظرة الطارئ ال ي يؤ 
 .دالعق

زئي، ويختلف عن نظرية جنظرية الظروة الطارئة  و تعويض  أنَّ التعويض   دنستنت .8
 ية يا المتوقعة و  حالة القوت القا رت.دعمل ااما والصعوباه الما

 تانيا  : التوصيات

ارت دمعها علو أساس أنَّه يعاونها   ع دارت أنْ تنظر للمتعاقدالإ هةجينبطي علو  .4
اوز   سبيل  ل  ااخطاء قليلة اا ية ال  تق  من جوتسيا المرا  العام، وأنْ تت

يها  جتو  ديه المتعاقجارت بتو دالإ هةج،وتقوم دتؤنر ايتنفي  العق ، ولا دالمتعاق
 نفي  التزاماته.ر عثرت أمامه   تجصحيحا ،وأنْ لاتكون ح

بأنْ يوضحا آلية التعويض عن نظرية الظروة  نوصي المشر عان الليبي والمصري .1
الطارئة   حالة ما ع ا تم تأميم المرا  العام،ومن ال ي سيتحصل علو التعويض 

  ل  و المشروع الساب  أم من يحل محله.
ويا ا من النظرياه بشئ نوصي المشر ع الليبي بأنْ يتناوم نظرية الظروة الطارئة  .4

  ا ح  تكون شاملة لكل الفرضياه. دمن الموا ديدمن التفصيل وجصي  الع
وء على عنهاء أي جارت بكااة الضواب  القانونية قبل اللدالإ هةجضرورت أنْ تلتزم  .1

 ائما   و المصلحة العامة.دة دارية وأنْ يكون ا د ا الإدمن عقو  دعق
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المعقوم ،  دالإر اق على اف در  دبأ ل الرأي واابرت عنعلو القاضي الاستعانة  .5
ون دم الالتزام والالتزام المقابل جت والنقصان   حدراء عملية حسابية بالزياجوع

 اعتبار لاربا  ا تملة.

 قائمة المراجع
 أولا الكتب: 

اه المصري رقم دارية واق ا لقانون المناقصاه والمزايدالإ دآنار العقو   "علي  محمدعبرا يم د. -4
 م.1114ار النهضة العربية ،القا رت، دم، منشوراه 4998لسنة  89

ار النهضة العربية ، القا رت ، دارية"، منشوراه دالإ دنصار   " العقو  داجابر جد.  -1
 م.1111

منشوراه افلبي افقوقية ، القانون الإداري" أصوم   "عثمان  دحسين عثمان محمد.  -4
 .م1141باوه لللل لبنان،

ار الكتب د ارت " ،دري الليبي لللل الرقابة علو أعمام الإدقضاء الإ  "البراني خليفه علي الجد.  -1
 م1115الوطنية ، بنطازي، 

 م .1111ل ن  ، ط  د،ة" الليبي القانون الإداري ئ   دبا  "المرحيم سليمان الكبيسيد.  -5
النهضة العربية ، القا رت ار دارية " ، منشوراه دالإ دالشرقاوي   "العقو  دسعاد.  -1

 م.4995،
 م .4981لل ن    ، دراسة مقارنة ، ةد ارية " ،دالإ د"العقو الطماوي   دمحمسليمان د.  -3
ار الفكر العربي ، دارية" ، دالإ دالطماوي   "ااسس العامة للعقو  دسليمان محمد.  -8

 م. 1115
ار النشر در الالتزام"، دمصا ني للللدالرزاق السنهوري   "الوسي    شر  القانون المدعبد.  -9

 م.4951امعاه المصرية، جلل
 م.  4984ار النهضة العربية ، القا رت، داري "،دالإ دراساه   العقد عزيزت الشريف   "د.  -41
ي منشوراه مؤسسة الطوبج" ،اريةدالإ دلللل العقو   " القانون الإداري المولى  دعب محمدعلي د.  -44

 .م 1141زء ااوم، للطباعة والنشر، القا رت، الج
الجديدت امعة ر الجدا، منشوراه "  ةدالإداريعقو   "الرايب افلوجد امد.  -41

 م . 1145رية،دالإسكن،
 .م1141ل ن  ، د،ةالإداري "يز   القانون جو   "الازن ليلو راضيمد.  -44
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 ،،منشوراه منشأت المعارة"ارية   القانون الليبي والمقارن دالإ دعقو "الازن ليلو راضي مد.  -41
 .م1114رية،دالإسكن

 .ل ه   دل ن   ،ة د،ة" اريةددالإالعقو    "الشااعي أبوراس  محمدد.  -45
 م. 4933ار الفكر  العربي ، القا رت ، داري "، منشوراه دالإ دحلمي   "العق دمحمد.  -41
امعة رالجدا،منشوراه "اري دنظرية العامة للقانون الإ  "الالو ا  دراعت عبمحمد د.  -43

 .م 1141رية،دالإسكنالجديدت ،
ار دراسة مقارنة ، منشوراه داري " ، د  "المطوم   القانون الإ دأبوزي دافمي دعبمحمد د.  -48

 م .4991، 4النهضة العربية ، القا رت ، ط
راسة مقارنة ، منشوراه دارية "، دالإ دالعام السناري   " النظرية العامة للعقو دعبمحمد د.  -49

 ل ه  . دار النهضة العربية ، القا رت ،ةد
اري الليبي " ، منشوراه المركز القومي دالله افراري   "أصوم القانون الإدعب دمحمد. -11

 م.1114راساه العلمية ، طرابلس للل ليبيا ، دللبحوو وال
ارية وأحكام عبرامها دالإ دالشلماني   " العقو  دمحم د. حمد، و  دافميدمفتا  خليفه عبد.  -14

 م.1118رية ، دامعية ، الإسكنلمطبوعاه الج  التشري  الليبي "، منشوراه ا
  طروحاتالاو ثاني ا الرسائل 

امعة جكتوراه   افقوق ،د اري ، رسالة دالإ دالفتا  صبري أبوالليل ، أساليب التعاقدعبد.  -4
 م،يا منشورت.4994طنطا ، 

راسة مقارنة ، رسالة داري "،دالإ دزاءاه   العقايا    "نظرية الج دمحم ديا دعبد.  -1
 م،يا منشورت.4931امعة عين شمس ، جكتوراه   افقوق ،د 

راسة مقارنة ، داري " ،دالإ دالمولى  " الظروة ال  تطرأ أنناء تنفي   العقدعب دعلي محمد.  -4
 م،يا منشورت.4994امعة عين شمس ، جكتوراه   افقوق ، د رسالة 

 دارت   تنفي  العقدم  الإ دلتزاماه وحقوق المتعاقأمين   "ااسس العامة لا دسعي دمحمد.  -1
م ،يا 4981امعة عين شمس ، جكتوراه   افقوق ، د راسة مقارنة ، رسالة داري " ، دالإ

 منشورت.
  ورياتد ت والجماللثا  ثا
 وااربعين . دالواح ددلة ا امات المصرية، السنة الثانية عشر، العمج -4
 . ااوم دارالإصئ ا كمة العليا الليبية ، دلمبا منظومة الباحع -1



 /العددالثامنمجلةالحق 0202يناير

 

026  

 

ور ا   حفظ التوازن المالي   دأماني عزمي أبوعرقو   "نظرية عمل ااما و . أ -4
راساه ، دلة السطين لابحاو والجراسة مقارنة ، بحع منشور بمدولي " دااشطام الدعق
 م.1143الثاني ، يونيو  ددالساب  للللل الع دلا 

محاضراه مطبوعة لطلبة " ،  ة   القانون الليبيدالإداريعقو   "البراني الجخليفه علي د.  -1
 م.1141طرابلس ، ،راساه العليا يا منشورتديمية الدأكا

لة جالقانون "، بحع منشور بم ديدارية بتحدالإ دمحفوظ علي تواتي   " اكرت العقو  د. -5
 .ية عشر ، ليبياد،السنة افا14دد، العامعة ااسمريةالج

اري   ظل اازمة المالية العالمية دالإ دت التوازن المالي للعقد "ععا دالمقصو دأبوبكر عب د.محمد -1
امعة المنصورت حوم جم للمؤتمر العلمي السنوي الثالع عشر لكلية افقوق د"بحع مق

 م.1119ابريل  4/1ية لازمة المالية العالمية   الفترت من دوانب القانونية والاقتصاالج
  قوانين والقراراتال رابعا  
 م.1141ني المصري، المطبعة ااماية ، الطبعة الثالثة عشر، دالقانون الم -4
 ت الرسمية.دريم ،المتعل  بالتزاماه المراا  العامة،الج4913لسنة  419القانون المصري رقم  -1
ارية دالإ دار لائحة العقو دم ،باص1113لسنة  514نة الشعبية العامة سابق ا رقم جقرار الل -4

 م.1113سة د، السنة السا9 ددراءاه ،العجونة الإد، منشورت بم  ليبيا
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يحتل القانون التأديبي للوظيفة العامة دورا بالغ اا ية وأساسيا لتحقي   دة الموازنة بين عنصري     
الفاعلية والضمان   مختلف ااجهزت الإدارية والوظيفة العامة للدولة، ويؤكد علو تل  اا ية القصوة 

عاملين ايه، علا أن الإخفاق   بين النظام التأديبي اامثل   حقل الوظيفة العامة و  مواجهة سائر ال
بحقوق العاملين وطمأنتهم،  الاعتراةتحقي  أ دااه يؤدة على عواقب وخيمة، أدنا ا التنكر وعدم 

 وأقصا ا تقويض دعائم العمل الإداري وعصابة أجهزته الوظيفية بالشلل التام.
سبيل تحقي  المصلحة  وتحقيقا للتوازن بين مصلحة الموظف ومصلحة العمل   الجهاز الإداري و 

العامة؛ يحر  المشرع علو تقرير مجموعة من الضماناه لكل الموظفين العموميين المنسو  عليهم ارتكا  
الم الفة التأديبية بهدة تأمين عدالة العقوبة التأديبية وبع الطمأنينة   نفوس الموظفين من ناحية، 

العمل الإداري من ناحية أخرة، ولكن الموظف العام وضمان الردع وااعلية النظام التأديبي تحقيقا لسا 
يحتاج على ضماناه   النظام التأديبي تكفل حمايته ضد احتمام التعسف والتنكيل به من يا ح  أو 

 . 1ة عدم
وع ا كان الجزاء  و وسيلة الجهة الإدارية اداء   ه الرسالة اان احتمام جنو    ه الجهة به أمر 

وز   اجا ه سلطاه عديدت، ل ا لابد من ضماناه تحوم دون عساءت استعمام   ه وارد، لاسيما أنها تح
 السلطاه، و  ا ما تكفلت به اانظمة القانونية الم تلفة و ل  بتواا ضماناه للموظف العام.

ل ل  تحر  معظم التشريعاه سواء   ليبيا أو النظم المقارنة علو خضوعها لطائفة من المبادئ 
 جميعها لتحقي    ه الطاية.ال  تلتقي 

ولا مراء من القوم بأن الضماناه ال  تكفل افماية واامن للموظف العام ليست مقررت 
 ي مقررت للمرا  العام والوظيفة العامة، اهي ليست ضماناه  للموظف كونه مواطنا أو اردا بقدر ما

د من الإدارت لا يرجو منه خا   ش صية بدليل ارتباطها بالعمل الوظيفي، االموظف المظلوم والمضطه
أدائه والموظف الواق  تحت سيف المسؤولية الش صية سوة يجبن عن اجا  القراره ع ا اشتم منها أدنى 

 . 2ةتلأنا علو أمواله اااصة 
ومن أجل  ل  لابد من وض  نظام ضماناه متميز يقوم علو أساس التواي  بين الإدارت    

من ناحية، وح  الموظف   افماية من بطش الإدارت من ناحية أخرة، ومن   ا  تسيا المرا  العام   ا

                                                 
 . 458م،   1111سامي جمام الدين، أصوم القانون الإداري، منشأت المعارة، الإسكندرية،  - 1ة
ام بين افقوق والالتزاماه ، دار محمد أحمد عبد الإله محمد، الرابطة الوظيفية بين قيامها وانقضائها ةالموظف الع - 2ة

 . 113م،   1144المطبوعاه الجامعية، الإسكندرية، 
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النظام المتوازن ظهره الضماناه التأديبية كصمام ل ستقرار القانوني واففاظ علو المراكز القانونية 
 المستقرت للموظف العام.
 أهمية البحث

الم تصة بالتأديب وبين الموظف   ا تكمن أ ية   ا البحع   تحقي  التوازن بين سلطة الجهة 
من ناحية، ومن ناحية أخرة عيجاد نظام قانوني يكفل عقامة التوازن بين متطلباه الصالح العام المتمثلة   
حر  الإدارت علو تأمين انتظام سا المرا  العام، وبين ح  الموظف   تواا الضماناه والإجراءاه ال  

 النفسي وتداعه للعمل بكل دقة وكفاءت.تضمن له الاستقرار القانوني و 
 مشكلة البحث

عن التأديب أمر ممكن أن يتعر  له الموظف كثاا طوام حياته   الوظيفة، ولا يقتصر أنره علو 
مجرد توقي  جزاء علو الموظف   حالة الإدانة؛ وعنما تمتد آناره على كثا من المزايا الوظيفية والنيل منها؛ مما 

 لموظف ومستقبله، كما أن التشريعاه المنظمة للتأديب لا تقيم الع قة بين ااظأ ومايؤنر   حاضر ا
يناسبه من جزاء بسبب عدم حصر الجرائم التأديبية، وبالتالي يجوز لسلطة التأديب توقي  أي عقوبة 

 منصو  عليها عن أي جريمة.

 منهجية البحث
اتبعنا     ا البحع المنهد الوصفي  ح  يتأتو لنا الإحاطة بجمي  جوانب موضوع البحع اقد

 والتحليلي   بعض المواطن.

  طة البحث
من أجل الإحاطة بجوانب البحع كااة، وعر  اااكار المتعلقة به؛ اقد وقعت الدراسة موضوع 

 البحع   مقدمة ومبحثين، و ل  علو النحو الآتي 
 المقدمة

 رت لتوقي  الجزاء التأديبيالمبحع ااوم  الضماناه التأديبية السابقة والمعاص
 المطلب ااوم  الضماناه السابقة لتوقي  الجزاء التأديبي
 المطلب الثاني  الضماناه المعاصرت لتوقي  الجزاء التأديبي

 المبحع الثاني  الضماناه التأديبية ال حقة لتوقي  الجزاء التأديبي
 المطلب ااوم  التظلم الإداري

 القضائيالمطلب الثاني  الطعن 
وتحقيق ا للتراب  بين أجزاء البحع حرصنا علو أن ينتهي بخاتمة متضمنة ما أسفر عنه البحع من 

 نتائد وتوصياه.
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 المبحث الأول
 الضمانات التأديبية السابقة والمعاصرة لتوقيع الجزاء التأديبي

بواجباه الوظيفة ع ا كان للإدارت كامل افرية   تحري  سلطة تأديب الموظف العام عند عخ له 
أو سلبي وعُد   ا التصرة حسب السلطة التقديرية للإدارت خطأ يُسأم  عيجابيالعامة بارتكابه اعل 

الموظف ويجازي عنه تأديبيًّا، اانه ليس للإدارت اف    عحالة الموظف المتهم علو السلطة الم تصة 
بالتأديب دون احترامها  موعة من المقتضياه أو الضماناه ال  يتمت  بها الموظف العام أنناء مساءلته 

 ديبيا.تأ
و  ه الضماناه تعتبر من الضماناه ا امة والرئيسية ال  ينبطي احترامها   مختلف اانظمة 
التأديبية لضمان تحقي  التوازن بين مصلحة الموظف العام ومصلحة العمل   الإدارت العامة، وعلو   ا 

ة للجزاء والثاني سوة نفصل افديع     ا المقام على مطلبين ليكون أو ما للضماناه السابق
 للضماناه المعاصرت لتوقي  الجزاء التأديبي.

 المطلب الأول: الضمانات السابقة لتوقيع الجزاء التأديبي

 الا امتتمثل الضماناه السابقة علو توقي  الجزاء التأديبي   الإجراءاه التأديبية أنناء اترت 
يترتب  قي  الجزاء التأديبي نظرا اطورت الجزاء وماوالتحقي  ال  يجب علو السلطة الم تصة مراعا ا قبل تو 

عليه من آنار علو افيات الوظيفية للموظف، وبالتالي اان   ه الإجراءاه مفروضة علو الإدارت لتحقي  
وك ل  لم حقة الموظف الم طئ لمعاقبته بما يكفل له الإحساس   ،واطرادحسن سا المرا  العام بانتظام 

  اامن والطمأنينة.والشعور بالعدالة و 

علو النحو  التأديبيوسوة نتناوم     ا المطلب الضماناه التأديبية السابقة علو توقي  الجزاء 
  التالي

 أولا: ضمانات مرحلة التحقيق

يعد التحقي  من أ م الضماناه   نطاق التأديب بشرط أن يتم عجراء تحقي  م  الموظف لسماع 
منسو  عليه من ا ام؛ علو اعتبار أن التحقي   و ااطوت ااولى   أقواله وتحقي  دااعه ايما  و 

 . 1ة الإجراءاه التأديبية

                                                 
سعد نواة العنزي، الضماناه الإجرائية   التأديب، دراسة مقارنة، دار المطبوعاه الجامعية، الإسكندرية،  - 1ة

 .84م،  1113



 /العددالثامنمجلةالحق 0202يناير

 

011  

 

من صحة  و و عجراء شكلي يت   بعد وقوع الم الفة بقصد الكشف عن ااعلها أو التثبت
  1ة عسناد ا على ااعل معين ا دة منه الوصوم على افقيقة وعماطة اللثام عنها.

ة يعنى الفح  والبحع والتقصي الموضوعي وا ايد والنزيه لاستبانة وجه والتحقي  بصفة عام
افقيقة واستج ئها ايما يتعل  بصحة حدوو وقائ  محددت ونسبتها اش ا  محددين و ل  لوجه 

 . 2ةافقيقة والصدق والعدالة 
يد ما ية ايما يعراه بعض الفقه بأنه مجموعة الإجراءاه ال  تقوم بها سلطة معينة بقصد تحد

اااعام المبلغ عنها وظرواها، وأدلة نبو ا وعدم نبو ا وصولا على افقيقة وبيان ما ع ا كانت تشكل جريمة 
 .  3ةتأديبية من عدمها، وتحديد الش   ال ي ارتكبها

كما عراه البعض   الفقه الفرنسي بأنه أوم عجراء من عجراءاه التأديب يهدة على تحديد ما ية 
 .  4ة محل التحقي  وظرواها وبيان اادلة ال  تنسب على الموظفاااعام 

ويعتبر التحقيُ  المرحلةم التمهيديةم لكل محاكمة تأديبية يصدر ايها قرار تأديبي نهائي، ويترتب علو 
 . 5ة عيفاله عدم مشروعية القرار التأديبي

من عجرائه  و كشف  وللتحقي  الإداري أ ية بالطة كضمانة للموظف؛ ان ا دة ااساسي
افقيقة كاملة، والتحق  من ارتكا  الم الفة، ونسبتها للموظف ا ام للتحقي ، والتحق  مما ع ا كان 

سا م م  ياه   وقوعها ومدة مسا ته   ارتكابها، والظروة ال  أحاطت  قد ارتكبها وحده أو
 بايقاع الجزاء التأديبي   ح  الموظف.بارتكابها، بالإضااة على تقد  التوصياه على الجهة الم تصة 

وفى   ا الشأن قضت ا كمة العليا بقو ا  "ومن حيع عن من ااصوم العامة ال  لا تقبل جدلا 
له أصوم وضواب  تمليها قاعدت أساسية  ي ضرورت تحقي  الضمان وتواا  الإداريأن التحقي  والتأديب 

الاطمئنان واامان للموظف موضوع المساءلة الإدارية، ا  تجوز مساءلته علا بعد تحقي  له كل مقوماه 
التحقي  القانوني الصحيح وكفالته وضماناته من حيع وجو  استدعاء الموظف وسؤاله ومواجهته بما  و 

                                                 
م، يا منشورت، 4938عبد الفتا  عبد البر، الضماناه التأديبية، رسالة دكتورات، كلية افقوق، جامعة القا رت،  - 1ة

 411. 
أسامة أحمد محمود مبارك، الضماناه التأديبية للموظف العام وتطبيقا ا القضائية، دار النهضة العربية، القا رت،  - 2ة

 .484م،   1149
المعنى  محمد عبد الله الف  ، أحكم القضاء الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة راج     اه  - 3ة

 وما بعد ا. 441م،  1143ااولى، 
 .31م،  1111محمد ماجد ياقوه، الطعن علو الإجراءاه التأديبية، منشأت المعارة، الإسكندرية،  - 4ة
م، 1149داري الليبي، المكتبة الجامعة للطباعة والنشر والتوزي ، الزاوية، محمد عبد الله افراري، أصوم القانون الإ - 5ة

 414 . 
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عليه وسماع من يري الاستشهاد بهم من شهود النفي ويا  ل  من مقتضياه الدااع و و أمر  مأخو 
تقتضيه العدالة وااصوم العامة كمبدع عام   كل محاكمة جنائية أو تأديبية دون حاجة علي الن  

 . 1ةعليها"
ن  عليه   كااة  وعيمانا من المشرع الليبي بأ ية التحقي  وما يمثله كضمانة من ضماناه التأديب 

م بشأن تنظيم ع قاه العمل 1141لسنة  41التشريعاه المنظمة للوظيفة العامة ومنها القانون رقم 
  منه علو أنه "لا يجوز توقي  عقوبة علو الموظف علا بعد التحقي  معه كتابة 451ال ي نصت المادت ة

 وسماع أقواله وتحقي  دااعه ..."
ن الجهة الإدارية ال  يتبعها الموظف  ي صاحبة الاختصا  أ -سالف ال كر-يفهم من الن  

ااصيل   التحقي  م  الموظف ايما ينسب عليه و ل  بأن تعهد على أحد رؤسائه أو تعهد به على لجنة 
مشكلة من مجموعة من الموظفين أو تترك اامر على الإدارت القانونية بالجهة الإدارية نفسها لتباشر عملية 

 . 2ة الموظفالتحقي  م  
ويجوز  يئة الرقابة الإدارية أن تباشر التحقي  م  الموظف   الم الفاه المالية والإدارية ال  
تكشف عنها التحرياه ال  يجريها أو يتلقا ا من شكاوة اااراد وا يئاه ال  تثبت جديتها طبقا  لما 

  يئة الرقابة الإدارية. م بانشاء 1144  لسنة 11  من القانون رقم ة41جاء   المادت ة
وعلو   ا يجب أن تقوم عجراءاه التحقي  م  الموظف علو مبدأ تحقي  الضمان والاطمئنان 
للموظف ا ام للتحقي  واقا  لما  و مستقر عليه   مبادئ ا كمة العليا، وبسكوه المشرع عن تبيان 

م؛ ال ي اكتفو ايه بالإشارت 1141نة   لس41عجراءاه التحقي  وا اكمة التأديبية   القانون رقم ة
علو ضرورت تنظيمها ب ئحة تصدر بناء  علو عر  من وزير العدم بالاتفاق م  وزارت اادمة العامة، مما 

م 1144  لسنة 11يستدعي الاستعانة بما ورد   ال ئحة الداخلية لقانون الرقابة الإدارية رقم ة
ه أيلبها من قواعد  راعا ا أنناء التحقي  وال  أُخيجب م والمشتملة علو عدد كبا من القواعد ال 

التحقي  الجنائي .   و  جمي  افالاه يجب أن تتوار بعض الضماناه   عجراء التحقي  أشار عليها 
 و ي  عتباعهاالمشرع واستقر القضاء علو ضرورت 

  أ ـ كتابة التحقيق

م علو أنه  "لايجوز توقي  عقوبة 1141لسنة  41من قانون ع قاه العمل رقم  451نصت المادت 
علي الموظف علا بعد التحقي  معه كتابة وسماع أقواله، وتحقي  دااعه ..."، أي أن التحقي  م  الموظف 

                                                 
 .31م، م.م.ع، السنة العاشرت، العدد الثالع،  41/14/4931ق، بتاري   3/49الطعن الإداري رقم  - 1ة
، القا رت، الطبعة الثانية، نصر الدين مصبا  القاضي، النظرية العامة للتأديب   القانون الليبي، دار الفكر العربي - 2ة

 . 311م،   1111
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ة التنفي ية من ال ئح 13يجب أن يتم بموجب محضر تدون ايه أقواله، وعلو  اه النهد ساره المادت 
 م بشأن عنشاء  يئة الرقابة الإدارية.1144لسنة  11للقانون رقم 

ولم تشترط ا كمة العليا شك  معينا للتحقي  ولم ترتب أي بط ن علو عيفام عجرائه علو وجهة 
م وال ي ورد ايه  " ع ا كانت التهم 4/5/4931خاصة، ويست ل   ل  من حكمها الصادر بتاري  

لموظف نابتة من أوراق بخطه يحويها ملف خدمته، والعباراه النابية مسطرت بخطه   رسائل الموجهة على ا
أرسلها لرؤسائه، وقدم  ل  كله  لس التأديب، وناقش المتهم ايها؛ الم ينكر ا، ا  ضرورت لإجراء 

 . 1ةتحقي  قبل ا اكمة التأديبية، ومن ثمم ا  مخالفة للقانون"
  المحال للتحقيقاستجواب الموظف . ب

يعيم الاستجوا  مواجهة الموظف الم الف وسماع أقواله ومناقشته ايما ينسب عليه من وقائ  وما 
يقدمه من تبرير للدااع عن نفسه ودرأ التهم عنه أو اعترااه بها ودراسة ما يقر به ومطابقته بما وصل عليه 

 . 2ة التحقي ؛ للوصوم على افقيقة اع 
 لسات التأديبج. حضور الموظف ج

من ح  الموظف العام أن يحضر جلساه محاكمته التلأديبية؛ ليداا  عن نفسه، وله أن يستعين 
أو أن ينيب أحد الموظفين   حضور ا اكمة التأديبية، و  ا ما  -و  ا يا وجوبي-بمحام    ل  

جراءاه السابقة علو م وال ي نصه " الإ41/11/4911أقرته ا كمة العليا   حكمها الصادر بتاري  
ا اكمة التأديبية  ي عجراءاه جو رية يتحق  باتباعها الضمان المقرر   ا اكمة بألا يحكم علو أحد 
علا بعد عع نه ال ي يتيح له ارصة الدااع عن نفسه، اا ا تمت ا اكمة بطا   ا الإع ن كان  ل  

   . 3ةعخ لا صريحا بح  الدااع يترتب عليه البط ن"

 د. سماع الشهود
التنفي ية لقانون ع قاه العمل علو أنه " للموظف ا ام على  ال ئحةمن  451نصت المادت 

ا اكمة التأديبية أن يطل  علو التحقيقاه ال  أجريت وعلو جمي  ااوراق المتعلقة بها، وله أن يأخ  
صورت منها، كما له أن يطلب ضم التقارير السنوية عن كفاءته أو أي أوراق أخرة على ملف الدعوة 

 لموظف أن يحضر جلساه ا اكمة وأن يناقش الشهود وأن يداا  عن نفسه كتابة أوالتأديبية، ول
 شفا ة ...".

                                                 
 . 14، م.م.ع، السنة السادسة، العدد الراب ،   14/15/4931ق، بتاري   9/45الطعن الإداري رقم  - 1ة
انظر    اه المعيم  مفتا  خليفة عبد افميد، القانون الإداري، دار المطبوعاه الجامعية، الإسكندرية،  - 2ة

 . 134م،  1111
 .3ق، م.م.ع، السنة الثانية، العدد الثالع،   44/41طعن عداري رقم  - 3ة
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يشاء من  يفهم من   ا الن  أنه يح  للموظف أن يناقش شهود الإنباه وأن يوجه عليهم ما
، وأن يسم  شهود نفيه، ومن مستلزماه   ا اف  معراة الموظف  ل طعن   شهادا م عن وجد 

  . 1ةسم الشا د وأن يستعين بمن يرة ل ستشهاد بهالمتهم ا

 نانيا  ضماناه ح  المواجهة
تمكين المتهم ال ي تتعر  حقوقه اي عار ؛ من الاط ع عليها ح  يتمكن  بالمواجهةيقصد 

من ععداد دااعه ورد   ه العوار  ال  تلح  تل  افقوق، ان التحقي  يفتر  توجيه أسئلة محددت على 
 . 2ةالموظف تفيد نسبة ا ام محدد له، ح  يتمكن من عبداء دااعه 

بالم الفة المنسوبة عليه، وعط عه علو اادلة ال  تشا على  ويراد بالمواجهة أيضا عحاطة الموظف
رجحت أدلة عدانته، وعن  ارتكابه للم الفة للإدلاء بدااعه، وعشعاره أن الإدارت تتجه نحو مؤاخ ته ع ا ما

من شأنه مواجهة الموظف بالتهمة المنسوبة عليه وتحقي  دااعه لا يكون اعّالا مالم يكن للمتهم ح    
 . 3ةيتعل  به   الدعوة، وبدون   ه المعراة يضحو ح  الدااع مشوبا بالطمو   لم بكل ماأن يع

سب  يتبين أن المواجهة تقوم علو أساس علم الموظف المتهم بما تزعم عليه جهة  ومن كل ما
ة التأديب من ارتكابه لم الفة تستدعي الجزاء، علا أن علم الموظف لا يتحق  تلقائيا بمجرد تأنيم سلط

 التأديب للفعل بل لا بد من وسائل تكفل عع مه، و  ه الوسائل  ي 
 أ_ عع م الموظف بالم الفة المنسوبة عليه   

من ال ئحة التنفي ية لقانون ع قاه العمل أنه " ... يجب أن يتضمن قرار  454نصت المادت 
كما يبلغ بتاري  الجلسة المعنية  اكمته   الإحالة بيانا بالتهم المنسوبة على الموظف ويبلغ الموظف به ا القرار

بخطا  يسلم عليه ش صيا أو يرسل عليه بالبريد المسجل مصحوبا  بعلم الوصوم،كما يجوز أن يتم  ل  
 عن طري  محضر قضائي قبل موعد الجلسة بعشرت أيام علو ااقل ..."

بالم الفاه المنسوبة عليه، يفهم مما سب  أن من ح  الموظف المتهم بالم الفة التأديبية أن يعلم 
ويعد   ا اف  من الإجراءاه الجو رية ال  توجبها معظم التشريعاه وأن يكون بخطا  موصو م  علم 
الوصوم؛ للتأكد من   ه الإجراءاه، ويعد الإع م من الإجراءاه ال  يترتب علو عيفا ا وجود عيب 

ه ا كمة العليا   حكمها الصادر بتاري  شكلي يؤدة على بط ن القرار التأديبي، و  ا ما أقرت
 م، حيع نصت علو  ل  بقو ا " اا ا تمت ا اكمة من يا   ا الإع ن، كان 41/11/4911

                                                 
 . 3ق، م.م.ع، السنة العاشرت، العدد الثالع،    3/49طعن عداري رقم  - 1ة
وقانون المرااعاه  الإداريعبد الباس  علي أبو العز، ح  الدااع وضماناه ا ام للمحاكمة التأديبية   القانون  - 2ة

 . 18م،   1111دكتوراه، كلية افقوق، جامعة أسيوط، يا منشورت، ، رسالة المصري
 . 311م،  1114أحمد اتحي سرور، افماية الدستورية للحقوق وافرياه، دار الشروق، الطبعة ااولى،  - 3ة
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 . 1ةعخ لا صريحا بح  الدااع يترتب عليه البط ن"
  _ اطّ ع الموظف المتهم علو ملف الدعوة التأديبية

وما يحتوي عليه من ااوراق عحدة الضماناه الجو رية يمثل الاط ع علو ملف الدعوي التأديبية 
المقررت للمتهم، ع  لا يكفي مجرد عع نه بالتهم المنسوبة عليه وعحاطته بها علما؛ وعنما يجب ع وت علو 
 ل  تمكينه من عبداء دااعه بصورت مفيدت ونااعة، و و ما لا يتأتو علا بتمكينه من الاط ع الكامل 

 . 2ة تأديبيةعلو ملف الدعوة ال
وح  الاط ع علو الملف يتمثل   عحاطة الموظف بجمي  ااوراق والمستنداه ال  يتضمنها ملفه 
الوظيفي، وعدم حجبها عنه نظرا ا يتها   تحقي  دااعه، اافقيقة أن منط  افجب والكتمان لم يعد 

 3ة ا الاه الإداريةيتماشو   ظل التطوراه م  السفة الوضو  والشفااية ال  بدأه تطزو 
. 

 نالثا  ضماناه ح  الدااع
عن ح  الدااع ح  مقدس نصت عليه الشرائ  السماوية وحرصت معظم التشريعاه الوضعية 
لم تلف الدوم علو كفالة الوسائل ال زمة لممارسته، وال  تقضي بعدم جواز توقي  عقوبة علو المتهم علا 

منه   ا ام التلأديبي  و تواا ضمانة ممارسة   ا اف  لتمكين بعد سماع أقواله وتحقي  دااعه والطر  
 الموظف من دا  الا اماه الموجهة ضده، باعتبار أن المتهم بريء ح  تثبت عدانته.

ويعُرّة ح  الدااع بأنه " تمكين الموظف المتهم من الرد علو التهم المنسوبة عليه بعد مواجهته بها، 
سه أو بواسطة محام وكي  عنه برد الا ام، وعنباه  ل  بكااة طرق الإنباه والتحقي  معه بشأنها بنف

 . 4ةالمقررت قانونا وععطائه أج  كاايا ل ل "
 و منسو  عليه وعبداء  ويشكل ح  الدااع ضمانة  امة تمكن الموظف المتهم من الرد علو ما

  تقد  توضيحاه كتابية أو شفوية دااعه عما أصالة عن نفسه أو بناء علو وكالة من الطا م  منحه ح
من ال ئحة التنفي ية  11بالإضااة على الاستعانة بالشهود والسماع عليهم و ل  طبقا لن  المادت 

 بشأن عدارت القانون. 4991لسنة  1للقانون رقم 

                                                 
 ق، سب  الإشارت عليه. 44/41طعن عداري رقم  - 1ة
، 4القانونية، الإسكندرية، ط للموظف العام، مكتبة الوااء محمد عبرا يم حميد السامرائي، الضماناه التأديبية - 2ة

 .19م،  1143
راج      ا الشأن  محمد ماجد ياقوه، شر  القانون التأديبي للوظيفة العامة، دار الجامعة الجديدت،  - 3ة

 .4111م،  1119الإسكندرية، 
ليبي والمطربي، رسالة دكتوراه، كلية افقوق، جامعة _ خليفة علي الجبراني، العقوباه التأديبية للموظفين   التشري  ال 

 .118م،   4999افسن الثاني، الدار البيضاء، المطر ، يا منشورت، سنة 
 .445عبد الباس  علي أبو العز، مرج  ساب ،   - 4ة
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ومن مقتضياه ضمان ممارسة ح  الدااع السما  للموظف المتهم بالوجود   مختلف مراحل 
تأديبية، كما يمكنه الاستعانة بمحام يختاره بنفسه، ولكن تجدر الإشارت على أن استعانة الإجراءاه ال

القضاء من الإجراءاه الجو رية ال  يترتب علو الإخ م بها بط ن القرار  يعتبر االموظف بمحام لم 
عليا   حكمها التأديبي، طالما كان بامكان الموظف الدااع عن نفسه مباشرت و  ا ما أوضحته ا كمة ال

 .  1ةم 14/15/4931الصادر بتاري  
كما أن له اف    تقد  تعليقاه أو توضيحاه كتابية وشفوية لدعم دااعه وأن يستحضر 
شهودا، اللموظف المتهم حرية اختيار ااسلو  ال ي يت  ه للدااع عن نفسه، ومن ثمم اان من 

اليمين حين عدلائه بأقوام قد تكون يا صحيحة  مقتضياه   ه افرية عدم جواز تحليف الموظف المتهم
 ع ا رأة ايها مصلحته بهدة تبرئة نفسه من التهم الموجهة ضده.

كما يح  للموظف المتهم الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريحاه لما قد يؤنر علو مجرة التحقي  
 و علا مظهر من مظا ر حرية الدااع ولا يمكن للسلطة التأديبية  وما قد نسب ضده، و  ا الصمت ما

 . 2ةأن تعتد به كقرينة تستعمل كانباه ضده أو تعتبر ا كاعتراة ضميم لما وجه له من ا اماه 

 المطلب الثاني: الضمانات المعاصرة لتوقيع الجزاء التأديبي

مشروعة علا ع ا تمكن اااراد من عبداء  عن القراراه الإدارية ال  تتضمن عقوباه تأديبية لا تكون
م حظا م حوم الإجراء ال ي يعنيهم ومن تقد  وسائل دااعهم والإدلاء بحججهم حوم الوقائ  
المنسوبة عليهم، كما أن  ناك من الضماناه ما ترتب  بانعقاد ا لس التأديبي وحياده، والقرار التأديبي 

عناصر واقعية وقانونية أده على عدانة الموظف العام المعاقب  ال ي يجب أن يكون معل  باحتوائه علو
 تأديبيا. وعلو  ل  سوة نفصل افديع     ه الضماناه علو النحو التالي 

 أولا  ضماناه تتعل  بانعقاد ا لس التأديبي  
س من ال ئحة التنفي ية لقانون ع قاه العمل علو أن " لا يكون انعقاد ا ل 413نصت المادت 

التأديبي صحيحا علا ع ا حضره الرئيس وجمي  ااعضاء وتكون جلساته سرية ويصدر القرار بأيلبية 
، و  حالة التساوي يرجح الجانب ال ي منه رئيس ا لس، ويجب أن يشتمل قرار ا لس علو الآراء

ون قرار مجلس ااسبا  ال  بيم عليها، ويبلغ به الموظف خ م خمسة عشر يوما من تاري  صدوره ويك
 التأديب نهائيا ، ولا يجوز الطعن ايه علا أمام ا كمة الم تصة".

                                                 
 .11م، م.م.ع، السنة السادسة، العدد الراب ،   14/15/4931ق، بتاري   9/45رقم  عداريطعن - 1ة
 .141أسامة أحمد محمود مبارك، مرج  ساب ،    - 2ة
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لسنة  1من ال ئحة التنفي ية لقانون عنشاء عدارت القانون رقم  11و   اه السياق جاء ن  المادت 
م، "أما ا لس التأديبي للم الفاه المالية ا  يكون انعقاده صحيحا علا ع ا حضره الرئيس 4991

 من قانون عنشاء  يئة الرقابة الإدارية". 11ون نة من أعضائه طبقا لن  المادت 
يفهم مما سب  أن القواعد المتعلقة بتشكيل ا الس التأديبية تمثل ضماناه جو رية فسن سا 

 . 1ة ا اكماه التأديبية ومخالفتها يترتب عليها بط ن القراراه الإدارية الصادرت من   ه ا الس
 و ما   بت عليه ا كمة العليا   أحد أحكامها ع  تقوم  "عن القواعد المتعلقة بتشكيل ا الس و 

التأديبية، تعتبر من النظام العام؛ انها تتعل  باجراء جو ري روعي ايه الصالح العام، و و حسن سا 
يصدر عنها من  ما ا اكماه التأديبية، وأي عخ م يترتب عليه بط ن تشكيل تل  ا الس وكااة

قراراه ولو لم يرد ب ل  ن  خا    القانون، و  ا البط ن يجوز الدا  به   أي مرحلة واوم مرحلة 
 . 2ةأمام ا كمة العليا، كما يجوز   ه ا كمة أن تثاه من تلقاء نفسها"

 نانيا  ضماناه تتعل  بحياد ا لس التأديبي  
ضمانة  للموظف ا اكم  *التأديبية تقرر التشريعاه مبدأ افيدتلضمان عدالة ونزا ة السلطاه 

 تأديبيا بحيع لا تكون الإدارت خصما وحكما    اه الموضوع.
وع ا كان من يا الممكن تحقي  مبدأ افيدت   خصو  القراراه التأديبية الصادرت من الرؤساء 

 . 3ة   ا اكماه التأديبيةالإداريين، اان القضاء مستقر علو ععمام   ا المبدأ بخصو 
من ال ئحة التنفي ية لقانون ع قاه العمل علو أنه "  حالة وجود سبب من  418تن  المادت 

أسبا  التنحي المنصو  عليها   قانون المرااعاه بالنسبة لرئيس ا لس أو أحد أعضائه يجب عليه 
اكمة ح  طلب رده، ويعين رئيس المصلحة التنحي عن نظر الدعوة التأديبية، وللموظف ا ام على ا 

 من يحل محله". 
يفهم من   ا الن  أن أي عضو من أعضاء ا لس بما ايه رئيسه يجب أن يتنحو عن نظر 
الدعوي   حالة وجود مصلحة له ايها أو   دعوة أخرة ترتكز عليها، أو كان  و أو زوجته أو أحدا 

                                                 
عطية علي قوير ، النظام التأديبي للموظف العام   التشري  الليبي، رسالة ماجستا، يا منشورت، ااكاديمية  - 1ة

 .444م،  1141الليبية ارع بنطازي، 
والعشرون، العدد الثالع،   م، م.م.ع، السنة الثالثة 14/11/4985ق، بتاري   11/41طعن عداري رقم  - 2ة

43 ،48. 
* تعُرة افيدت   التأديب بعدم جواز أن يجتم  بيد ش   واحد سلطة التحقي  وافكم، ويكفي لتحقي  الضمان 

 بموجب   ا التحديد ألا يشترك الموظف ال ي أجرة التحقي    عجراءاه ا اكمة.
م، 4981الثاني، قضاء التأديب، دار الفكر العربي، القا رت، سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتا   - 3ة

  591. 
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عتاد مساكنته أو مواكلته طراا   ااصومة، أو   الدااع، أو ع ا  من أقاربه على الدرجة الرابعة، أو من ا
كانت له أو لزوجته م  أحد ااصوم أو أحد وك ئه خصومة قائمة أو عداوت شديدت، أو أنه كان قد 
أا  أو تراا    الدعوة أو أدة شهادت ايها، أو كان وصيا احد ااصوم أو قيما عليه أو وكي  أو 

ان مديرا لمؤسسة أو شركة ولو لم تكن معتراا بها أو  يئة أو جمعية أو منشأت  ا مصلحة مخدوما له أو ك
لسنة  1لقانون عنشاء عدارت القانون رقم  التنفي يةمن ال ئحة  13تؤكده المادت    الدعوة، و  ا ما

 م.4991
الصادر ضد قرار و و ما انتهت عليه الدائرت الإدارية ااولى  كمة استئناة طرابلس   حكمها 

م بقو ا 45/44/1118الصادر عن مستشفي الزاوية التعليمي الصادر بتاري   41مجلس التأديب رقم 
"وعن من ضماناه ا اكمة العادلة ألا يكون من بين من حق  م  الطاعن وا مه   واقعة معينة أن 

دد ا قانون اادمة المدنية من يكون   مجلس ا اكمة، ولما كانت ضماناه التحقي  وا اكمة ال  ح
 النظام العام لا يجوز مخالفتها وعلا اعتبر الإجراء باط  "

وتأسيسا علو ما تقدم اان ضمان اعتبار افيدت والنزا ة يستلزم منح الموظف ا ام علو التأديب 
جابة له عند ال  تفر  علو أعضاء ا لس التأديبي الاست -و و مبدأ الرد والتنحي-وسيلة لتحقيقهما 

 وجود سبب من أسبابه.
 نالثا  ضماناه تتعل  بتسبيب القرار التأديبي

مما لا ش  ايه عن من الضماناه الواجب تواار ا فى كل محاكمة تأديبية وجو  تسبيب القرار 
التأديبي ع ا ن  القانون علو  ل ، و و علو خ ة ااصل   القرار الإداري، كما أن التسبيب يوار 

 . 1ةلقضاء   سبيل الرقابة الفعالة علو أسبا  قرار الجزاءضمانة ل
  الوظيفة العامة  التأديبي  كااة التشريعاه المتعلقة بالقضاء  الليبيوعلو   ا اقد ا تم المشرع 

 41من القانون رقم  451بمسألة تسبيب القرار التأديبي ان  علو وجوبه   الفقرت ااخات من المادت 
 وله  " و  جمي  ااحوام يجب أن يكون القرار الصادر بتوقي  العقوبة مسببا ".م بق1141لسنة 

 413و و ما أوضحته أيضا ال ئحة التنفي ية للقانون سالف ال كر   الفقرت الثانية من المادت 
 وال  نصت علو أنه  " يجب أن يشتمل قرار ا لس علو ااسبا  ال  بيم عليها".

م بشأن  يئة الرقابة 1144لسنة  11من القانون رقم  11أورد ا المشرع   المادت وبنفس العبارت 
من ال ئحة التنفي ية للقانون سالف ال كر اااصة بانعقاد ا لس التأديبي  11الإدارية وك ل  المادت 

 الم ت  بتأديب أعضاء ا يئة.

                                                 
محمد عبرا يم الدسوقي علو، الجزاء التاديبي وطرق الطعن ايه، دار النهضة العربية، القا رت، الطبعة الثانية،   _1ة

 .44م،  1149
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سبا  ال  تستند عليها الإدارت ويحر  القضاء الإداري علو تحديد الشروط الواجب تواار ا فى اا
  عصدار ا لقرارا ا التأديبية، "ايجب أن يكون التسبيب حقيقيا لا و يا ولا صوريا، وصحيحا وواضحا 
لكي يبعد القرار التأديبي عن مظنة الش  والشبهاه من جهة، ويُمكن القضاء من مراقبة مشروعيته من 

نسوبة على الموظف وس مة تكييفها القانوني من جهة حيع س مة وصحة الوجود المادي للوقائ  الم
 . 1ة أخرة"

صلب قرار ا عن ااسبا    يستفا  مما سب  أنه يق  التزام علو كااة ا الس التأديبية بالإاصا  
دعتها على اجاد ا، ويترتب علو مخالفتها أو عدم مراعتها   ا الالتزام بط ن القراراه الصادرت عنها،  ال 

وقد أشاره ا مكة العليا على   ه النتيجة وك ل  على افكمة من التسبيب بقو ا "يتعين تسبيب 
ت يكون باط  بط نا مطلقا أوجب المشرع تسبيبها بصورت آمرت، وأن مخالفة النصو  الآمر  ال القراراه 

أراد ا المشرع  ي لتكون ااسبا  مرآت صادقة لما يختلد   نفس  ال لتعلقه بالنظام العام، وافكمة 
جهة الإدارت عند عصدار ا للقرار الواجب التسبيب اتفصح عن دواا  عصداره وتضفو الاطمئنان علو 

منطوق القرار وأسبابه ويرتف  القرار عن مظنة  وني  بين منطقينفوس المتنازعين وب ل  يتواار رباط 
  . 2ة الش  والشبهاه..."

 الثانيالمبحث                                     
 التأديبيالضمانات التأديبية ال حقة لتوقيع الجزاء 

ع ا انتهو التحقي  ال ي تجريه السلطة الم تصة طبقا للنصو  القانونية سالفة ال كر وطبقا 
للضماناه التأديبية السابقة والمعاصرت لتوقي  الجزاء ال  ن  عليها المشرع كضمانة للموظف العام حام 

اناه ال حقة علو التحقي  معه، وانتهاء التحقي  على عسناد التهمة على الموظف وعدانته؛ اهناك الضم
توقي  الجزاء المتمثلة   التظلم الإداري، والضماناه القضائية وال  تتمثل   الطعن القضائي علو القرار 

 وافكم الصادر بتوقي  الجزاء علطاء  وتعويضا واقا للشروط وااوضاع المقررت قانونا.  
وظف العام   مواجهة سلطة ويعتبر ح  التظلم الإداري والطعن القضائي من أ م ضماناه الم

التأديب؛ ان القضاء بما يتصف به من حيدت ونزا ة ومعراة جصصية   مسائل المنازعاه الوظيفية من 
 شأنه أن يراقب قراراه الإدارت يا المشروعة. 

 يمكن تقسيم المبحع على مطلبين علو النحو التالي   ل ولبيان 

                                                 
م، بجلسة 4931لسنة  18م الدعوة الإدارية رق  بمحكمة استئناة طرابلس  الإداريحكم دائرت القضاء  - 1ة

 م.14/11/4931
ق، أشار عليه محمد عبد الله افراري، أصوم القانون الإداري الليبي، مرج  ساب ،  4/48رقم  عداريطعن  - 2ة

 441. 
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 المطلب الأول: التظلم الإداري
لم عحدة الضماناه ال  كفلها المشرع للموظف للت ل  من الجزاء ال ي أوُق  عليه من يعد التظ

 السلطاه التأديبية الرئيسية.
ويقصد بالتظلم صدور قرار معيب ايتقدم أحد اااراد ممن يمسهم القرار على الجهة ال  أصدرته أو 

 . 1ة الرئاسية طالبا سحبه أو تعديله الجهةعلى 
به من أضر به القرار الإداري على الجهة الإدارية ال  أصدرته  يتقدموعُرّة أيضا بأنه  الطلب ال ي 

 . 2ة"التظلم الولائي" أو على الجهة الرئاسية "التظلم الرئاسي" طالبا منها تعديل القرار أو سحبه أو علطائه 
ستطاع، بانهاء المنازعاه   مراحلها من القضايا بقدر الم يرُا  ماوافكمة من التظلم  و تقليل      

ااولى ع ا رأه الإدارت أن المتظلم علو ح    تظلمه، أما ع ا راضته أو لم تبع ايه خ م الميعاد المقرر 
جملة من الفوائد لكل من الفرد  خ موتتجلو أ ية التظلم من  . 3ةاان للمتظلم أن يلجأ على القضاء 

   4ةوالإدارت من أ ها ما يلي 
أل أنه يؤدي بالإدارت على أن تسل  سبيل التأني والموضوعية، و  ه ضماناه مهمة لااراد سواء أكانوا     

 موظفين أم أاراد عاديين،  ل  انها جشو من ععادت النظر   قرارا ا من قبل الجهاه الإدارية العليا.  
عنه يقلل الوارد من القضايا بقدر    ل وجود طري  التظلم الإداري يخفف عن كا ل القضاء، حيع    

المستطاع عن طري  حل الكثا من المنازعاه بطريقة ودية   مراحلها ااولى دون اللجوء على القضاء، 
علو اعتبار أنه يمنح الجهة الإدارية ارصة الرجوع عن قرارا ا المعيبة وعلطائها وتعديلها، اتكفي نفسها 

ضاء، و و ما   بت عليه ا كمة العليا   حكمها الصادر وصاحب الشأن مشقة الوقوة أمام الق
م ع  تقوم" اتقد  التظلم أمر يحر  عليه المشرع تحقيقا للمصلحة العامة بل 18/11/4991بجلسة 

يوجبه   بعض ااحيان،  ل  ليكفي  وي الشأن مؤونة التقاضي ولكي يعطي الإدارت ارصة لإنهاء 
 . 5ة ا تبين  ا أن المتظلم علو ح    تظلمه ..."المنازعاه   المراحل ااولى ع 

                                                 
م، 4981سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتا  ااوم، قضاء الإلطاء، دار الفكر العربي، القا رت،  - 1ة

  111. 
محمد عبد الله افراري، الرقابة علو أعمام الإدارت   القانون الليبي، المكتبة الجامعة للطباعة والنشر والتوزي ،  - 2ة

 .431م،   1149، 1الطبعة 
عبد الو ا  البنداري، طرق الطعن   العقوباه التأديبية عداريا وقضائيا ، دار الفكر العربي، القا رت، دون سنة  - 3ة

 .1نشر،  
ضامن حسين العبيدي، الضماناه التأديبية للموظف العام   العراق، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة  - 4ة

 .458م،   4994بطداد، 
 .15ق، م.م.ع، السنة الثامنة والعشرون، العددان الثالع والراب ،    4/49طعن عداري رقم  - 5ة



 /العددالثامنمجلةالحق 0202يناير

 

001  

 

ج ل عن التظلم الإداري يمثل رقابة متكاملة ودائمة   تطبيقها، من خ م متابعة الرؤساء الإداريين 
اعمام مرؤوسيهم،  ل  ان التظلم لا يقتصر علو اح  مشروعية العمل الإداري، وعنما يمتد ليشمل 

 م ئمة العمل الإداري.
عنه يفسح ا ام للإدارت بمراجعة قرار ا بفر  العقوبة ودراسة مشروعيته، وبالتالي عما أن تقوم بسحبه د ل 

 أو أن تعمل علو تبديله أو تعديله.
يمكن الوصوم عليها ايما لو  ومما يعزز مكانة التظلم لجهة حزم المنازعاه أنه يؤدي على نتائد لا

ة القضائية علو أعمام الإدارت  ي رقابة مشروعية   الطالب أريد اللجوء على القضاء،  ل  أن الرقاب
ااعم، أما الإدارت اانها تستطي  أن تعدم القرار أو تلطيه، و ي ع  تفعل  ل  اليس بالضرورت ألا يكون 

، وعلو   ا سنفصل افديع     ا الموضوع علو النحو  1ةالقرار مشروعا، ع  يكفي ألا يكون م ئما 
 التالي 
 أنواع التظلم الإداري أولا 

 ينقسم التظلم الإداري من حيع السلطة الإدارية ال  يقدم عليها التظلم على نوعين  ا 
 أ. التظلم الولائي

ويقصد به التظلم ال ي يقدم من صاحب الشأن أو ممثله القانوني على مُصدر القرار الإداري قبل 
لنظر   القرار المعيب، و ل  بسحبه أو تعديله أو الم اصمة   مشروعية القرار قضائيا، لطر  ععادت ا

يقُدم على من صدر منه القرار المشكو منه، ويطالب ايه الإدارت بدراسة قرار ا  التماسعلطائه، أو  و 
 . 2ةومراجعته

من القرار على مت   القرار نفسه طالبا منه ععادت النظر   تصراه  المتضررو و يعنى أن يتقدم 
 يطلبه من ح . جراّء   ا التصرة من عجحاة، وافصوم علو ما فقه وعزالة ما

ويعد التظلم الولائي من أضعف أنواع التظلماه اسبا  كثات، أبرز ا عدم توار وصف افيدت 
واجتماع صفة ااصم وافكم ايمن يتلقي التظلم و و ما يضعف القيمة العملية للتظلم كثاا، االتظلم 

 لم تستكمل بعد سيما   ظل اانظمة الإدارية ال لا التظلم؛على مصدر القرار يمثل نطرت كبرة   نظام 

                                                 
عن   الجزاء التأديبي، دراسة تحليلية مقارنة، دار المطبوعاه عبد العليم محمد عبد العليم لعبيدي، طرق الط - 1ة

 .11م،   1111الجامعية، الإسكندرية، 
م،   4994، 1سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقراراه الإدارية، دار الفكر العربى، القا رت، طبعة  - 2ة
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القرار التأديبي   حالاه كثات تأخ ه العزت بالإثم ويراض ععادت  امصدرالسليم،  والإدارينمو ا القانوني 
 . 1ةالنظر   قراره ريم معراته   الطالب بالمثالب ال  اتسم بها قراره 

ن أكثر نفعا من تقديمه ويؤيد الباحثان ما   ب عليه بعض الفقه بأن التظلم على الجهة الرئاسية يكو 
على الجهة مصدرت القرار؛ لتواار افيدت     ا الجانب، كما أن التظلم الولائي أقل التظلماه اائدت   

 تحقي  افماية للموظف.
  . التظلم الرئاسي

يقصد بالتظلم الرئاسي أن يقدم التظلم علي الرئيس الإداري للموظف ال ي أصدر القرار، و ل  ان    
يتمت  بسلطة حقيقية علو أعمام المرؤوسين، كما أنه  و ال ي يعطي ااوامر  الإداريس الرئي

 . 2ةوالتعليماه، وبالتالي اانه يستطي  تعديلها أو علطاء ا 
وتتضح أ ية التظلم الرئاسي بالمقارنة م  التظلم الولائي   أنه يمثل أدات رقابية علو نشاط       

اة أوجه االل والقصور   الجهة الإدارية ال  يشرة عليها الرئيس المرؤوسين، ويساعد علو اكتش
الإداري ااعلو، اض  عن تزايد احتمالاه تواار ضماناه افيدت والموضوعية   نظر التظلم والفصل 

سيما عندما ينتصر مُصدر القرار لا يتوار   التظلم الولائي، لا ايه من الرئيس الإداري، و و أمر قد
 و يأبى التراج  عنه، اامر ال ي يؤدي على تجا ل التظلم المقدم علي الرئيس الإداري.لقراره أ

ولكن التظلم الرئاسي لا يخلو بدوره من المثالب، ال  من أبرز ا مجاملة الجهة الرئاسية للجهة ال  
 . 3ةاه الرئاسية أصدره القرار التأديبي، و و ما يعصف بالعدالة الإدارية ال  يتعين أن تتحلو بها السلط

ويري الباحثان أن الجهاه الإدارية الرئاسية ع ا كانت تتسم بالنزا ة وافيادية؛ ا  يمكن أن تقوم 
 بمجاملة الجهة ال  أصدره القرار التأديبي.

  اختياريالإشارت عليه أن التظلم الإداري ينقسم من حيع أنره على نوعين  ةوجوبي _  تجدرومما 
علا أن المشرع الليبي لم يجعل   ا التظلم وجوبيا كما  و افام   بعض التشريعاه المقارنة؛ وعنما جعله 

 . 4ة، اللمتضرر من القرار أن يلجأ عليه أو أن يرا  دعوة الإلطاء أمام دوائر القضاء الإداري اختياريا

                                                 
وما  448م،   1118الجامعة الجديدت، الإسكندرية،  سعد الشتيوة، المساءلة التأديبية للموظف العام، دار - 1ة

 بعد ا.
 .414محمد عبرا يم حميد السامرائي، مرج  ساب ،    - 2ة
 .111سعد نواة العنزي، مرج  ساب ،    - 3ة
راج      ا الشأن  محمد عبد الله افراري، الرقابة علو أعمام الإدارت   القانون الليبي، مرج  ساب ،    - 4ة

431. 
م،   1143_ مفتا  خليفة عبد افميد، النظام القانوني للتظلم الإداري، دار المطبوعاه الجامعية، الإسكندرية، 
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 نانيا  شروط التظلم الإداري
   1ةا  بد من تواار جملة من الشروط تتمثل   الآتي ح  ينتد التظلم آناره القانونية 

أن يقدم التظلم من صاحب الشأن أو من يقوم مقامه قانونا، أي أن يقدم التظلم من صاحب  .أ 
الشأن  اته ةصاحب المصلحة  وال ي له مصلحة   القرار المتظلم منه، أو نائبه القانوني، 

مصلحته، ولكي يعتد بالتظلم يجب أن يكون وال ي أنرّ القرار   مركزه القانوني أو مس 
مكتوبا تلبية لمتطلباه الإجراءاه الإدارية ال حقة عليه من حيع تسجيله وعنباته وع قة  ل  

 بقط  المدت القانونية للطعن من عدمها.
يجب أن يقدم التظلم خ م المدت المقررت لرا  دعوة الإلطاء، أي خ م الستين يوما من نشر  .  

 عع نه أو العلم اليقييم به.القرار أو 
يجب أن يقدم التظلم الإداري على الجهة الإدارية ال  أصدره القرار أو الجهة الإدارية الرئاسية  .ج 

ال  تتبعها الجهة مصدرت القرار، وبالتالي ا  جدوة من تقد  التظلم على جهة أخرة ليست 
  ا ع قة بالقرار الإداري المتظلم منه.

ة ال  أصدرته أو الجهة ال  تترأسها  ا وحد ا من يمل  علطاء القرار المتظلم االجهة الإداري
 منه، ومن ثم اان التظلم أمامهما وحد ا  و ال ي ينتد أنره   قط  ميعاد دعوة الإلطاء.  

يجب أن يكون القرار المتظلم منه قاب  للتعديل أو السحب أو الإلطاء من قبل الجهة ال   .د 
 هة الرئاسية.أصدرته أو الج

يجب أن يستهدة مقدم الطلب من تظلمه تعديل القرار أو سحبه أو علطائه، ومن ثم ع ا   .ه 
اقتصر علو طلب تأجيل تنفي  القرار أو علو مجرد معراة ااسبا  ال  دعت الإدارت على 

 ينتد أنره   قط  سريان ميعاد دعوة الإلطاء. عصداره؛ اانه لا
 علو التظلم الإدارينالثا  الآنار المترتبة 

  ل  العديد من الآنار نعرضها تباعا   علوع ا ما قُدم التظلم مستوايا لجمي  شروطه ترتب 
 أ. قط  الميعاد ةوقف سريان ميعاد را  دعوة الإلطاء 

سريان الميعاد  و استبعاد المدت ال  انقضت من ميعاد را  دعوة الإلطاء قبل  بانقطاعيقصد 
تقد  التظلم، والبدء   احتسا  ميعاد جديد كامل ةستون يوما  من تاري  تقد    ا التظلم، و و 

من  8ت نصت عليه الماد لوصوم التظلم على الجهة مصدرت القرار أو الجهة الرئاسية  ا، و و ما الثانياليوم 

                                                 
. محمد عبرا يم حميد السامرائي، 448_441راج      ا الشأن  عطية علو عطية اقوير ، مرج  ساب ،    - 1ة

 .431مرج  ساب ،   
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قضت به ا كمة العليا   الطعن  ، و و ما 1ةم بشأن القضاء الإداري4934لسنة  88القانون رقم 
م بقو ا  "...  ل  أن قضاء   ه ا كمة قد جرة علو أنه 45/11/1111الإداري الصادر بتاري  

الطلب أو التظلم ال ي  من المقرر   رواب  القانون العام يقوم مقام المطالبة القضائية   قط  التقادم
 . 2ة يعرضه الموظف علو جهة الإدارت الم تصة التاب   ا للمطالبة بحقوق لديها ..."

وبقط  ميعاد التقادم تسري مدت جديدت لمدت التقادم ااولى و ل  طبقا للقواعد العامة، وينتد 
ال ي يعتد به   قط  الميعاد ع ا التظلم أنره   قط  الميعاد ولو قدم على جهة يا مختصة، كما أن التظلم 

تكرر تقد  التظلم لمراه متعددت وكانت جمي  التظلماه قبل انقضاء ميعاد را  الدعوة  و التظلم 
م ع  تقوم  " ... 18/14/4914ااخا، و و ما   بت عليه ا كمة العليا   حكمها الصادر بجلسة 

الستين يوما، اان   ه ا كمة ترة أن لصاحب  أما ع ا توالت التظلماه بحيع يق  آخر ا   ميعاد
ثم  الإدارتالشأن أن يت   من تاري  آخر تظلم يجري به بدءٌ لسريان المواعيد المقررت لكي ترد عليه جهة 

يبدأ ميعاد را  الدعوة بعد  ل ؛ ان من المسلم به أنه م  كان ميعاد را  الدعوة مفتوحا اان 
لم ح  آخر يوم ايه، ومن ثم ا  يستساغ محاسبة الطاعن   شأن لصاحب الشأن أن يطرق با  التظ

  . 3ةالمواعيد علو أساس تظلمه ااوم م  وق  تظلم آخر له   الميعاد"
ويؤيد الباحثان ما   بت عليه ا كمة العليا من اعتبار تقد  آخر تظلم داخل ميعاد را  دعوة الإلطاء 

اسحة ومزيدا من الوقت للطاعن لرا  دعواه ولملمة أسانيده لرا     قط  الميعاد وامتداده؛ كونه يعطو
الدعوة، وح  لا يفتح البا  علو مصراعيه يجب أن يكون آخر تظلم داخل الميعاد؛ حفاظا علو 

 استقرار المراكز القانونية ال  تكونت، وح  لا يكون القرار التأديبى مهدد بالإلطاء على ما لا نهاية.
 لم المتضرر من القرار علما يقينيانانيا  عنباه ع
المتظلم لتظلمه قبل را  الدعوة دلي  علو علمه بالقرار المطعون ايه، وع ا لم يبين  تقد يعد 

 . 4ةالمتظلم تاري  علمه بالقرار المطعون ايه، عُد تاري  تقديمه للتظلم  و تاري  علمه بالقرار المطعون ايه 
م بأن التظلم يفيد 41/11/4931مها الصادر بتاري  وبه ا قضت ا مكة العليا   حك 

حصوم العلم اليقييم بالقرار التأديبي، حيع تقوم  " ولئن كان العلم اليقييم بالقرار الإداري يمكن 
 . 5ة است  صه من أيةّ واقعة أو قرينة تفيد حصوله أو من تظلم من أضره القرار الإداري ..."

 
                                                 

 .91م القانوني للتظلم الإداري، مرج  ساب ،   مفتا  خليفة عبد افميد، النظا - 1ة
 .94ق، أشار عليه عبد العليم محمد عبد العليم لعبيدي، مرج  ساب ،   81/13طعن عداري رقم  - 2ة
 .313ق، أشار عليه  نصر الدين مصبا  القاضي، مرج  ساب ،    15/3طعن عداري رقم  - 3ة
 وما بعد ا. 95القانوني للتظلم الإداري، مرج  ساب ،   مفتا  خليفة عبد افميد، النظام  - 4ة
 .95ق، أشار عليه عبد العليم محمد عبد العليم لعبيدي، مرج  ساب ،    1/45طعن عداري رقم  - 5ة
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 نالثا  الفصل   التظلم بالراض
ع ا ما قُدم التظلم على الجهة الإدارية الم تصة الها أن تراضه صراحة أو ضمنا، اا ا راضت التظلم 
صراحة قبل انتهاء مدت الستين يوما من تقد  التظلم، اانه يجب علو المتظلم     ه افالة را  دعوة 

 . 1ةالإلطاء خ م الستين يوما من تاري    ا الراض الصريح 
م بشأن القضاء الإداري علو أنه  4934لسنة  88من القانون رقم  8يه المادت نصت عل و و ما

" ... ويعتبر   حكم قرار بالراض اواه وقت يزيد علو ستين يوما دون أن تصدر السلطاه الإدارية 
الستين  انقضاءقرارا   التظلم المقدم عليها، ويكون را  الدعوة     ه افالة ااخات ستين يوما من 

 وما الم كورت ".ي
ويعد تعديل القرار  و استجابة جزئية لطلب المتظلم وال ي يالبا ما ينصبّ علو العقوبة التأديبية 
بت فيضها، أما سحب القرار اهو استجابة كلية لطلباه المتظلم، وسحب القرار الإداري نظاا للإلطاء 

أنر رجعي اعتبارا من تاري  القضائي، اك  ا جزاء لم الفة مبدأ المشروعية ال ي يؤدة على عنهاء القرار ب
 2ةصدوره 

.
    

 المطلب الثاني: الطعن القضائي

يعد الطعن القضائي وسيلة مكملة للتظلم الإداري؛ بطية تحقي  حماية أاضل للموظفين، نظرا لما 
يرقي عليها الش ، ابالإضااة على الضماناه الإدارية اان  يتمت  به القضاء من جص  وحيدت ونزا ة لا

تكفل النق  وأوجه القصور، وتتمثل   ه الضماناه   ار  الرقابة القضائية  اناه أخرة ناك ضم
     . 3ة علطاء أو تعويضا علو القراراه التأديبية

وتمثل الرقابة القضائية علو القرار التأديبي الضمانة ااخات والم   ااخا بالنسبة للموظف عندما 
 . 4ةمن علطاء العقوبة التأديبية الصادرت بحقه  ما يصبو عليهلا تسعفه الضماناه ااخرة   تحقي  

اح  الطعن القضائي من أ م ضماناه الموظف   مواجهة سلطة التأديب عندما تتجا ل مراعات 
 سا العدالة والمبادئ والضماناه المقررت له وتصدر قرارا ا بتعسف، ايكون له اف    التقاضي.

االطعن القضائي  و عسناد مهمة الرقابة علو أعمام الإدارت على القضاء، االطر  من الرقابة 
القضائية  و حماية اااراد، حيع لم يكتفي القضاء الإداري برقابته علو مشروعية الجزاء التأديبي الموق  

اا  العامة أو بفعل علو الموظف، أو افكم بالتعويض عن الضرر ال ي يصيب اااراد من جراء سا المر 
                                                 

 .389م،   1111، الإسكندريةمحمد ماجد ياقوه، شر  الإجراءاه التأديبية، منشأت المعارة،  - 1ة
 .389المرج  الساب ،    - 2ة
أحمد الفارسي، التأديب   مجام الوظيفة العامة المدنية والعسكرية   الكويت، مجلة افقوق، العدد الراب ، السنة  - 3ة

 بعد ا. وما 415م،   1111، ديسمبر 18
 .451سعد الشتيوي، مرج  ساب ،    - 4ة
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العاملين ايها، وعنما را  يراقب مدة م ءمة القرار التأديبي للوقائ  المنسوبة للموظف و    ا قضت 
م بالآتي  " ... ولما كان قضاء   ه ا كمة قد جرة علو أن 11/11/4981ا كمة العليا بتاري  

ير ا جسامة الم الفة والآنار المترتبة عليها، بما تقدير العقوبة أمر تقديري للسلطة التأديبية، يراعو   تقد
، علا أن مناط مشروعية   ه يكون ايه زجر للموظف، وعظة لطاه،   حدود العقوباه المقررت قانونا

السلطة؛ شأنها شأن أي سلطة تقديرية أخرة، لايشو  استعما ا يلو، يؤدي على عدم الم ئمة الظا رت 
، مما يخالف رو  القانون وافكمة ال  توخا ا ري وبين نوع الجزاء ومقدارهبين درجة خطورت ال نب الإدا

المشرع من العقا  التأديبي، اي رج ب ل  تقدير العقوبة من نطاق المشروعية، على نطاق عدم المشروعية، 
 . 1ةومن ثم يخض  لرقابة القضاء الإداري" 

روعية والدااع عن افقوق وافرياه ع ا ما االقضاء يعد من أكثر ااجهزت القادرت علو حماية المش 
وللوصوم على تل  الطاية لا بد توااره له الضماناه الضرورية ال  تكفل له الإستق م   أداء وظيفته، 

من تواار جملة من الشروط ع ا ما جلف أحد ا يكون سببا لعدم قبوم الطعن بالإلطاء من الناحية 
  الطعن للقضاء الإداري   القانون  الاختصا رع بعد أن حدد الشكلية، و  ه الشروط أورد ا المش

م بشأن القضاء الإداري، حيع نصت المادت الثانية منه علو أنه  " جت  دائرت 4934لسنة  88رقم 
_ الطلباه ال  يقدمها الموظفون العامون 4القضاء الإداري دون يا ا بالفصل   المسائل الآتية ..... 

علو أنه   نصتقد  المادتالنهائية للسلطاه التأديبية "، أما الفقرت ااخات من   ه  هالقرارابالطاء 
"يشترط لقبوم الطلباه ال  يقدمها الموظفون العامون بالطاء القراراه النهائية للسلطاه التأديبية أن 

و ااطأ   أو وجود عيب   الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أ الاختصا يكون مرج  الطعن عدم 
 تطبيقها أو تأويلها أو عساءت استعمام السلطة".

 الاختصا يفهم مما سب  أن المشرع قد حدد صراحة   قانون عنشاء القضاء الإداري جهة 
للطعن علو القراراه التأديبية النهائية؛ و ي دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناة، و  ا ما لم نجده 

م بشأن تنظيم ع قاه العمل ال  نصت   المادت 1141لسنة  41قانون رقم   ال ئحة التنفي ية لل
لسنة  44علو أنه  "لا يجوز الطعن ايه علا أمام ا كمة الم تصة"، بينما نجده   القانون رقم  413/1
 ه بشأن ععادت تنظيم الرقابة الشعبية ايما يتعل  با لس التأديبي للم الفاه المالية قد خرج عن4115

منه علو  " ..... ويكون قرار ا لس نهائيا ولا يجوز الطعن ايه  31  ا التحديد، حيع نصت المادت 
 علا أمام ا كمة العليا".

                                                 
السنة الرابعة والعشرون، ق، م.م.ع،  99/44م، طعن عداري رقم 11/1/4981حكم ا كمة العليا بتاري   - 1ة

، مشار عليه   مؤلف  حمد محمد حمد الشلماني، ضماناه التأديب   الوظيفة 41العددان الثالع والراب ،   
 .144م،   1141العامة، دار المطبوعاه الجامعية، 
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الجهة الم تصة   نظر الطعن بالإلطاء   القرار التأديبي الصادر عن ا لس  أصبحتوبه ا 
 دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناة.التأديبي للم الفاه المالية  ي ا كمة العليا بدلا من 

م بانشاء  يئة الرقابة الإدارية عاده اامور على 1144لسنة  11قانون رقم  بصدورعلا أنه 
منه علو  "... ويكون قرار ا لس نهائيا ولا يجوز الطعن ايه علا أمام  11نصابها، حيع نصت المادت 

 القضاء الإداري".
تقدم أن المشرع قد استقر   تحديده للجهة الم تصة بنظر الطعون بالإلطاء   القراراه  مما ديستفا

التأديبية  ي دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناة كمحاكم درجة أولى والطعن عليها بالنقض أمام 
 الدائرت الإدارية با كمة العليا.

لقضاء الإداري بمحاكم الاستئناة والمتمثل م  الطر  ال ي أنشئت من أجله دوائر ا يتواا و  ا 
  تقريب القاضي الإداري من المواطنين، و  تعدد درجاه التقاضي بالنسبة للمنازعاه الإدارية، و  ا 

م 4934لسنة  88يعد ضمانة جديدت تكفل حقوق اااراد لم تكن متوارت قبل صدور القانون رقم 
 . 1ة بشأن القضاء الإداري
بالطاء القرار التأديبي من الوسائل المهمة فماية مبدأ المشروعية وضمانة أساسية ويعتبر الطعن 

فماية الموظف من أخطاء السلطة التأديبية وتعسفها، علا أن   ا الطعن شروطا ينبطي احترامها لضمان 
قبوم الطعن وعدم رده، ومن   ه الشروط أن يكون لرااعها مصلحة   راعها، وأن يقوم ب ل    

 . 2ة المواعيد المقررت قانونا وأن تتواار أوجه وأسبا  الطعن بالطاء القرار التأديبي
توااره الشروط سالفة ال كر وقبلت الدعوة من قبل ا كمة الم تصة  وعلو   ا اا ا ما

وأصدره حكمها بالطاء القرار التأديبي اي سبب من ااسبا  ال  توجب علطاؤه، ترتب علو   ا 
يكون قد  كااة آناره بأنر رجعي من تاري  صدوره واعتباره كأن لم يكن، واقتضاء الموظف ما  زوامافكم 

اقده من حقوق مالية ووظيفية جراء  ل  القرار ا كوم بالطائه قضائيا، م  عدم الإخ م بحقه   
 . 3ةالمطالبة بالتعويض عما فقه من ضرر 

                                                 
الليبي، مرج  ساب ،   لمزيد من التفصيل راج   محمد عبد الله افراري، الرقابة علو أعمام الإدارت   القانون  - 1ة

بعد ا. وك ل   خليفة علو الجبراني، القضاء الإداري الليبي، مركز سيما للطباعة والإع ن، طرابلس،  وما 48
 . 441م،  1111

. 111م،   1118راج     ل   نواة كنعان، النظام التأديبي   الوظيفة العامة، مكتبة الجامعة، الشارقة، - 2ة
ارحاه، أنر زوام المصلحة علو السا   دعوة الإلطاء، مجلة كلية الشريعة والقانون، وك ل   نبيل سالم 

 .184م،   1148الجامعة ااسمرية الإس مية، زلي ، ليبيا، العدد الثاني، 
معة خليفة سالم الجهمي، المسؤولية التأديبية للموظف العام عن الم الفاه المالية   القانون الليبي، منشوراه جا - 3ة

 .191م،   4993، 4بنطازي، الطبعة 



 /العددالثامنمجلةالحق 0202يناير

 

008  

 

 اااتمة
انتهت عليه الدراسة من نتائد وتوصياه، اانه من الم ئم أن لما كانت خاتمة البحع  ي عيجاز لما 

 نتعر  ايما يلي على أ م نتائد وتوصياه   ا البحع 
 أولا  النتائد
  أوجب المشرع   تشريعاته المتعددت عحاطة النظام التأديبي بمجموعة من الضماناه

ما  و معاصر لتوقيعه  التأديبية، و  ه الضماناه منها ما  و ساب  علو تطبي  الجزاء ومنها
 ومنها ما  و لاح  علو توقيعه.

  عن الضماناه التأديبية تعتبر ركيزت مهمة وجو رية   نطاق التأديب بالنسبة للموظف
المتهم ال ي يهمه   المقام ااوم أن يثبت براءته مما أسند عليه عن طري  مواجهته بالتهمة 

أمام جهة تتسم بافياد والنزا ة، اان نبت بحقه  المنسوبة عليه، وتمكينه من ممارسة ح  الدااع
الا ام واتجهت السلطة التأديبية لإيقاع الجزاء عليه، ايجب عليها مراعات مجموعة من الضواب   
كح  الموظف   الدااع عن نفسه ومواجهته بالتهمة المنسوبة عليه ومناقشة شهود الإنباه، وأن 

ي علي مستوة الجريمة التأديبية ، كما ينبطي أخاا أن تكون  ناك مخالفة من جانب الموظف ترتق
تبتطي الإدارت من عصدار القرار بفر  العقوبة ضمان حسن سا المرا  والعمل ايه بانتظام 

منه بل عص حه لكي يكون عنصرا نااعا    الانتقام، ا  تقصد الإساءت على الموظف أو واطراد
 المرا  العام.

 وبة التأديبية قدرا كباا من افماية للموظف من خ م لقد حق  مبدأ شرعية العق
حصر الجزاءاه التأديبية وعدم جواز عقا  الموظف علا باحدة العقوباه المنصو  عليها، 

يناسبه  االقضاء وعن كان يسلم كأصل عام بحرية سلطة التأديب   تقدير خطورت ال نب وما
 م الم ئمة بين الجريمة والجزاء.يتردد   علطاء الجزاء لعد من جزاء؛ علا أنه لا

  عن التزام السلطة التأديبية بتسبيب القراره وااحكام التأديبية يضمن عدم استبداد ا
عند ممارسة سلطا ا، ويحوم دون تعسفها   استعما ا، ويساعد   اقتناع الموظف المتهم 

 بالجزاء   القرار التأديبي.
 الطعن -ة، المتمثلة   ةالتظلم الإداريتعتبر الضماناه ال حقة لفر  العقوب

القضائي ، من أ م الضماناه للموظف العام   مواجهة سلطاه التأديب، حيع تبدو مكنة 
التظلم الإداري   عنهاء المنازعاه   مراحلها ااولى ع ا رأه الإدارت أن المتظلم علو ح    

دت ونزا ة ومعراة جصصية   تظلمه، أما عن الطعن القضائي وما يتصف به القضاء من حي
 مسائل المنازعاه من شأنه أن ينظر نظرت عادلة وااحصة على قرار ار  الجزاء التأديبي.
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 ثانيا: التوصيات 
  نأمل من المشرع أن يكون أكثر عدالة من خ م استبعاد الجزاءاه المالية من قائمة

الجزاءاه ال  يجوز للسلطة التأديبية توقيعها علو الموظف؛ لكونها تمتد على أسرت الموظف 
 وتعرّضهم على ضطوط معيشية صعبة. 

 ظام القضائي نوصي المشرع الليبي أن يحدو حدو نظرائه   بعض الدوم   ااخ  بالن
 للتأديب لما له من حيدت ونزا ة وضمانة حقيقية للموظف.

   نوصي المشرع بالن  علو الرب  بين الم الفاه والجزاءاه ةأي تحديد الجزاء للم الفة
 كالقانون الجنائي  ح  تنجح الطاية المرجوت من تحديد الجزاء.

 بزيادت الوعي القانوني لدة  نأمل من الإداراه العامة الا تمام بنشر الثقااة القانونية
الموظفين، بما كفله المشرع  م من حقوق ومزايا، وما أقر  م من ضماناه   مواجهة سلطة 

 اللتأديب.
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